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إن من أخطر المشاكل التي تعاني منها أغلب دول العالم اليوم» ظاهرة الإرهاب والاضطرابات السياسية» من مظاهرات ومشادات 
وشغب ناتجة عن المعارضة السياسية العنيفة؛ التى قد تصل إلى الإرهاب» والجريمة المنظمة العابرة للحدود. 
هذه المشاكل قد يطول أمدهاء فتوقع الحكومات في مواقف حرجةء سياسيا وقانونياء فهي من جهة تريد الحفاظ على كيان 
الدولة وهيبتهاء ومؤسساتها الشرعية» ومن جهة أخرى تريد إخماد الفتنة» وإسكات المعارضة» بأية طريقةء لأن مجرد الإعتراف 
بها وبشرعية مطالبهاء وبوصف جرائمها بأنها سياسية» يعني زحزحتها عن الحكم؛ وفسح المجال للمعارضة كي تتولى الحكم بدلا 
منها. 
فإما أن تتساهل مع المشاغبين الثائرين» وسيؤدي ذلك حتما إلى زعزعة مواقفها والتنازل عن سلطتهاء فتنهار الحكومات ويستقيل 
أو يقال الرؤساء وتحل الأحزاب؛ ويجمد الدستور فتعلن حالة الطوارئ» ويتدخل الجيش فتنهار الثقة بين الشعب والسلطة؛ فتدخل 
السلطة في مرحلة اللاشرعيةء وقد تطول مدتهاء وهذه هي حال الكثير من دول العالمء ومنها دول العالم الإسلامي. 
وإما أن تتصلب السلطة الحاكمةء وتتشبث في الحكم وتتعامل مع المعارضة بكل قوة ووحشيةء مستعملة القوة الأمنية 
N RN N ао е уне SD‏ 
كيان الدولة» وهي عدوة للشعب والإنسانية وضد الحضارة» وليس لها أي مطالب سياسيةء بل هدفها التخريب والتقتيل فقط فتصفها 
بكل الأوصاف» التي تؤلب عليها الرأي العام الداخلي والخارجيء مما يبرر لها غلق كل أبواب الحوار والنقاش والتسامح أو التنازل 
أو حتى الإعتراف بوجودهاء فترصد لذلك أجهزة الأمن والمخابرات و الجيوش والأسلحة والإجراءات الصارمة والشديدة أبشع مما 
تواجه به أعداءها الخارجيين» وهكذا تستمر الأزمة لعقود عديدة» إلى أن تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية فينتج عنها: 
1 استمرار الأزمة بين السلطة والمعارضة عدة سنوات» مما يعرقل التنمية والتطور في جميع المجالات. 
2 - اختراق المعارضة من قبل العصابات والمجرمين» فتتشوه مطالبها السياسية التي كانت مشروعة. 
3 - قد تتعاطف مع المعارضة قوى أجنبية مغرضة:» للتدخل في الشؤون الداخلية. 
4 تدخل المنظمات والهيئات الدولية» باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان وحرية الأقليات. 
5 تبعا لمنظمات حقوق الإنسان قد تساندها المنظمات والهيئات السياسية والمالية والاقتصادية الدولية. 
6-تسيطر السلطة الحاكمة على الجيش والإعلام فتوجه الرأي العام وتكيف جرائم المعارضة تكييفا يخدم موقفها. 
أمام هذا الموقف المتصلبء تجد السلطة نفسها في مأزق سياسي وقانوني» فتبحث عن المبررات للخروج من الأزمة التي طالت 
وأتت على الأخضر واليابس» وفي النهاية وبعد عدة عقود من الخراب والدمار» والخسائر التي يصعب عدها في الأرواح والأموال؛ 
وبعد تغير أو تغییر رجال السلطة وأنظمة الحكم؛ يضطر هؤلاء الحكام الجدد أو القدامى» إلى الإعتراف بحقوق المعارضة 
«Аъ‏ وتبدأ التنازلات بالمفاوضات السرية وعبر الوساطات» فتصل إلى تدابير المصالحة والعفو الشامل» وهكذا تضطر 
السلطة إلى أن تعامل المعارضة معاملة أخف وأرحم» من قوانين العقوبات العاديةء معترفة في النهاية أن الإجرام السياسي يختلف 
عن الإجرام العادي. 
وإذا كانت الدول المتقدمة التي عانت من الإجرام السياسي قديماء وتعاملت معه بقسوة وشدة قد تداركت هذا الخلل السياسي 
والقانوني منذ النهضة الأوربية» وخصوصا بعد الثورة الفرنسية» حيث اضطر المشرع الأوروبي أمام كثرة الثورات» وبفضل 
جھود الفلاسفة والفقھاءء فاعترف بوجود الجريمة السياسية» التي تختلف عن الجريمة العادية» فوضع لها نصوصا خاصة وعقوبات 
متميزة معتبرا أن المجرم السياسي رجل نبيل» وفاضل ذو أخلاق ومبادئ يناضل من أجلها ويضحي بمصلحته الخاصة من اجل 
مصلحة وطنه وشعبه حتى وإن أخطأ في الوسائل وأحرق المراحل» واستعجل النتائج» فالمجرم السياسي قد يصبح حاكما في 
المستقبل» ولعل أغلب المصلحين والمجددين والزعماء والقادة في العالم كانوا مجرمين سياسيين» في نظر الحكم القائم في عهدهم. 
فإذا كانت الدول الأوروبية قد خرجت من هذه المعضلة السياسية والقانونية» بتعديل دساتيرها وقوانينها الوضعية؛ فما هو موقف 
الشريعة الإسلامية من الإجرام السياسي ؟ و ما هي آراء الفقهاء المسلمين في المجرمين السياسيين ؟ وكيف تعامل الحكام 
المسلمون مع المعارضة السياسية العنيفة ؟ وهل يميز الفقه الإسلامي H‏ بين الجريمة السياسية والجريمة العادية ؟ 
رجعت إلى كتب الفقه الإسلامي فاطلعت على أبواب البغي والبغاة فوجدت فيها بحوثا مستفيضة لأحكام جرائم البغاة انطلاقا من 


قوله تعالى (وإن a‏ مِن المُومِنِينَ اقتتلوا فأصلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن” ШАШЫ с‏ على الأخر ىا فَقاتلوا 
E а‏ حتى تفيء إلى' أمر الله فإن فاءت فأصللِخوا بَيْنَهُمَا بالعثل وأقميطوا съз АШ С]‏ 
ш!‏ اا ا Z‏ قأصلِخوا بَيْنَ AEAT‏ واد تَقُوا АЙ)‏ لعَلَكُمَ رحمون)2". 

ومن تفسير هذه الآية» وأحاديث الرسول ٤8ء‏ وأعمال الخلفاء الراشدینء وآراء الفقهاء واجتهاداتهم» تكونت ثروة فقهية ضخمةء في 
موضوع جريمة البغي» وشروطهاء وضوابطهاء وأحكامهاء وتمييز البغاة عن غير هم من المجرمين» كل هذا مبسوط في كتب الفقه 
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بشكل يحق للمسلمين أن يعتزوا به امام فقهاء العالم» »> ولکن هذه الثروة تحتاج إلى دراسة علمية أكاديمية مستفيدة من تجارب 
الإنسانية أحدث ما توصلت إليه القوانين المعاصرة في التعامل مع الإجرام السياسي. 

أمام هذا التراث الإسلامي الكبير والثروة الفقهية الزاخرة؛ وهذا البعد التشريعي الذي سبقت به الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية 
بثلاثة عشر قرناء اذ تعترف القوانين الفرنسية بالجريمة السياسية إلا بعد الثورة الفرنسية» وجدت نفسي معتزا و منبهراء من 
Ае‏ وحائرا متحسراء من جهة أخرى»› على مواقف الأنظمة السياسية العربية والإسلامية اليوم» فلا هي أخذت بالقوانين الوضعية؛ 
وما توصلت إليه من ديمقراطية وحرية الرأي» والمعارضة السياسية السلمية» التي تمنع الوصول إلى الإجرام السياسيء الذي وإن 
حصل فقد قنن المشرع تدابير و إجراءات لمحاكمة المجرم السياسي» محاكمة تليق بمقامه» كما أن تلك الأنظمة لم ترجع إلى 
الشريعة الإسلامية التي اعترفت بالجريمة السياسية منذ نزول الوحي. 

هذا هو الدافع القوي الذي جعلني أختار هذا الموضوع لجدته؛ وأهمية» فهو يفيد السلطة السياسية» كما يفيد المشرع والقاضيء 
وخاصة في هذه الظروف التي تعاني فيها أغلب الدول الإسلامية» من عنف المعارضة السياسية» وها هي السلطة الجزائرية مثلا 
تنتقل من التعامل الأمني الصارم إلى قانون الرحمة ثم قانون الوئام المدني ثم إلى المصالحة الوطنية وهي تدعو اليوم إلى العفو 
الشامل. 

وفي هذا البحث سنميز بين الجريمة السياسية» وكفاح الشعوب» غيرها من الجرائم الوحشية والإرهابية بضوابط وشروط حتى 
نزيل الشبه والإلتباس الحاصل لدى الكثير من السياسيين» مستخلصين ذلك من النصوص الشرعية وآراء الفقهاء و من تاريخ 
الإجرام السياسي. 

وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الإشكاليات التالية وهي: 

1 ماهو مفهوم الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية وماهي نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف؟ 

2 كيف حدّد الفقهاء شروط جريمة البغي حتى لا يستغلها المجرمون للاعتداء على الحقوق العامة والخاصة مستفيدين بذلك من 
الصبغة السياسية. 

3 - إبراز أسبقية الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية في التمييز بين الإجرام العادي والإجرام السياسي. 

4 - توضيح مواقف الفرق المعارضة للسلطة ومدى صحة أو خطإ تأويلها للخروج على الإمام. 

5 إثراء الفقه الإسلامي حتى يسعف المشرع في الدول الإسلامية كي يضع نصوصا يضبط بها الجريمة السياسية فتستفيد منها 
السلطة الحاكمة للخروج من الأزمة. 

6 - تحديد алшы ыыы каныны ышы шд‏ الأبواب أمام الاتهامات التي توجه ضد 
الشريعة الإسلامية بأنها تشجع الإرهاب أو لا تحاربه ولا تدينه للخلط الحاصل بن كفاح الشعوب للحصول على حريتهاء 
والإرهاب الهمجي على الحضارة والإنسانية. 

ومنهج الدراسة يقتضي عرض الاراء الفقهية والقانونية ثم مناقشتها بتوظيف المنهج التحليلي مع تأصيل المسائل الفقهية ثم اعتماد 
المنهج النقدي» لأعمال الحكام المسلمينء » ولثورات المعارضة و بيان الصحيح وغير الصحيح منها. أما المنهج المقارن بين الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعية؛ فسأوظفه في المقارنات التي أجريتها في نهاية كل باب» وهي خلاصة مركزة أظهر فيها أوجه 
الاتفاق وأوجه الإختلاف بين موقف الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية من لإجرام السياسي مضيفا إليها ما أستنتجه من المقارنة 
والأمثلة الواقعية في نظم الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة. 
وسأعتمد في هذا البحث غالبا على مراجع فقه أهل السنة» باعتباره الفقه الغالب على الأمة الإسلامية» وأنظمة الحكم الإسلامي 
قدیماء كما سأعتمد على كتب الفقه У!‏ باعتباره من الفرق السياسية المعارضة الأولى في التاریخ الاسلامي؛ كما أن أهل 
السنة والإباضية لهم تقارب في أهم الآراء «Аъ‏ وذلك بحكم انتمائهم جميعا إلى فكرة سياسية واحدة وهي التعامل مع النصوص 
بالنقل والعقل» باستثناء اختلافهم في مسألة الشرط القريشي والخروج على الإمام. 
ولهذا فسوف لن أتعرض كثيرا للفقه الشيعي وفرقه العديدة لأن الشيعة تتميز بفقه سياسي مغاير يستند كثيرا على النقل» مما روي 
عن آل البيت» ويستبعد الشيعة ما رواه غيرهم» مما جعلهم يشتهرون بمبدإ النقل واستبعاد العقل» فجاءت نظريتهم السياسية خاصة 
ومتميزة» تحتاج إلى دراسة خاصة ومستقلة» فالخلافة عندهم بالنص» وهي في أبناء علي بن أبي طالب» والإمام عندهم معصوم من 
الخطاء فلا يجوز الخروج عليه. 
ولا يخفي على باحث في الدراسات المقارنةء بین الشریعة الڑسلامیة والقوانین الوضعية؛ صعوبة هذا العمل وخاصة في نظم الحكم 
والإدارة التي لم يول لها الفقهاء المسلمون عناية كبيرة في في القرون الأولى» حيث كان جهدهم الكبير منصبا على فقه العبادات 
والمعاملات» و قد أهمل الفقه الدستوري» والسياسي والإداريء وبقت المادة الخام من مبادئ في القرآن والسنة تراوح مكانهاء ولعل 
انحراف السلطة بعد الخلافة الراشدة» كان السبب الرئيس فى تخلف وجمود الفكر السياسى الإسلامى» وتحول الكتاب إلى تأصيل 
وتأويل» وتبرير أعمال السلطةء في كتب قليلة عرفت بالأحكام السلطانية والسياسية الشرعية ٠‏ 
كما أن الفارق الزمني بين الفقه الدستوري الإسلامي النظري والمثالي» وبين الدساتير المعاصرة العملية والواقعية» يُصعّب الدراسة 
المقارنة بين ما بقي نظرياء ولم يطبق إلا ناذراء كمبدإ الشورىء والبيعة» والحسبة» وقضاء المظالم؛ وبين الدساتير والقوانين 
المعاصرة» التي ورغم ظلمها واستبدادها قديماء إلا أنها بفضل جهود المفكرين وثورات الشعوب» فقد هذبت وغدّلت بشکل کبیر 
خلال التجارب التي شهدتها كثير من دول وشعوب العالم» فأكسبتها واقعية» وزودتها بآليات التطبيق» مما يجعلها تتعامل مع 
المعارضة السياسية بآليات وقنواة شرعية كالصحافة والأحزاب والمجالس المنتخبة» و تضمن حقوق وحريات الشعوب بأجهزة 
دستورية توفر حرية التعبير والنقد والمحاسبة بأساليب تمنع العنف وتحمي السلطة من الإجرام السياسي. 

1 النصوص القطعية في الشريعة تقيد الاجتهاد خاصة في مجال الجنائي كالحدود والقصاص. 


2 - في النصوص الظنيةء أو حيث لا يوجد النص» من يجتهد ؟ وكيف ؟ وأين ؟ 
3 إختلاف المصطلحات الفقهية بين الشريعة والقانون يصعب إسقاط بعضها على البعض. 
4 التداخل بين السيادة والحاكمية فالأولى للأمة والثانية لله يمارسها الحاكم نيابة عن الشعب وليس نيابة عن الله. 
5 اختصاص الشريعة الإسلامية بمصطلحات» لا تعرفها القوانين الوضعية كالجهاد والردة والقصاص. 
6 اختلاف الشريعة والقانون» في مبدأي التجريم والعقاب. 
7 اختلاف الفرق والمدارس الإسلامية» حول شروط الخروج على الإمام» ومن هي الفرقة الباغية ؟ 
8 الفارق الزمني المقدر بأربعة عشر قرناء بين نظامين لم يعيشاء ولم يطبقا في عصور متقاربة. 
0 المصادر التاريخية كيف كتبت ؟ وهل كل الأخبار الواردة فيها تفيد اليقين ؟ وهل يجوز أن نبني عليها أحكاما ؟ 
وأما المصادر والمراجع التي سبقتني في دراسة هذا الموضوع ففي الجامعة الجزائرية و في حدود علمي؛ لم أعثر على دراسة 
зыш дшш ы „лш‏ ودای الم الوضعية» بينما توجد في جامعات المشرق العربي كثير من 
الدراسات حول الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي أو مقارنة مع القوانين الوضعية وسأذكرها لاحقا. 
وأهم المصادر التاريخية لنظم الحكم والإدارة التي استفدت منها كتاب الأحكام السلطانية للماوردي فهو كتاب نفيس يجمع نظريات 
فقهية في الحقوق العامة الدستورية والإدارية والمالیة والجنائیةء إلا أنه يغلب عليه الطابع النظري» ولأبي يعلى الفراء كتاب ممائل 
يعتقد أنه منقول عنه؛ و بما أن موضوع البغي والبغاة» هو موضوع فقهي حسب المؤلفات القديمة» فقد وجدت له مادة غزيرة» في 
أغلب كتب الفقه الإسلامي» من كل المذاهب الإسلامية» أذكر منها المبسوط للسر خسيء والمغني لابن قدامى» و نهاية المحتاج إلى 
شرح المنھاج للرمليء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن са‏ و الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» وبدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع للكاساني» وحاشية ابن عابدين» وحاشية الشلبي على شرح الزيعلي على كنز الدقائق. والشرح الكبير لمحمد 
الدسوقيء و التاج والإكليل لمختصر الشيخ خليل لأبي عبد الله محمد الغرناطي» و المهذب للشیرازي؛ وکشاف القناع للبهوتي» و 
شرح النيل لمحمد بن يوسف اطفيش» وغيرهم. i‏ 
ولكن هذه الموسوعات الفقهية لا يخلو أغلبها من عيوب واخطاء في موضوع الحكم والإمامة فهي آراء فقهية ليست ملزمة لأي 
عصر ولا لأي مصرء ونذكر من هذه العيوب: 
- أن يكون رئيس الدولة من قريش. 
2 - عدم قابلية الخليفة للعزل إلا إذا كفر أو أقر بالكفر أو ترك الصلاة. 
3 تنعقد البيعة بخمسة أو ستة أو أربعين. 
4 - إقرار النظام الو راثي. 
5 إقرار حكم الوالي المتغلب. 
وأما المراجع الحديثة» التي تناولت موضوع الجريمة السياسية» فنذكر منهاء التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة» 
وكتاب الجريمة والعقوبة للشيخ محمد أبو زهرة» ومجموعة كتب الدكتور فتحي بهنسيء و الجرائم والعقوبات» للدكتور توفيق علي 
وهبة؛ و الإسلام وأصول الحكم للدكتور محمد عمارةء و الفقه الجنائي الاسلامي؛ للدكتور بهجت عتيبة» و عبقرية الإسلام في 
أصول الحكم للدكتور منير العجلانيء و القانون والعلاقات лаш ааа ра‏ سسی محتصاني) 9 .ФА мё‏ 
وأما الكتب المتخصصة في موضوع الجريمة السياسية فهي في المشرق العربي كثيرة أذكر منها: 
كتاب الجرائم السياسية واموامر الاعتقال للدكتور عبد الحميد الشواربيء والتمهيد لدراسة الجريمة السياسية للدكتور محمد عطية 
راغب» والإجرام السياسي للدكتور عبد الوهاب حومدء والجريمة السياسية وضوابطها للدكتور محمد الفاضلء والجرائم السياسية 
للدكتور جاك يوسف الحكيم؛ و كتاب مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية لإلهام محمد العاقل. 
ومن الأطروحات الجامعية التي تناولت الجريمة السياسية بدراسة منهجية وأكاديمية نذكر منها: 
1 - رسالة الدكتوراه سند نجاتي سيد أحمدء بعنوان الجريمة السياسية دراسة مقارنة» نوقشت بجامعة القاهرة كلية الحقوق سنة 
3 فقد نتاولت هذه الرسالة الجريمة السياسية مقارنة مع التشريعات العقابية في جمهورية مصر. 
2 - رسالة الدكتوراه لمنذر عرفات توفيق زیتونء تناولت الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي» ونوقشت بكلية الدراسات العليا 
سنة 1998 في الفقه وأصوله؛ تعرض فيها الباحث إلى تعريف الجريمة السياسية وخصائصها وأنواعها في الفقه 
шу‏ © 1 
3 - رسالة دكتوراه لأحمد محمد عبد الوهاب الجريمة السياسية دراسة مقارنة من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق 
العمليء نوقشت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة» O s>‏ تاريخ» تعرض فيها الباحث إلى التطور التاريخي للإجرام 
السياسي» قبل الثورة ا و إلى نطاق التجريم السياسي» باستعراض نظريات تمييز الجريمة 
السياسية عن غيرها من الجرائم كما بحث أسباب الإجرام السياسي» وضمانات المتهم بالإجرام السياسي من التحقيق إلى 
المحاكمة. 
4 - رسالة الماجستيرء لهيثم سليمان سعيد العطروزء الجريمة السياسية وتطبيقاتها في الأردن» نوقشت بالجامعة الأردنية» كلية 
الدراسات العليا سنة 1998 وقد تضمنت تاريخ خ الجريمة السياسيةء ثم تطرق الباحث إلى الجريمة السياسية في التشريع 
الأردنى. 
وسيرا مع منطق البحث وأهميته فقد قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي» وثلاثة أبواب على النحو التالي: 
الفصل التمهيدي: أوضحت فيه مبادئ أساسية اعتبرتها سببا للمعارضة العنيفة و الإجرام السياسي وهي شرعية السلطة وحدود 
المعارضة السلميةء التي إن تحولت إلى العنف أصبحت جريمة سياسية وهي موضوع بحثنا. 


الباب الأول: خصصته لتعريف الجريمة السياسية وبيان أركانها في الفقه الإسلامي وفي القوانين الوضعيةء وذلك في فصلين تحدثت 
في الأول على تعريف الجريمة السياسية» وشروطها وتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها في الفقه الإسلامي. 

أما الفصل الثاني فتناولت فيه تعريف الجريمة السياسية في الفقه والتشريع والقضاءء ثم أركان الجريمة السياسية وشروطهاء في 
القوانين الوضعية. 

الباب الثاني: تناولت فيه أنواع الجرائم السياسية وتطور ها في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية» خصصت الفصل الأول منه 
لانواع الجرائم السياسية في الفقه الإسلامي» بما فيها جرائم الرأي والجرائم الفعلية» وأنواعها في القوانين الوضعية بما فيها الجرائم 
السياسية البحتة والنسبية. 

ОЛИНИШ Ое 
الإسلامي والقوانین الوضعیةء خصصت الفصل الأول منه لأحكام‎ ٦ أحكام الراك السياسية فی‎ a الباب الثالث. : فتحدثت فيه‎ 
البغي والبغاة في الفقه الإسلامي» بما في ذلك من يساعد البغاة.‎ 

وأما n‏ الثاني ge Т Е‏ الجريبة السياسية في القوانين الوضعية» بداية من المسؤولية السياسية» والجنائية 
ы ел,‏ سر لم SE‏ 
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الفصل التمهيدي 
مفاهيم ومبادئ أساسية 


قبل الحديث عن الجريمة السياسية» وتحديد مفهومهاء وإبراز أركانها نلاحظ أنّ هناك مبادئ ومفاهيم ضرورية وأساسية لدراسة 
موضوع الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية؛ و نذكر منها: 
unas 1‏ السلطة التي هي نعبب المعارطبة الظلمية و الختيقة وي جره الإجرام السياسي» فموضوع الجريمة السياسية هو 
2 مبدأ 50 المعارضة واستخدام العنف» 2 الإجرام السياسي هو تجاوز المعارضة السلمية واللجوء إلى الأساليب العنيفة 
التي تشگل الجريمة «Аъ‏ وسنتناول هذين المبدأين ذ في المبحثين التاليين: 


المبحث الأول 
شرعية السلطة 
تسس المطلب الأول لشرعية الملطة في :الفقه الإسلام بيتما كتاول في olla akuy‏ شربهية الصلطة في القوانين الورضحية 
٠ |‏ المطلب E‏ ۱ ۱ 


ولتوضيح شرعية السلطة في الإسلام سنتحدث في الفروع الثلاث التالية: 
- اختيار الإمام 
تقييد سلطة الإمام 
- عزل الإمام 
ولدراسة شرعية السلطة في الإسلام يجب عدم الخلط بين الفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي أي بين النظرية والتطبيقء وذلك 
OÍ‏ الفكر الإسلامي واضح وقد ضبطه الفقهاء والمفكرون الذين ظلوا مخلصين لفكرهم أوفياء لهذا النبع حتى في أحلك الظروف. 
وقد كلفهم ذلك الإخلاص ثمنا باهضًا كالسجن والتعذيب وحتى الموت» ورغم وقوع السلطة في يد حكام متغلبين مستبدين أحياناء 
وحتى الذين كتبوا عن الإمامة والأحكام السلطانية في عصور التغلب لتبرير سلطة الحكام المتغلبين ظلوا على مبادئهم مثل مبدأ 
الشورى» وشروط اختيار الإمام» وصفاته» والبيعة» والعقدء» واعتبروا تلك الفترات استثنائية» وما غضّهم الطرف عن وجوب 
الثورة ضدّ الحكّام إلا مخافة الفتنة وسفك الدماء» ولأنَ المظالم التي تحدث بسبب الفتنة أشدٌ وأقسى من مظالم الحكام والضرر 
الأخف يُتحمّل اتقاءً للضرر الأشة©. 
الفرع الأول: اختيار الإمام 
يرى جمهور الفقهاء وجوب تنصيب حاكم للمسلمين واشترطوا لنصب الإمام شروطا استمدوها من القرآن والسنة» ومن 
اجتھاداتھمء و كذا مما توصل إليه العقل البشري لتحمّل أعباء الخلافةء ونجمل هذه الشروط في: 
1[ الإسلام: فلا سبيل لكافر على مسلم. 
2 الحرية: فالعبد لا ولاية له على نفسه فكيف يولى أمور المسلمين. 
3 - الذكورة: لمشقة أعباء الدولة في السلم والحرب. 
4 البلوغ: لأنّ الصبي قليل الخبرة والدراية. 
5 العدالة: لتحمّله أمور الأمة الدينية والدنيوية. 
6 - سلامة العقل والحواس: لإدراك الأمور والنهوض بها. 
7 العلم: المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 
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8 - الشجاعة والجرأة: لإقامة الحدود وخوض الحروب. 

9 الرأي: المفضي إلى سياسية الرعية وتدبر المصالح 0 
وبتوفر هذه الشروط يتحمّل الخليفة أمور المسلمين وإقامة الدين بكل أركانه» وعبّر عنها الفقهاء بحراسة الدين وسياسية الدنيا وتلزم 
ае‏ 
وأما في طريقة تولي الخلافة فالنصوص الشرعية لم تفصل فيها تفصيلا قاطعاء وأما الممارسات أو أعمال الصحابة فقد تنوّعت بين 
البيعة من أهل الحل والعقد ‏ كما كانت خلافة أبي بكر الصديق - كما تنعقد الخلافة كذلك بالوصاية أو العهد من الخليفة القائم إلى 
الخليفة الذي يأتي بعده» ويبدأ بالاستشارة الواسعة ثم الترشيح وبعد الترشيح تأتي البيعة العامة» بعد وفاة الخليفة الأول» كما وقع بين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وکما تنعقد الخلافة کذلك بمجلس الشوری؛ مثل ما فعل عمر بن الخطاب ‏ الذي أوكل مهمّة اختيار الخليفة بعده إلى مجلس شوري 
р) ©‏ من ستة من خيار الصحابة اتفقوا علی اختيار عثمان بن عفان عء وبعد وفاته طلب جمهور الصحابة من علي - كرم الله 
Аз‏ تولي منصب الخلافة وبايعه بقية المسلمين. 
السياسي في التاريخ ИЕТ‏ 
л ышы;‏ و ی ووی ووو ا ن ی ا ار ي 
المأخوذة بالقوة( . وأصبحت ملكا أكثر منها خلافةء وانحسرت في بني أمية تسعين سنة ثم بني العباس خمسة قرونء ثم تعددت 
الخلافة في العالم الإسلامي» كما ظهرت الدويلات الإسلامية في المشرق والمغربء وبين تلك الدويلات حروب تصئف أغلبها في 
المعارضة المسلحة أو الإجرام السياسي في الأمة الإسلامية!. 
وبعض تلك الثورات كان واضحا يستهدف إرجاع الحكم إلى منهج الخلافة الراشدة منها ثورات الإباضية الذين ظلوا مصرين على 
عدم شرعية سلطة الأمويين إلا عمر بن عبد العزيز الذي أرجع المظالم واعترف له بالشرعية. إلا أنّ جهودهم لم تحقّق النجاح 
في (132ه/ 1954م) في عمان وهي الإمامة الآولى» وفي اليمن (128ه.132ه ) تم في المغرب العربي عندما أسسوا الدولة 
الرستمية في تيهرت )160 ^-‹ 296 ‚С^‏ 
ومن ثورات الشيعة التي نجحت في تأسيس دول إسلامية خاصة بهم وعلى منهجهم العقدي والفقهي ثورة الزيدية في المغرب 
الأقصى من فرع الأدارسة الذين أسسوا الدولة الإدريسية» ومن الشيعة الإسماعلية الفاطميون الذين أسسوا الدولة الفاطمية في شمال 
إفريقيا دامت ثلاثة قرون'. 
وقد بيّنت الشريعة الإسلامية مهمة الحاكم بيانا شافيا وحددت حقوقه وواجباته تحديدا دقيقاء فمهمة الحاكم في الإسلام أن يخلف 
رسول الله في حراسة الدين وسياسة الدنيا(!!»» وليس خليفة لله في أرضه؛ ويسمى الحاكم في اصطلاح الفقهاء: الإمام. 
فالدولة في الإسلام دولة قانون لا دولة دينية يتحرر فيها الحاكم عن أي قانون ويتصرف بمحض إرادته ثم ينسب ذلك إلى إرادة الله 
أو وحي السماء كما كان يفعل الحكام المستبتون» والخليفة في الإسلام له ضوابط وشريعة يعرفها العام والخاص02. 
ومتخصّصون کلٌّ في مجال عمله(3!) ويختار الخليفة العاملَ الأصلح لكل „Ода у‏ 
فالحاكم في الدولة الإسلامية يجمع بين الصفتين الدينية والدنيوية» ويتمَ تنصيبه بالبيعة» وهي عقد رضائي بين الأمة والحاكم ملزم 
للجانبين(" وعلى الأمة طاعة الحاكم؛ والخروج عنه أمرٌ حرام يعتبر من قبيل الخيانة العظمى» وتسمى عند الفقهاء بالبّغي أو 
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الحرابة9!)؛ وهذه الطاعة واجبة بالنص القرآني (يا أيها الَذِين آمَدُوا أطِیمُوا اللَهَ وَأطِيعُوا الرّسُول وأؤلي الأمْر 
Фя а 42‏ و 2 پل 4 سا м от‏ 
مِنكم فإن ] تَنَازَعْكُمْ في شَيء قَرْدُوهُ إلى النّه وَالرّسُول إن АА‏ ُوْمِنُونَ باللّهِ الآخر ذلك حير" 
17 
وأحسن تأوينا" لو سی 
وهي طاعة مبصرة غير عمياء لأنّها تكون فيما يوافق الشر ع والعقيدة» ولا تكون في المعصية» يقول الماوردي: «وإذا قام الإمام بما 
ذكرناه من حقوق الأمة فقد أذى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم» ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة: ما لم يتغير حاله» ولذلك إذا 
تغيّر حاله سقط حقه في الطاعة(12). 
ونرى أن طريقة تنصيب الحاكم أو اختياره لم تفصيل فيه الشريعة الإسلامية بنصوص قطعية الثبوت والدلالة فالمجال يبقى واسعا 
للاجتهاد واختيار أنسب الطرق وأيسر الأساليب التي توفر الشفافية والوضوح وتحقيق العدل والمساواة ورضا الرعية بحاكمهاء 
وهي الأساليب المعاصرة التي توصلت إليها الإنسانية بعد تجارب عديدة مثل التعددية ån jall‏ والترشح والانتخابات» بالاختيار 
السرّي والمباشرء لكل أفراد الأمة» وبهذا تدفع الأمة عن نفسها الحرج والفتن فبالتعدديّة الحزبية المنظمة تتو لى بعض الأحزاب 
الحكم وتبقى أحزاب أخرى في المعارضةء وفي الدولة الإسلامية تمنع الأحزاب الإلحادية التي تعادي الإسلام وترفضه فلو فازت 
في الانتخابات بطريقة أو بأخرى لحاربت الإسلام» والأخذ بتجارب الإنسانية في نظم الحكم ضرورة يفرضها الفراغ الذي تركه 
ضعف الوازع الديني الذي كان أقوى من كل رقيب للحكام الذين يتحرون العدل دون حاجة إلى دستور أو برلمان أو معارضة أو 
محاكم دستورية”!). 
الفرع الثاني: تقييد سلطة الإمام 
بعد أن بيّنت الشريعة الإسلامية واجبات الإمام نحو أمته وحقوقه عليها حدّدت سلطاته وجعلته مسؤولا عن كل تصرفاته إذا تجاوزت 
حدود الشر ع وما ارتضته الجماعة من قواعد عامة ملزمة مستنبطة من مختلف مصادر الشريعة الإسلامية» وفي وسع الجماعة أن 
تحاسب الحاكم وترده إذا تجاوز تلك القواعد(0) سواء تعمّد ذلك أم أهمل وقصر في ذلكء فالشرع الإسلامي يقرر المسؤولية التامة 
على الحاكم» وهو مسؤول أولا أمام ربه وسيحاسبه يوم القيامة» فسلطته ليست مطلقة» ولهذه العقيدة الراسخة أثر بالغ في سيرة الخلفاء 
وعمالهم. 
йз ооо о оооло о о у‏ 
الإسلامية فوق القانون ‏ كما يدّعيه بعض المستشرقين . ويمكن لأيّ فرد في الدولة الإسلامية يظن أن الخليفة ظلمّه أو اعتدى على 
حقه أن يخاصمه ويرفع دعوى ضده أمام قاضي المظالم ويفصل فيها بكل حرية» وقد يكون الحكم لصالح المواطن الضعيف أو الذمي 
المقيم في الدولة الإسلامیة وضد الخلیفة أو أحد أفراد أسرتہ'“ء وفي تاريخ القضاء الإسلامي أمثلة ونماذج كثيرة من ذلك(2©. 
وتقوم نظرية تقييد سلطة الحكام على ثلاثة أسس هي: 
1 وضع حدود لسلطة الحاكم فبعد أن كانت مطلقة حددها الشرع» إن خرج عليها كان عمله باطلاء فعقد الإمامة يُلزم الخليفة أن لا يتعدى 
حدود ما أنزل الله على رسوله 5 وإن خرج عليها كان من حق الجماعة أن تعزله. 
2 مسؤولية الحاكم عن عدوانه وأخطائه المتعمدة؛ كتجاوز السلطة أو إساءة استعمالها وكل ما ينتج عن إهماله حيث يعتبر 
الخليفة كأحد الأفراد في تحمل المسؤولية4©. 
3 -تخويل الأمة حق عزل الحكام لأنّ الإمامة تنعقد بناء على عقد ملزم للطرفين» تلتزم الرعية بطاعة الحاكم مقابل التزام الحاكم بالقيام على شؤونهاء 
فإن أخلَ الحاكم بالتزاماته فليس له أن ينتظر من رعيته سمعا ولا طاعة(”©. 
فالأمة هي مصدر السلطات لأنَّهها هي التي تولي الحاكم» وحتى بعد توليه الخلافة يبقى خاضعا لرقابة الأمة ومحاسبتهاء فلها أن 
تراقبه وأن تأتبه أو تعزله إذا ما طرأ على العقد ما يبطله©©. 
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ومن الأخطاء التي نسبت إلى الإسلام» وصفه بالحكم الديني ونسبة سلطة الحكام المسلمين إلى إرادة الله فقال بعضهم: "أنا ظل الله 
في الأرض" فلا يوجد في الإسلام رجل دين بالمفهوم الغربي بل يوجد عالم الدين والفقيه والمربي والداعيةء ولا سلطان له على 
الأفراد إلا الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7.: لأنّ الحكومة الدينية تعتبر نفسها ظل الله في الأرض 253 فلا 
تجوز مراقبتها أو محاسبة حكامهاء والحكم بالدين أكثر تعرضا للجور والانحراف من الحكم العلماني والأمثلة في التاريخ كثيرة00©. 
والحقيقة كما يقول الشيخ محمد عبده: «الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحي و لا من حقه الاستئثار بتفسير 
الكتاب والسنة» وهو لم يخصتّه الدين بفهم الكتاب» والعلم بالأحكام ولا يرتفع به منزلة؛ بل هو وسائر طلاب الفهم سواءء إنما يتفاضلون 
بصفاء العقل وكثرة الإصابة في الحكم فالأمة أو نائب الأمة هو الذي ينصبه؛ والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه وهي التي 
تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني من جميع الوجوه؛ وليس في الإسلام سلطة دينية مقدسة سوى سلطة الموعظة 
الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر والتحذير منهء وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم كما خوّلها 
لأعلاهم يتناول بها أدناهم»(. 
ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف: «ليس عموم ولاية الخليفة أو شمولها للشؤون العامة بحكر على الخليفة أو ذا صبغة إلهية أو مستمِدًا 
سلطائه من قوة غيبية وما هو إلا فرد من المسلمين» وتقوا بكفايته لحراسة الدين وسياسة الدنيا فبايعوه على أن يقوم برعاية مصالحهم 
وله عليهم حق السمع و الطاعة» وسلطانه مكتسب من بيعتهم له Оаа Бей у‏ 
وجاءت الشريعة الإسلامية بأوضاع جديدة للعلاقة بين الحاكم وشعبه فبعد أن كانت تعتمد على قوة الحاكم أو ضعف المحكومين» 
أصبحت في الإسلام ترتكز على تحقيق مصالح الجماعة( وبهذا وضعت للحاكم حدودا لا يجوز له أن يتجاوزها كما جعلته 
مسؤولا عن عدوانه وأخطائه وللأمة حق CDa je‏ | 
ومن هنا كان للآمة ‏ والفرد واحد منها ‏ حق مراقبة رئيس الدولة وسائر ولاتها في أعمالهم وتصرفاتهم التي تخص شؤون الدولة 
قیامه بما وگله فيه . 
والسند الشرعي لحق الشعب في رقابة السلطة هو ما يُطلق عليه الفقهاء مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعني التناصح» 
وهو من الحقوق السياسية الهامة والأساسي( 35« зыш 3 дай‏ وجه الف إلى الخطاء الخليفة لأن се «ЫД ое дай ДАЧИ‏ 
التي أعطت البيعة له» والبيعة عقد بين الطرفين إن أخلٌ طرف بشروطه كان من حق الطرف الآخر حق даша‏ وفي هذا المعنى 
يقول ابن حزم: «طاعة الإمام واجبة ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله 5 التي أمر الكتاب باتباعها فإن زاغ عن شيء منهاء منع من 
ذلك أي من الطاعة ‏ وأقيم عليه الحد والحق؛ فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره»7©. 
وبما أن السلطة مسؤولة على تطبيق أحكام الشرع أولا) ولا تستقيم الدولة إلا بهاء فقد أعطى الخلفاء الراشدون تطبيقات رائعة 
` 1 5 ا . بد 3994 5 ` ç с; 3 “< Á‏ 7 ` 
لهذا المبدأ وهو دستورهم عند تولي CPA‏ وكانوا هم الذين يدعون الأمة لمراقبتهم ولا ينزعجون لنصحهم ويعتبرون ذلك من 
واجبات الأمة“ءكما قال عمر بن الخطاب ع: «لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها»!!/) وقد نقل السيوطي عن 
مالك معلقا على خطبة أبي بكر حين استخلف: « فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني» قوله: «لا يكون أحد إماما أبدا إلا 
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على هذا الشرط» وتصل رقابة الشعب للحاكم إلى مستوى الواجب حيث لا يجوز التنازل عنهاء والأمة هي كذلك معنية بتطبيق 
أحكام الشرع ومن تمام واجبها أن تمنع الحاكم إن أساء في أحكام الشرعء» فيكون دورها في ذلك ثنائي: التنفيذ أو ما يسمى اليوم 
برقابة Oaa‏ 
وما الحاكم إلا وكيل عن الشعب الذي يستمد منه سلطاته» والشعب هو الموكل الذي تتقيّد سلطاته بالشرع“ء و الخليفة يُسأل عن 
كل عمل مخالف للشريعة سواء تعمّد هذا العمل أم وقع منه نتيجة إهماله» ما دام كل فرد يُسأل كذلك عن أعماله المخالفة 
да уаш‏ 
وتمتذ رقابة الشعب للحكام إلى كل موظفي الدولة من ولاة وعمال» وخير دليل على ذلك رسائل الرعية من مختلف الولايات إلى 
الخلیفة عمر بن الخطاب ۴ء أمًا نطاق الرقابة فهي عامة وشاملة إلى كل اختصاصات الخليفة ونلخصها في: 

الالتزام بأحكام الشرع تنفيذا وقضاء. 

2 الالتزام بأداء الأمانات إلى أهلها. 

الالتزام بالعدل في الأحكام واتباع السياسة العادلة 7 
والتاريخ الإسلامي يشهد على نماذج عديدة للرقابة الشعبية على أعمال الخليفة في العبادات والمعاملات» وفي مبدأ الشورى(؟“ 
والعدل والمساواة والتشريع بالاجتهاد وفي الحقوق والحريات7”)» كما تمتدّ هذه الرقابة إلى الوسائل ولا تقتصر على الغايات فقطء 
فالوسائل يجب أن تكون مشروعة وفي حدود الغرض ومناسبة لتحقيق الهدف وكل تجاوز لهذه الشروط يكون التصرف غير 
مشروع0©. 
والمخالفة كما تكون سياسية قد تكون مدنية أو جنائية» ولهذا يقول ابن حزم: «إن الإمام تجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله 
€ فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد»!!©. 
تقف المعارضة موقفا صارمًا اتجاه مسؤولية الإمام منذ القرن الأول الهجريء فقد حاسبوا الخليفة عثمان بن عفان وعدّدوا أخطاءه(2©. فلا 
حصانة للخليفة وهو مسؤول عن الإجراءات والقرارات التي يتخذها ويتحمّل كل التبعات الناتجة عن تصرفاته أو قراراته غير الشرعيةء وهذا 
خلافا للشيعة الذين يقولون بعصمة Зу‏ 
وقد يلجأ الأفراد إلى القضاء لرقابة أعمال السلطةا“” ولاستقلالیة القضاة عن الخلفاء أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي منها: قصة 
عمرو بن العاص وابنه والمصريء وقصة الملك جبلة بن الأدهم والأعرابي» وقصة قتيبة بن مسلم الباهلي في فتح سمرقندء وقصة 
العز بن عبد السلام مع ممالك مصر حين باعهم في سوق العبيد(”2: ولعل قضاء المظالم في الدولة الإسلامية أروع دليل على 
الرقابة القضائية لأعمال الإدارة في الإسلام وهو أسبق من القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرنسي©©. 
وتنقسم وسائل الرقابة على أعمال السلطة إلى: 
1 وسائل وقائية سابقة وهي النصيحة والمشورة. 
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2 وسائل علاجیة لاحقة وهي الوعظ بالحسنى إلى الإنكار والزجرء وإلى الخروج عن الطاعة أو عزل الحاكم أو قتاله!2©7)؛ وهي 

جريمة البغي أو الجريمة السياسية التي نحن في صدد دراستها. 
ولا تناقض بين وجوب الطاعة ووجوب الرقابة على الحكام لأنّ الطاعة مبصرة وليست عمياء ولا бда‏ 

وينتج عن هذه الرقابة أحد أمران: 

1 - إما استجابة الحاكم لمطالب الأمة وتصحيح أخطائه والعودة إلى الشرعية. 

2 - أو امتناع الحاكم عن مطالب المعارضة» وتبقى | (Ас з уда дё ААС‏ فيسقط حقه في طاعة الشعب له لأنّها من مستلزمات عقد 
البيعة”©.وإذا لم يف النصح فمن حق الأمة استعمال القوة اللازمة لتقويمه وردعه عن الظلم وعن سائر مظاهر الانحراف 
والإعوجاج؟» ومن هنا تبدأ المعارضة المسلحة أو البغي أي الجريمة السياسية في الإسلام. 

وعندما قررت الشريعة الإسلامية مبدأ الرقابة على تصرفات الحكام كانت فيه سلطة الحكام آنذاك مطلقةء ولم تقرر الشريعة ذلك 

لإصلاح أوضاع مترية في الدولة إنما جاءت بها لأنّها ضرورية لشريعة كاملة ودائمة وموجهة للأمة في مستقبلها وقد جاءت 

نصوصها عامة إلى آخر الحدود ومرنة إلى أبعد حدود المرونة بحيث يمكن تطبيقها في کل زمان ومکان('۴. 

ومن رقابة الحكام تحديد مدة حكمهم بسنوات معلومة مسبقاء وهذا ما يرجحه بعض الفقهاء إذا تضمن عقد البيعة ذلك» ورغم أن التقليد 

جرى في كل مراحل الدولة الإسلامية على عدم توقيت البيعة ويبقى الخليفة في منصبه حتى تزول عنه الخلافة بالوفاة أو تنازله الاختياري 

أو تغيير حاله أو لجرح في عدالته أو نقص في حواسه أو أسرهء رغم كل هذا نرى ونلاحظ أن هذا الإطلاق من الأسباب التي أثارت الفتن 
والحروب والإجرام السياسي في الدولة الإسلامية» فالتمسك بالسلطة واستعمال القوة للبقاء فيها يصبح هو الإجرام السياسي عندما يشكل 

خطرا على الأمة ويضرٌ بمصالحها. 

الفرع الثالث: عزل الإمام 

عزل الإمام من المواضيع يع الخطيرة في الفقه الدستوري الإسلامي والتي لها علاقة مباشرة بالجريمة السياسية أو البغي» ولم يكن 

ال ار ن واک ف رن الإمام وحتى الذين اتفقوا في إمكانية عزله اختلفوا في شروطه»ء وحتى الذين اتفقوا في شروطه بقيت 

آراؤهم نظرية لم تطبّق في أغلب مراحل الحكم الإسلامي КӨЗ уз ч)‏ 

وتعتبر نازلة الخلافة تولية وعزلا من أعظم النوازل في حياة المسلمين والاختلاف فيها هو أساس المعارضة والعنف السياسي 

وسنتعرض لاراء الفريقين باختصار ثم نناقشها. 

sÍ‏ 9: عدم جواز العزل 

الذي جرى على أقلام الفقهاء في المذاهب الأربعة أن ولي الأمر لا ينعزل بفسقه وذلك لأنّ الولاية كيفما كانت فهي لمصلحة 

المسلمين» فبها تقام الحدود والجمع وتعمر المساجد وتقام الشعائر ويحفظ الأمن في البلاد» وقد روي عن الحسن البصري أنه كان 

يقول: «هؤلاء ‏ يعني ملوكا من بني أمية ‏ وإن وطئ الناس أعقابهم ОЗ ОЛА‏ المعصية في قلوبهم إلا أنّ الحق ألزمنا طاعتهم؛ › балл‏ 
من الخروج عليهم وأمّرنا بأن نستبعد بالتوبة والدعاء مضرّتهم»» ويقول وقد سئل عن بني أمية: «ماذا عسى أن أقول فيهم وهم 
يَُون من أمرنا خمسا: الجمع والجماعة والفيء والثغور والحدود؟ والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وإن ظلموا والله لما يصلح 

الله بهم أكثر مما يفسد»(°), 

ومن هنا نرى أن الفقهاء عندما قالوا إن الإمام العادل إذا ولي بطريقة عادلة ثم فسق لا ينعزل» وذلك لاعتبار مصلحة المسلمين 

واتقاء الفتنة فالوقائع التاريخية تؤيّد رأيهم» وحتى في حالة تولي الحاكم بطريقة غير عادلة مثل يزيد. 

والمثفق عليه ألا يطاع الإمام في معاصيه وأن يُسعى إلى عزله بالطرق السلمية بشرط ألا تؤدي (Das W‏ 


فمن أحاديث الرسول 5 أهمّها: 
وما رواه عبادة بن الصامت قال: М] ба Са алза СШ, € С езу‏ عَلَيْنَا أن بَايَعَنَا على السّمْع والطّاعة فِي ULAG‏ 


эа оа Шз ОКСА ааа АШ уа Kaie ГУ وَيُسسْرنَا وأئرةٌ عَلَيْنَا وَأن لا نتازعَ الأمْرَ أهلة إِنَا أن ترا كُفرًا‎ О зау Па ЖА, 
الحجة القاطعة.‎ 
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ويستفاد من الحديث أن الحاكم الفاسق في نفسه إن لم يمنع إقامة الشعائر الدينية يمكن الصبر عليه وعدم عزله بالقوة حقنا للدماء 
وجمعًَا للكلمة » أما إن تعذى إلى منع إقامة الدين وشعائره فتجوز منابذته وعزله. 

ومن الراضين بحكم الفاسق وعدم جواز عزله المرجئة حيث يقول عبدوس ابن مالك القطان: «ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة 
وسمّي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه برا كان أم كان فاجرا فهو أمير المؤمنين» 
وروى عنه المروزي: «فإن كان أميرا يعرف بشرب الخمر والغلول يغزو معه إنما ذلك له نفسه»(°°. 

وعزل إمام و نصب آخر لا يتأتّى دون اقتتال وإراقة الدماء فالواجب أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون به مع ما هو من بلاء 
الحكم الجائر فإن كان الواقع الناجز أكثر وأشد مما يتحمّل وقوعه عن الإقدام على عزل الحاكم فيجب عندئذ احتمال المتوقع لدفع 
البلاء الناجز وان كان المرتقب المحتمل يزيد في غالب الظن على ما الخلق مدفوعون إليه فلا يسوغ الإقدام على مغامرة عزل 
الحاكم بل يتعيّن الصبر على الأمر و الابتهال إلى الله وهو ولي الكفاية؟ء ويجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في المعاصي. 
وقد أفتى الإمام مالك بوجوب طاعة الحاكم ولو كان ظالما ولا ينبغي الخروج عليه بالفتنة بل يسعى إلى تغييره بالموعظة الحسنة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنّ ظلم ساعة خلال الفتنة شر من جور حاكم ظالم طيلة حياته والحاكم الظالم يسلط الله عليه ما 
هو شر منه والله يرمي ظالما بظاله(ة©. 

كما أفتى الإمام أحمد بن حنبل بوجوب طاعة الإمام أيَاما كان أمره من العدل أو الظلم والفجور أو التقوى ويقول في ذلك: «السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين برهم و فاجرهم ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين والناس مجتمعين عليه ومقرين له بالخلافة بأي 
وجه من الوجوه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شقّ الخارجٌ عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول Е д‏ 

وما نلاحظه على آراء الفقهاء القائلين بالصبر على الإمام الفاسق أو الجائر بقدر ما له من الرجحان وبعد نظر في اتقاء الفتنة وإراقة 
الدماء من جهة لكن من جهة أخرى كانت ومازالت تلك الآراء مستندا ومبررا للاستكانة والخضوع للحكام الجائرين وعدم محاولة 
ш лушы‏ غير العتيقة كالقاطعة أو الالجتجاء» بل كان الحدن من الفقهاء مبررا وحجة للحكام الجائرين كي 
ثانيا:وجوب العزل 

ويعتبر تيار المعتزلة التيار الإسلامي الواضح في نظرية الإمامة تولية وعزلاء وكذلك الزيدية وابن حزم الظاهري و به قال الإمام 
الشافعي» وبعض أنصاره؛ و المحكمة أو الإباضية فهم الذين حدّدوا طريقة تنصيب الإمام بالبيعة والاختيار من غير نسب ولا قبلية» 
ورفضوا الحكم الوراثي بشدّة» واعتبروا عدم وفائه بالبيعة موجبا لعزله من طرف الأمة أو ممثليها" ٠ء‏ فهو حاكم مدني من جميع 
الوجوه(!). 

ومسألة عزل الإمام عند الإباضية من المبادئ الأساسية في دستورهم فالإمام العادل ليس له أن يخلع نفسه بغير حدث» وليس للرعية أن تخلعه إلا 
بحدثا“'ء ولا يتم عزله إلا بالإجماع لأنّه مصدر شرعيته؛ كما يفقد الإمام منصبه بعجزه الجسديء وفي حالة انحرافه عن تعاليم الدين وجب 
على العلماء نصحه وإرجاعه إلى الجادة فإن تاب بقي في إمامته وإن أصرٌ ولم يتب كان للمسلمين عزله فإن رفض التوبة والاعتزال حل لهم دمه 
Phileas‏ 

يرى الإباضية أن عقد الإمامة قابل للفسخ وإذا فسخ عقدها بطلت ولا تبطل إلا بحدث» وعزل الإمام من باب وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) ومع ذلك عجزوا عن تطبيق هذه النظرية عمليا في الدولة الرستمية الإباضية بتيهرت77) فقد 
بدأت شورية وانتهت وراثية. 

ہر جو ھتہ طس e‏ 


5 أن يعزله لان من ملك توليته في الابتداء کون له عزله في الانتها 2 
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وكما أن الاختيار كان بناء على توافر شروط معيّنة في الإمام فإنَ استمراره في منصبه مرهون ببقاء تلك الشروط ويظل الحاكم 
في منصبه مدى الحياة وطالما أن البيعة لم تكن موقوتة عند عقدها وإذا تخلفت شروط توليه الخلافة فإئه يتوجب عليه الانعزال لأنّ 


البيعة عقد ملزم للطرفين وتزول الخلافة بزوال شروطها(ة”. 
و يقول ابن حزم « فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله 5 فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك و أقيم عليه 
الحدّ والحقء فإن لم يمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره»» وقد أوضح الفقهاء أن العزل يتم بطريقتين أولها انعزاله بمحض 
إرادته» وثانيها عزله من طرف أهل الحل والعقد لفقدان صلاحيته أو نقص في بدنه. 
وعزل الحاكم الجائر أو إسقاطه بالقوة مثل بتر العضو المريض من الجسمء كي لا يزيد مرضه؛ ولا خلاف بين الفقهاء حول حق 
الأمة في عزل الحاكم» ومن أسباب العزل الفسق°. 
وحديتنا في هذا البحث سينصب على عزل ومحاولة عزل الإمام بالقوة من طرف فرد أو جماعة,. САУ‏ هذا هو موضوع بحثنا 
والمسمى في كتب الفقه بالبغي و في كتب القانون الإجرام السياسي. 
فيجب على الأمة مقاطعة الحكام الجائرين مقاطعة حسبة لا مقاطعة عزل2) وعدم الرضا هو موقف سلبي من الحاكم وقد يكون أقوى من 
النصح الكلامي وقد يشعر الحاكم بالعزلة فيعود إلى الصواب(63©. 
وإن تفاقم جور الحاكم الطاغي ولم يوجد من ينصّب قائدا للبغاة حتى يغير نظام الحكمء فلا يترك هذا الدور للأفراد لأنّهِ سبب لانتشار 
الفوضى في البلاد» ولكن إذا اتفق أن وجد رجل مطاع ذو أتباع وأشياع فليقم محتسبا لقيادة المسلمين في ثورتهم مع مراعاة الشروط 
والمراحل الواجبة لخلع الإمام 60 
فكما جعلت الشريعة الإسلامية حق اختيار الحاكم للجماعة منحت كذلك حق العزل لها إذا انحرف عن أحكام الشرع وكان عمله 
باطلاء فتعزله وتولي غيره لرعاية شؤونها(ة©. 
وإذا تحلل الحاكم من بيعته أو لم يعد أهلا للمسؤوليةء فيؤول حق العزل إلى الأمة التي بايعته» وقد حدد الفقهاء أسباب تنحية الإمام 
وعزله في: 

1[ - الكفر بعد الإيمان. 

2 الفسق وهو جرح في عدالته وسواء فسق بأفعال الجوارح أو فسق بالاعتقاد. 

3 - الظلم والتعدي على حقوق الرعية. 

4 النقص في الأعضاء أو الحواس أو الإدراك©66. 
وحين تتحقق إحدى تلك الأسباب يجب احترام الخطوات التالية: 
1) يجب استنفاذ كل مراحل النصح والتقويم فإن تحقق الهدف فلا داعي للعزل لأنّ العبرة بالنتيجة. 
)نبب المقازدة بين المضلم المتوخاة من العزل والمفاسد التي ستنتج عن العزل فإنٌ فوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم ما لم 

يرتكب في استبداد а‏ )7@ 

3) لا یقدم علی العزل 0٦‏ القوة ما يغلب على ظنهم أنها تكفي للنهوض إزالة الجور. 


4) على الحاكم أن يعتزل متى أحس بعجزه أو فساد حاله أو أنه مكروه من الغالبية» لقول الرسول 6: «من أمَّ قوما هم له كارهون 
لم تجز صلاته أذنيه». 

5) إذا لم يعتزل الحاكم ولم خش الفتنة بعزله أصدر أهل الحل والعقد قرارا بعزله. ولا ينتظر الإجماع بين الفقهاء لعزل الحاكم لأنّ ذلك 
مخالف للواقع وصعب المنال بل يكفي أن تتوفر الشوكة(ة8) 
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6 إذا لم يخضع الإمام لقرار العزل كان على الناس أن يثوروا عليه ويخلعوه بالقوة عند أمن الفتنة( لقوله E‏ «إنّ الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عندهء وقتل الإمام الجائر خير من الفتنة»(. 
وبهذا يكون الإسلام قد انفرد عن غيره من الأنظمة بنظرية متكاملة في كيفية عزل رئيس الدولة وكيفية مراقبته ومحاسبته من 
š . Í 4‏ ٭ )1 i‏ 
مرحلة إلى أخرى ولكل مرحلة وسائلها(!©. 
ما نلاحظه على تلك الشروط و هذه المراحل أنها فقه تنظيري لم ينزل إلى الواقع طول التاريخ الإسلامي» إلا ناذراء كما أنه غير 
دقيق في أغلب جوانبه مثل مفهوم انحراف الخليفة ومن يقرر حدوث الفتنة بعزله؟ وأين تكمن مصلحة المسلمين؟ ومن هم الجماعة 
аы аш s 0 эы sayis is‏ الو نيا казеин‏ 


وبعجز هذه الوسائل تنشأ جريمة البغي A‏ الجريمة السياسية. ومن الخطأ قولهم أن المبرر الوحيد لعزل الخليفة هو الكفر البواح وهو 
أن يكون ظاهرا باديا صريحاء ومعناه أن يبوح بنفسه بالكفر البواح ویقرٌ على نفسه به وهو أمر مستحيل الحدوثء والذين قالوا بهذه 
النظرية: المودودي والخميني والنبهاني والقطب وغيره!2”. 
وعزل الخليفة قد يكون من مصلحة الأمة عزله حتى قبل فسقه أو خروجه عن الشرعيةء لأنَّ ضعف شخصيته» وعجزه عن إزالة 
الفساد وتوقيف المفسدين عند حدهم» وعدم تطوير البلاد وخدمة العباد وإصلاح الفساد ‏ في نظر المعارضة - قد يكون من تقي أو 
ورع مثل عثمان > فتضيع الدولة ويتخلف الشعب قبل أن يصل الحاكم إلى الكفر البواح فعثمان نفسه قد اعترف بأخطائه ووعد 
بإصلاحها(2© لكن ثقته بحاشيته واستبداده برأيه في التمسك بالحكم أدى إلى انهيار الدولة وانتشار فتن هوجاء7©. 
وعزل الإمام إجراء خطير لا يُترك لعامة الناس أو للأهواء بل يجب أن تتكفل به جهة معينة ومحددة مسبقا مثل: 

* أهل الاجتهاد الذين يستنبطون الأحكام من أدلتها. 

* أهل الحل والعقد الذين لهم حق الاختيار والترشيح والبيعة والعقد في الابتداء. 

* محكمة عليا. 
هذه هي الجهات التي بإمكانها أن توازن بين أضرار الإخلال بالمشروعية وأضرار عزل الخليفة فإن رجحت الأولى قاموا بالعزل 
сз‏ تساوت الأضرار أقدموا على العزل أيضا ترجيحا للشرعية؛ أما إن تفاقمت أضرارٌ العزل عن أضرار مخالفة الشرعية امتنعوا 

عن العزل حفاظا على الغاية نفسها(ة©, 

ونفس النقد نوجهه إلى هذا الرأي التنظيري الذي يبقى مطلبا مثاليا ما لم يقن في دساتير الدول الإسلامية. 
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نطاب اتی 


إن شرعية السلطة تتطلب حتما اختيارا شرعيا ثم ضبطا وتقييدا من الحاكم كي لا تبقى سلطته مطلقة وانعدام الشرعية يؤدي إلى 
عزل الحكام سلميا أو الإطاحة بهم بالإجرام السياسي. 

الفرع الأول: اختيار الحكام | | | Ио‏ 

تختلف طرق اختيار الحكام في النظم والقوانين الوضعية حسب الأزمنة والأمكنة وتتنوع أساليبها تبعًا لتنوع الأنظمة أو الدساتير 
ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين هما: الطرق الذاتية الأوتوقراطية» والطرق الشعبية الديمقراطية. 

أولا: الطرق الذاتية الأوتوقراطية (96): 

وهي التي يسلب فيها حق المحكومين في اختيار حكامهم وهي في انحسار في الوقت الحاضر وتشمل ثلاثة أنواع هي: 

1[ - طريق القوة: 

هي الأكثر انتشارا في القديم والدول المتخلفة سياسياء فيصيل الحاكم بالثورة أو الانقلاب إلى مْدّة الحكم معتمدا على قوة الجيش 
وأسلحته» وكثيرا ما تصحبها فتن تسبب خسائر مادية وبشرية» وقد تتابع الانقلابات ويفقد البلد استقراره لعدة سنوات وهي سلب 
واضح لحق الشعب في اختيار حكامه؛ وغالبا ما يكون الحاكم مستبدًا وظالما بالتضييق على الحقوق والحريات7””. 

وهذا الطريق لا تقره الدساتير والأنظمة ولكن الانقلابين عادة ما يصفون أنفسهم بالثوار أو التصحيحين أو الإصلاحيين لكسب ثقة 
الشعب وإضفاء بعض الشرعية على انقلابهم وفي حالة فشل هؤلاء الثوار يعامّلون معاملة المجرمين ويعاقبون بأقصى العقوبات» 
وإن اعتبروا مجرمين سیاسیین”افقد يستفيدون من بعض الامتيازات وهذا ما سنعرضه في بحثنا هذا. 

2 طریق الوراثة: 

أي انتقال الملك من الأب إلى الابن وهو النظام السائد في الأنظمة القديمة وما زالت إلى اليوم في كثير من الدول وقد قننتها في 
دساتير ها فأصبحت أكثر ديمقراطية وقيل إن من مزايا هذا الأسلوب ضمان الاستمرارية وتجنب الصراع وإعداد ملك المستقبل 
إعدادا مناسبا وكافيا لتولي المسؤولية. 

وقد يكون من سلبياتها أن يرث المُلك من هو لیس كفا من أبناء الملك أو أن يثور الصراع بين أبناء الأسرة المالكة ولهذا أمثلة 
كثيرة في التاريخ» وتقرٌ أغلب الأنظمة الملكية» بعدم مسؤولية الملك عن أعماله ولو كانت جرائم جنائية سواء ما كان منها من 
وظيفة الملك أو ما كان منها خارج تلك الوظيفةء وأصل القاعدة الملك لا يخطئ (the king can’t wrong)‏ 0 

3 طريق الاستخلاف: 

وهو أن يختار الحاكم السابق من يخلفه في الحكم ويكتب له عهداء فإن كان الاستخلاف باستشارة واسعة من الهيئات المعنية كان 
الاستخلاف أكثر ديموقراطية أما إن كان بانفراد الحاكم ومحاباة أقاربه كان الحكم ديكتاتوريًا بعيدًا عن الشرعية(!!091. 

ثانيا: الطرق الشعبية الديمقراطية 

هي من الطرق التي يعطى فيها للشعب حرية اختيار حكامه بواسطة الانتخابات من بين عدة مترشحين - وعادة ما يكون لمدة 
محدودة ‏ ولم تصل شعوب العالم إلى هذا الحق إلا بعد كفاح طويل قام به العلماء والفلاسفة فتوصلوا إلى أن صاحب السيادة في 
الدولة هو الشعبء ولا وسيلة للتعبير عن رأيه إلا بالانتخاب» وتفصّل كتب القانون الدستوري أساليب e‏ 
وباستعراض هذه الأساليب في اختيار الحاكم نلاحظ أنه كلما كان الأسلوب ديمقراطيا كان أقرب إلى قبول الشعب وعدم الثورة عليه 
ولكن إذا انحرف أسلوب اختيار الحاكم إلى القوة والدكتاتورية كان سببا مباشرا للثورة عليه بشتى الطرقء مما يجعل الثوار 
مجرمين سياسيين يريدون تغيير السلطة السياسية والتي هي وسيلة لتسيير أجهزة الدولة وتحقيق مصالح الشعب» ولكن الأنظمة 
الدكتاتورية قد تنحرف بها من مجرد وسيلة إلى عقيدة مقدسة يجب على الكل أن يضحي في سبيلها بالغالي والنفيس» كما حدث في 


Mamm ہے‎ м عہ‎ v 


۸772۲1۷۸۵۴۵ لوا‎ Hs QE Hk: (k ratos مناظغ ہ۸غ ےر‎ soi méme :(auto) ł Њо (96 
و‎ 2 

1397 â у@@%1%®й ã 222 8075р 07 

1871 а УДАБО ДА Д Огуао ( 98 

"Фа бтз? Ора AA ОЗСА ABRs (9 

ЕТ .80 (100‏ 815608] 12557561018125 0دد. 

1857 а ۵۷۵91.207610 (101 

Г ВАФА ай 0237 Ioa 20/8) «бг $ 047 Ї 1914 Bi Ba) Aa Y BAD (102 
.437 [ودجة. قو ر35 38143 866/485 + 6ددنا‎ Û949 


الأنظمة الماركسية192) وحتى المعارضة قد تنحرف طمعا ومبالغة في الولاء ولو على حساب الكفاءة والأخلاق فيكون الولاء 
المطلق للزعيم أو الحزب1972) على حساب مصالح الشعب. 

وقد ثبّت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فرنسا 1793م المادة 34 و35 حقوق الأفراد في مقاومة استبداد الحكاء(197). 
الفرع الثانئ: مراقبة الحكام 

بعد أن عرفت النظم الوضعية قديما الحكم المطلق وعدم مسؤولية الحكام على أعمالهم وحتى جرائمهم» وعانت كل شعوب العالم من 
الظلم والاستبداد غير المحدود فمنذ سقوط النظم الإقطاعية في أوروبا وقيام الثورة الفرنسية أصبحت غالبية الدساتير والنظم الوضعية 
تقر مسؤولية الملوك و الرؤساء جنائيا عن جرائم القانون العام المنصوص عليها في قانون العقوبات» كما سيسألون عن الجرائم 
السياسيةء كالاعتداء على الدستور واستغلال النفوذ والخيانة العظمع 096), 

والرقابة على السلطة التنفيذية من طرف البرلمان ممثل الشعب تتمثل في مناقشة الميزانية والتصرفات المالية وإقرارها وحق السؤال 
والاستجواب والتحقيق في سياسة الحكومة وتصرفاتها تفصيلا ومسؤولية الوزارة أمام البرلمان بوجه عاه097. 

إلا أن القواعد والإجراءات المنظمة لتلك المساءلة تكون حاجزا منيعا عن تلك المساءلةء فدستور جمهورية مصر مثلا ينص على 
أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو АЙ‏ جريمة جنائية يكون باقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل؛ ولا 
يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس..وتكون المحاكمة أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات 
المحاكمة أمامها ويد نوغ الک 

ولم يقف الحد في تلك القيود عند محاسبة رئيس الجمهورية بل تجاوزت ذلك إلى رفع مكانة رئيس الجمهورية فوق المواطنين 
فجعلت إهانته جريمة خاصة في قانون العقوبات» وإجراءاتها تختلف عن إجراءات قذف الآحاد من الناس197): كما أن لفظ الإهانة 
مرن وعام فيشمل كل أنواع القذف والسب» وغيرها. 

وهكذا تطورت أغلب نظم الحكم المعاصرة وحتى الملكية منها فأصبحت تقر مسؤولية الحكام مهما كانوا ملوكا أو منتخبين وتختلف 
الدساتير والنظم الوضعية في طرق وإجراءات فرق الرقابة» ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن محاكمة الرؤساء يجب أن تكون 
أمام المحاكم العادية» بينما تنص بعض الدساتير على محاكمة رئيس الدولة أمام مجلس الشيوخ أو أمام محكمة عليا تتشكل تشكيلا 
خاصا من أعضاء مجلس الأمة أو مستشاري محكمة النقض!019). 

وتحدد بعض الدساتير على سبيل الحصر الجرائم التي يعاقب عليها رئيس الجمهورية؛ وهذا لضمان حصانة الرئيس!!!!)» وقد 
تشترط دساتير أخرى إجراءات معينة كموافقة 2/1 أعضاء البرلمان أو إجراء استشارة للشعب وبناء على قرار مشترك بين 
المجلس الشعبي ومجلس الولايات بأغلبية ثلثي كلا من المجلسين'. 

وقد تطورت الرقابة في النظم المعاصرة إلى الرقابة الداخلية من طرف الأحزاب والصحافة والرأي العام والمنظمات غير 
الحكومية» ورقابة خارجية بواسطة المنظمات الدولية السياسية والمالية والإنسانية وحتى الرأي العام الدولي. 

الفر £ الثالث: عزل الحكام 

العزل هو إقالة الحكام بسحب الثقة منهم قبل نهاية عهدتهم باعتبار أن صاحب السيادة أو السلطة هو الشعب والحاكم نائب عنه» 
وللاصيل أن يلغي توكيله للوكيل إن هو أخل بشروط توكيله» وغالبا ما يتم العزل إما بناء على استفتاء شعبي أو حكم محكمة أو 
بالانقلاب. 

أولا: الاستفتاء الشعبي 

بعض الدساتير تجعل عزل رئيس الدولة من حق اقتراح البرلمان بنسبة ثلاثة أرباع مثلا فإذا توفرت هذه النسبة عرض عزل 
الرئيس على الشعب فإن صوّتت الأغلبية على العزل عزل الرئيس(3/!) وهذه الطريقة نادرة الحدوث عمليا وإن كان لها بعض 
التطبيقات في سويسرا وبعض الدول الاشتراكية والبلدان الإفريقية وفي بعض الولايات المتحدة!4!!). 
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ثانيا: حكم المحكمة 


تنصّ بعض الدساتير على جواز محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة خاصة وفق إجراءات خاصة كذلك أو أمام مجلس الشيوخ(15!) على أساس 
الخيانة العظمى التي خالف فيها الدستور وقوانين البلاد قصداء وإن ثبتت تلك الجرائم حكمت بعزله قبل نهاية عهدته الرئاسية!©! Соза »)١‏ 
الدستور المصري 1956 في المادة 130 منه على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بثلثي أعضاء مجلس الأمة يوقفه عن عمله 
بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا وإذا ثبتت الإدانة أعفي عن منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات 
الأخرى/017. 

ثالثا: الانقلاب 

وهي الطريقة العملية الأكثر انتشارا في دول العالم الثالث والمتخلفة سياسيا واقتصاديا فعندما يستبد الحاكم بالسلطة ولا يجد الشعب 
قنوات الحوار أو أي طريق آخر للمشاركة في السلطة يثور بقيادة المعارضة وخاصة من ضباط الجيش أو الشرطة للإطاحة 
بالحاكم والسيطرة على الأوضاع بالقوة والسلاح فتسيل الدماء وتزهق الأرواح فنكون أمام جرائم سياسية فعلية. 


وقد يكون الانقلاب من مجموعة محدودة ولأغراض شخصية ومصالح ذاتية فيطيحون بالحاكم ويتسلطون على الشعب مرة أخرى 
بينما قد يكوم الانقلابيون مخلصون ومنقذون للشعب فعلا فيرجعون إلى الشرعية والانتخابات في أقرب وقت. 


والملاحظ أن الفروق بين نظم الحكم الملكية والجمهورية بدأت تتقلص في الوقت الحاضر بسبب انتشار النظام النيابي الذي يعطي 
صلاحيات واسعة للبرلمانات المنتخبة حتى في النظم الملكية من حيث تشريع القوانين والرقابة على الجهاز التنفيذي في الدولة» 
وهذا مما حدّ من الحرية المطلقة للملوكء كما أن وضع الدساتير في الدول الملكية وإعطاء السلطة الفعلية لرئيس الوزراء وطاقمه 
جعل الملوك يكتفون بالسلطة الاسمية فقطء كما أن الأنظمة الملكية آخذة في الانقراض والزوال منذ نهاية الحرب العالمية 

(18) yal 


المبحث الثاني 
حدود المعارضة السلمية واستخدام العنف 


وسنبحث حدود المعارضة السلمية واستخدام العنف في مطلبين؛ الأول في الفقه الإسلامي» والثاني في القوانين الوضعية. 

951 ы! 
و مفاهيم‎ б لكل ضير‎ узи А] де шы اة در ا‎ Айы Кз ыйыы عم‎ 
والتزامنا المفاهيم والمصطلحات العصرية في دراسة المعارضة الإسلامية والمعارضة المعاصرة لا يعني إلا‎ «(19А А ومعايير‎ 
تسهيل الموازنة العلمية والدراسة المقارنة بين عصرين لكل منهما فكره و فلسفته الخاصة .)120( ولتحديد أبعاد المعارضة‎ 
الإسلامية يجب أن يكون اعتمادنا المباشر على القرآن والسنة واجتهادات الخلفاء الراشدين!!12). مع تحديد ما هو نص ثابت لا‎ 
اجتهاد فيه» وما هو اجتهاد عملي مصلحي ظرفي يتغير حسب الأزمنة والأمكنة وهو المجال الواسع والخصب لابتكار النظم‎ 
الدستورية للحكم والمعارضة.‎ 
والمعارضة المشروعة في الإسلام ليست وسائل أو مناهج مقدسة بل هي غايات تسعى إلى تحقيقها كما قال ابن القيم منذ سبعة‎ 
kal разый ЫЛ ega sh Ska ua au aaa qulu قزون: ران الله روسل‎ 
تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته و أماراته‎ А ә «о рај з وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأيّ طريق كان فثمٌ شرع الله ودينه ورضاه‎ 
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جرح جر جه 








في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهرء بل بيّن ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل 
وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق وعرف بها العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد 
لذواتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد»2”'. 
وبهذا تكون المعارضة بالتجربة والممارسة هي أوفق الصور وأنجَعَها وأكثرها نفعا للأمة وأقواها تأثيرا وفاعلية في إصلاح شؤون 
الشعب والقضاء على الفساد وتدريب الأمة على الصراحة والإيمان وصدق الانتماء(422)»: لأنّ المعارضة النظرية المثالية تكون 
بعيدا عن الظروف الواقعية والممارسة الفعلية للحكم والسياسية» فالمعارض يكون أكثر اتزانا وأنضج رأيا عندما ينطلق في 
معارضته من الواقع ومقتضياته لأنّ المعارضة أساسا هدفها مواجهة الحكام وإبراز تجاوزاتهم كما تستهدف و 
ولكي تتجنب ب الأمة الدخول في فتن وحروب داخلية عليها أن تختار المعارضة النابعة من الواقع والتجربة لان الواقع هو الذي 
يعدل المثالية النظرية التجريديةء والقاعدة المثالية عندما تحتك بالحقيقة» تعدّل نفسها تلقائيا لتتلاءم مع الواقء(123). 
وليس من الضروري أن تكون ا سس سو ات کک ےرس ود وٹ اقتضت المصلحة ذلك؛ فقد 
تكون بأسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما يمكن أن تكون من مسؤولية المجالس المنتخبة» ويمكن أن تكون على شكل 
التعددية الحزبية بالصورة المعروفة في البلاد الغربية الديمقراطية176). 
فالمعارضة نابعة من صاحب السيادة الذي هو الشعب فله أن يمارس رقابته على كل أجهزة الدولة وسلطاتهاء فالدولة الإسلامية كما 
سنرى هي دولة المسؤولية والمحاسبة والشرعية وليست دولة دينية السيادة فيها لله» فلا حسيب ولا رقيب لتصرفات الحكام إلا الله 
بل الأدلة الشرعية وأحداث التاريخ الإسلامي شاهدة على أنّ حق المعارضة لصاحب السيادة وهو الشعب027. 
والمعارضة السلمية بواسطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا خلاف فيها بين الفقهاء في وجوبها على الأمة تجاه ولاة أمرها 
ولكن بطريقة واعية وليست فوضوية كما يقول ابن تيمية: «...وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك الأمر والنهي ... والفريق 
الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ولا يصلح وما يقدر 
عليه وما لا يقدر. ..»” والتاريخ الإسلامي قد أفرز لنا صورا لتحوّل المعارضة السلمية إلى خروج سياسي عنيف لمقاومة 
السلطة وقد اختلف الفقهاء حول تطوّر المعارضة السلمية إلى القوة والعنف والخروج عن الحاكم بالقوة» أو ما يسمى بالسيف. 
ومما يزيد او أن موقف الصحابة يتسم بعدم الوضوح والتحديدء فقد خر ج البعض وبقي البعض» واعتزل 
البعض الآخر الفريقين”"ء فقد رأى بعضهم وجوب نهيهم عن المنكر والخروج على الحكام بالقوة لمقاومة أخطائهم وتقويمهم؛ 
بينما رأى فريق آخر وجوب طاعتهم والصبر على منكراتهم» واختار فريق ثالث طريقا وسطا فأوجب الخروج على الحكام إذا 
ارتكبوا ما يعتبر كفرًا بواحا لأنّ الكفر البواح يهدم الشرعية التي يقوم عليها النظام الإسلامي والصبر على ما دون ذلك من معاصي 
الحكام؛ ويطلق على هذا الاتجاه الأخير النظرية التوفيقية17)؛ وسنتناول الاتجاهات الثلاث في الفروع التالية: 

* اتجاه الثورة والخروج. 

* اتجاه الصبر والمقاومة السلمية أو الطاعة. 

* اتجاه الثورة بشرط النجاح. 
الفرع الآول: اتجاه الثورة والخروج 
لقد كان لتحوّل الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض الأثر المباشر في نشأة هذا الاتجاه الذي لا يؤمن إلا بمنطق السيف وهم الزيدية 
والخوارج المتشددون. I‏ | | 
فقد جنح أنصار هذا الاتجاه إلى البحث عن الأسانيد الشرعية التي تدين أئمة الجور وتضفي الشرعية لثوراتهم فكانت لهم أدلتهم من 
الكتاب والسنة وأعمال الصحابة!!13) نعرضها كما يلي: 
أولا: سندهم الشر عي 
1 ۔ من القرآن الکریم 
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قوله تعالى: (ولا уд] | уал‏ المُسئرفين» الَّذِينَ يُشيذون في الأرأض ولا يُصلِحُون) (الشعراء:152-151): 
وقوله كذلك: )192457 علی الیر والتّقوَى ولا تَعَاوَ 5 Y‏ نوا على الإثم والعذوان واد АЙ (Су) АЙ) м‏ شَديد 
العِقَاب) (المائدة:02). وقوله أيضا: (ولتكن مِنْكُم أمَّةٌ يَدْعُونَ إلى ое Соз а ААЙЫ Оз јашу Ы‏ 
المُذگر وَأوٴلَیِكَ هُمْ المُغِْْحُون) (آل عمران: 104)۔ 

وقل كذلك: (إن cpi‏ توقاهم 45414 ظالِيي أنشيهم قالوا فیم aŠ‏ قالوا كُنّا مستضْعفِين في Ма уу!‏ 
قالوا ألم تكن أرض БА 3А aga шы \ з >й Азы!) АЙ)‏ جَهَنُمُ وسَاءت مصييرا) (لنساه:97) 

وقال كذلك: (والذين إذا أصابَهم هم الْبَخْي هم فح С) ай Ау‏ )» وجزاء луы‏ سس (йл Ал‏ فمن АГ Чай, úc?‏ 
عَلی الله إِنَهُ لا يُحِبُ الظالمين: ые ный О) ыыы МЕ Тыз ян ХЫ дшда ТУ,‏ 
الذين يَظلِمُونَ الئاس وَيَبْعُونَ فِي الأرّض بِعَيْر الحَقّ أوليِكَ لَهُمْ عَدَابُ ألِيمُ) ولشورى: 42-36 

وقوله كذلك: (فقاتلوا اأتي َبْغِي حگی تَفِيءَ إلى أمْر الله قإِنْ قاءت Шу‏ بالعثل وأقبيطوا إن 
الله د يْحِبُ المُشيطين) ) (الحجرات:09). 

رقف (ولا ٹرگنوا إلی الذین ظلمُوا فَتْسنَکُم النَار)۹2. 

وأوجه الاستدلال من هذه الآيات هي عدم طاعة المفسدين في الأرض ووجوب التعاون على الأمور المحمودة وعدم التعاون على 
الإثم والعدوان» كما يجب على بعض أفراد الأمة أن يتحمّل تقويم الاعوجاج في النظام الاجتماعي؛ وفي آية النساء قد جعلت الهجرة 
مرادفا للثورة» فالثورة تعني الهجرة والهروب من حال الاستسلام والسكون والرضى بأمر الواقع إلى حال التمرد والحركة؛ فهي دهي 
هجران للركود والواقع الظالم» وليست فرارا وهروبا بل هي فعل إيجابي. وفي آية الشورى مصطلح الانتصار يعتبر كذلك مرادفا 
لاو اق الاقساف АЫ] у ШЫГЫ‏ الام نهم ыш ды ы | Өш сна атту sss‏ اول رة 
للمسلمين أن يرضوا بأعمال الظالمين والحكام والسلاطين ولا يميلوا إليهم وإلا نزل عليهم العذاب جميى*'. 

2 من السنة 

عن أبي سعيد الخذري > قال سمعت رسول الله 5 يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الأيمان13537) وفي رواية «ليس وراء ذلك من الإيمان شيع)(036, 

وقوله 8: عن ابن مسعود أن رسول الله 5 قال: «ما من نبي بعثه الله في أمّة قبلي إلا كان له من أمته حواريون يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»137). 


و عن أبي بكر ع أنه سمع رسول الله 8 يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا بيديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه»(138). 


وقوله 8: «لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة»/039, 


وقوله ‏ فيما روي عن أبي سعيد الخذري لما سئل عن أفضل الجهاد فقل: «كلمة حق عند سلطان CO ia‏ 
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قال 5: «والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق 
قصرا أو ليضربن الله بقلب بعضكم على بعض ثم يلعنكم ва LS‏ 
ثانيا: الاستدلال من هذه الأحاديث واضح لا يحتاج إلى شرح أو تعليق» فقد أوجبت تغيير المنكر واعتبرت تغييره باليد من علامات 
الإيمان القوي» وعدم التزام الحكام بالشرع يعتبر من أكبر المناكر التي يجب تغييرهاء والسكوت عن الظالمين هو رضا بأعمالهم 
وسيكون من موجبات عقاب الله على الأمة كلها إذا رضيت به1420). 
ثانيا: : سندهم التاريخى 
ومن أقوال الصحابة والخلفاء shna sas‏ سرع امیر وا меда‏ 
قول أبوبكرج: «أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوّموني»(“'. 
قال عمر بن الخطاب + «إن أطعت الله فيكم فأعينوني وإن رأيتم في اعوجاجا فقوموني» فر علي أعرابي في المسجد وقال: و الله 
لو رأينا فيها اعوجاجا لقومناك بحدّ السيفء فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه»““'. 
ووجه الاستدلال من هذه النصوص واضح يدل على نصح الحكام وتقويم اعوجاجهم. 
وأصحاب هذا бы лой‏ ابن حزم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب» وكل من كان معه وعائشة» وطلحة» 
والزبير ومعاوية» وعمرو بن العاص» والنعمان بن البشير.. وكل الذين كانوا معهم من الصحابة وجميع المعتزلة» والخوارج» 
والزيدية» وتتلخص آراؤهم في وجوب مقاومة معاصي الحكام ومنكراتهم بالقوة والخروج عليهم یک 
وبھذا الاتجاہ یاخذ بعض الكثاب المعاصرين ويرون أن للآمة الحق في الإشراف على سياسة الإمام ومراقبته» في عهد إمامته ولها 
الحق في عزله إذا لم يوف بما عاهدهم عليه في بيعته(5“", 
فالخوارج لا يشترطون النسب القريشي في تولي الخلافة» بل يجب أن يكون الأمر شورى بين المسلمين يختارون من يشاءون اختياراً 
حراً» و تجب طاعة ونصرة الإمام العادل إذا التزم بأحكام الشرع فإن هو خرج عنها وجب خلعه أو قتله كائنا من كان. ومن هؤلاء 
الخوارج من تطرف فكقر غيره من المسلمين واستباح سبي نسائهم ودراريهم» agia g‏ من كان معتدلا وفرّق بين كفر العقيدة وكفر 
النعمة وهم الإباضية الذين يرفضون وصفهم بالخوارج ولا يتفقون معهم إلا في رفض التحكيم ويخالفونهم في تعصبهم وتشدّدهم La‏ 
غيرهم من المسلمين(““'. 
وخلاصة مبادئ الثورة عند الخوارج هي: 

1- الخلافة لعامة المسلمين وليست حكرا لقريش ولا لال البيت. 

2 - عزل الحاكم الظالم وتكفير أتباعه كفر شرك عند الأزارقة وكفر نعمة عند الإباضية. 

3 - يجب ألا تكون للحاكم عصبية تحميه فيسهل عزله إذا انحرف. 

4 الخوارج هم الفرقة الناجية وغيرهم على باطل ولم ينج من هذا التطرّف سوى الإباضية117). 

أما الزيدية فتتلخص مبادئهم في: 
الخلافة شورى في الفرع العلوي الفاطمي حسب شروطهم ومنها إشهار السيف والثورة ضد الظالمين واجب إذا توفر عدد كأهل 
بدر. 
والتاريخ شاهد على أن الاتجاه الخارجي والزيدي هو من روافد فقه الثورة ضد الظلم في الإسلام نظرا لما قام به من فضح 
الاستبداد السياسي رغم ما يسجّل عليه من سلبيات. 
والخلاصة أنّ هذا الاتجاه أخرج تنظيرا فقهيا إيجابياا*!). فيثبت حق الدفاع الشرعي عن النفس عند رفض الطغيان والحكم 
الظاله1*70): إلا أن ما يؤخذ عليه أنه غير منضبط ويترك المجال واسعا للعنف وإعمال السيف وإسالة الدماء؛ فمن الذي يقرر أن 
تصرف الحاكم كان ظالما أو مستبدًا ؟ ومن له الحق أن يقيم أعمال الخليفة ويقارنها أو يضبطها مع أحكام الشرع؟ وهل هذا الأمر يترك 
لعامة المسلمين؟ أم تتولآه جهة معينة؟ وتقييم أعمال الحكام أمر اجتهادي يصعب ضبطه خاصة في الوقت الحاضر عندما تعدّدت مهام 
الحاكم وتنوّعت مشاريع الدولة وكثرت المفاهيم والتأويلات وأساليب الدعاية والإعلام والإشاعات» فإذا اختلف الناس قديما في تقييم 
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أعمال الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان كما اختلفوا في تقييم تصرفات الإمام علي كرم الله وجهه ففي الوقت الحاضر نجزم أنه 
من المستحيل ترك هذه السلطة في متناول الأفراد حتى تقيم أعمال الحاكم ثم تفتي لنفسها بوجوب تغيير المنكر وإشهار السلاح فتنصّب 
نفسها شرطيًا أو محتسبا ومحققًا وقاضيا ومنقذا في نفس الوقت. 


الفرع الثاني: اتجاه الصبر والمقاومة السلمية أو الطاعة: 


وهي تنظيم فقهي توفيقي يرى تحمّل أهون الضررين7!”') وعلى الفئة المعتدى عليها في أي مجتمع الصبر حتى ينكشف عدوان 
المعتدي للعيان وعندئذ يمكن وضع حد لعدوانه؛ بالنصح والمقاومة السلمية أي الوعظ والإرشاد. 
وأقطاب هذا الاتجاه هم جمهور أهل السنة(!”1) لاسیما المتاخرین منھمء ویعتبر الإمام أحمد من أعلام هذه المدرسة التي تبنتها 
جماعة كبيرة من أهل الحديث!72/) وكلهم يرون وجوب الصبر على معاصي الحكام ولزوم الجماعةا”''ء وعدم الخروج على 
الحكام وإجلال السلطان من إجلال اللهء وعلى العامة طاعة الأئمة(054. 
فيقول الطرطوشي إنّ «من إجلال الله إجلال السلطان عادلا أم جائراء الطاعة عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهةء طاعة الأئمة 
عصمة لمن يلجا إليها وحرز لمن تخل فيها ليبن للرعية أن تعترض على الأئمة في تدبيرها وإن سولت لها أنفسها بل عليها الانقياد 
وعلى الأئمة الاجتهاد. EES‏ من الجور والظلم «إذا جار عليك السلطان 
فعليك بالصبر وعليه الوزر»1””7) حتى وإن قتلوا الرجال واسترقوا الذرية وسبّؤها وقالوا بإمامة الفاجر الفاسق©17). ويكتفى 
بنصحه СУ‏ من القواعد الثابتة في الإسلام النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ونصيحة الأئمة كما أوضحها 
العلماء: «هي معونتهم على القيام بما تكلفوا القيام به بتعليمهم إذا جهلوا وإرشادهم إذا هفوا وتنبيههم إذا غفلوا وس حاجتهم إذا 
احتاجوا وتحذيرهم من سوء يراد بهم ونصرتهم في جمع الكلمة ورد القلوب النافرة إليهم»”" وهي واجب شرعي على المسلمين 
حكاما С абау‏ 
ويطلق على هذا الاتجاه مدرسة الصبر السياسي لأنَّها تتميز بفقه توفيقي تفاديا للآثار السلبية للثورة والعنف السياسيء فبعد الموازنة 
بين أهون الخبردريق راك هذه المقرئية أن الفقاومة التلبية أكثر' лы, ТЫ‏ راقن مكالم ١‏ ,ها لم (aa aka ak‏ 

فلا يجوز حمل السلاح ضدها بل يكتفى بالمقاومة السلمية باللسان فقط1700). والحفاظ على وحدة المسلمين وقوتهم هدف سامي يجب 
را ل رع ل آي لا بول تاو ون ى о‏ ركا لن الور ا ار ران ولور ار و 
يمكن أن نطلق على هذا الاتجاه مذهب الخوف من الفتنة والحرب الأهلية وتحوّل البلاد إلى فوضى والرضوخ السلبي للواقء062. 
ونلخص أساليب المقاومة السلمية فيما يلي: 

* مقاطعة السلطة الظالمة وعدم التعاون معها ما لم توفر العدل المنشود. 

* الاعتماد على القيادة الفقهية من الصحابة والتابعين منفصلة عن الحكام. 

* الاعتماد على التفقه في الدين ورواية الحديث وتقديم النصح للحكام. 

* فالسمع والطاعة واجبة للحكام ما لم يصلوا إلى الكفر البواح فحينئذ لا طاعة له" 
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والمقصود بإهدار الشرعية هو وصول الحاكم إلى الكفر البواح» أما مخالفة الشريعة مع الاعتراف بمبادئها العامة" ففي هذه 

الحالة الأخيرة يمكن إعمال أحاديث الطاعة والتدرج في تقويم الحاكم دون الخروج عليه وذلك باستعمال الوسائل السلمية من النصح 
ثم الوعظ ثم التعنيف ثم إسقاط الحقوق وأخيرا عزله والخروج عليه إعمالا لأحاديث šW‏ 1655( 

ولممثلي الأمة من أهل الحل والعقد سحب الثقة من الحاكم بإعلان المعارضة فإن لم ينعزل من تلقاء نفسه» يمكن عندئذ تنظيم 

احتجاجات شعبية بالمظاهرات والمسيرات والعصيان المدني وغيره من الصور السلمية حتى يسقط الحاكم©216: وأمّا إذا كان أمر 

الحاكم من القوة والغلبة بحيث يستحيل عزله؛ وجب على الأمة الصبر حتى يجعل الله لها مخرجاء مع وجوب الإنكار بالقلب مع 

دوام النصح وعدم الرکون إليه لأنّ الركون يعني الرضا°'. 

وأدلة هذا الفريق هى: 

أولا: سندهم الشرعي 

1 - من القرآن T‏ 

قوله تعالى: (يَاأَيّهَا ГУУ) эм ДЇ 1 зда АШ 1 зај 1 уйа] САЙ‏ الْأَمْر مِنْكُمْ..) (النساء:59). فقد أمر الله 

تعالى 0 أولي الأمر ماداموا 7 دائرة الإيمان والعودة إلى الله ورسوله عند الاختلاف والتنازع. 

А уля,‏ بالمَعْرُوف وائة عَنْ المُنكر وَاصنبر' على ما أصابَك إن ذلك مِن عَزام 

الأمُور) (لقمان:17). 

7 ۰۰ہ ہم" 

وهي آيات تدعو إلى ضبط النفس والصبر مهما أصاب المصلح والداعية من الأذى. 

2 - من السنة 

ما رواه ابن عباس ح: «من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية» وفي رواية «من 

كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية»(168) 


وما رواه حذيفة ابن اليمان أن رسول الله 5 قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي» ويقوم فيكم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين في جثمان إنس "قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فاسمع وأطع»°'. 

وعن أبي ذر أن رسول الله & قال: «يا أبا ذرٌ كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء ؟ قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي 
على عاتقي وأضرب حتى ألحق بك.قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تصبر حتى تلحقني»070. 

روى أبو داود عن أبي ذر قال: قال رسول الله 5 يا أبا ذر قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا 
عات а кы‏ ایت فيه ss‏ يعني القبر قال قلت: الل وز وله غلم eos‏ ل قال عليك 
اد ور سواه قل عليك تمن أنت مناه قال فلت يارسول الله أفلا آخذ سيقي فأضعة على عاتفي؟ قال: شاركت القوم An K‏ 
فما تأمرني ؟ قال: تلزم بيتك. قال قلت: فإذا دخل علي بيتي ؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء 
بإثمك وا 

E Jäs‏ «إسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن على رأسه زبيبة»172). 


وقال € فيما رواه ابن عمر дру‏ «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»073. 


+۰1 а у@А а АЗ 7615.350 (164 

.481[ 2016 Ар (165 

571 а уўтёс/ @МёдадЭай 36 DAEN Әл (166 

1097 ã ylğı95ı tı370 1f AÖnNF Ea ASBENAKGEG Ac A LÊ cazê СА АН: o (167 
2407 Ч@}Элзә фен AÛ Z LÊngds31 f ۸56 91266620 ) 

зовоо дт Аба А) 3480557 f Àš 0335/56 جا‎ 80166206 (169 

.3938 f ۸52۸0107 LÛT ۸5/۸ 33007۰ бо À ہام7‎ (170 

931 à уран باقان:‎ AP «8880 (171 

.11683 Qa 5 60851 айе дз 2 52 | дБ ABAE (172 

18376 К@Ова ДӘ) Д5@зәз2 ] Ава oito YëCOê A kêş Ûs ر‎ Ãçëã A LË (173 


وقال © فيما رواه حذيفة ابن اليمان ج: «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل عن الت هدق إن برعي فادرا 
نعم وقية دخنه قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون يغير هدى تعرف دنهم وتتكر» قلت فول بعد ذاك الخير من شير قال: Мы йсй‏ 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت يا رسول الله صفهم لناء قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تقضي بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ОФ айз‏ 

وقوله 8: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان»(5", 

وقال: 5 فيما رواه أبو هريرة: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي» من 
تشرف لها تستشرفه؛ فمن وجد منها ملجأ أو ملاذا فليلذ 0O‏ 

قال € فيما رواه زيد بن وهب : «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونهاء قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: أدوا لهم حقهم 
ولا ا قك CID‏ 

عن أبي هريرة عن الرسول 6: أنه قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» إنه لا نبي بعدي» وسيكون 
خلفاء فيكثرون» قالوا فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استر عاهم»". 

عن أسامة + قال: «أشرف النبي 6 على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى ؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر». تابعه معمر وسليمان ابن كثير» عن ШУУ‏ _ | | | 

وروى البخاري عن الأحنف بن قيس قال: «ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قال: أنصر هذا الرجلء قال: 
ارجع فإني سمعت رسول الله 8 يقول: إذا التفى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول ؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه»(؟"), 

قال 8: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى 
عصبية فقتل فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولم يتحاش من مؤمنهاء ولا يف لذي عهد عهده» فليس 

(181) азо съ ن‎ 

مني و منه» 1 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله € يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أئمتكم الذي تبغخضون ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وقال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ وفي لفظ افلا 
نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولى عليه وآل فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن 
يدا من ¿eL‏ )182( 

وأوجه الاستدلال من الأحاديث السابقة» هي وجوب طاعة الحكام وعدم قتالهم ومنابذتهم بالسيفء مهما كان انحرافهم عن القواعد 
الشرعية ولو كانوا من شرار الأئمة طالما يقيمون الصلاةء ولم يصلوا إلى الكفر البواح(153)؛ وأن الطاعة والصبر خير من الخروج 
وحمل السلاح وكل هذا لمصلحة المسلمين وحقن دمائهم وتسكين الدهماءء وقد أشارت تلك الأحاديث إلى الفتن التي ستأتي بعد 


لوصول ع و هدا من مزان 
ثانيا: سندھم التاريخي 
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وقد أخذ هذا الاتجاه سنده التاريخي من مواقف الصحابة الذين اعتزلوا أيام الفتنة الكبرى من أمثال: سعد بن أبي وقاص وأسامة بن 
زيد وعبد لله بن عمر ومحمد بن مسلمة (*'ء وعثمان > الذي رفض استجابة مطالب الثوار الذين حاصروه؟')ء وبما حدث 

187 š x š z е 
للحسين ل وقد نصحه كثير من الصحابة بعدم الخروج والحسن البصري وغيرهه/“.‎ 
وما نلاحظه أن المعارضة المعاصرة مع أنظمة الحكم الفاسدة اليوم والواقع يثبت أن الصبر والاقتصار على التغيير بالطرق السلمية‎ 
أجهزة الحكم والإعلام لتمويه وتشويه الحقائق وتضليل الجماهيرء وأجهزة القمع والبوليس السريء والدعم المتحصل عليه من‎ 
المصالح الأجنبيةء وحتى تزوير ومصادرة إرادة الشعب في الانتخابات إن رضيت الدخول فيها مع المعارضة المسالمة.‎ 
والفئة القليلة التي تستحوذ على الحكم لمصالحها الخاصة وهي من أهل الجسارة والمكر والحيل تستطيع أن تتواطأ فيما بينها لفرض‎ 
سياستها على الآخرين فتضع يدها على موارد الجماعة وتستثمرها لصالحها وتسخّر الآخرين خدمًا لها وعبيدًا فتصبح هذه الفئة‎ 
الأقوى وتصبح هي العدالة وهي الساهرة على حقوق الشعب والمضحيّة من أجل سعادته ورفاهيته!””!) وغالبا ما تكون هذه الفئة‎ 
من العسكريين وقادة الجيش.‎ 
والكفر البواح الذي جعله الفقهاء حدًا أقصى لطاعة الحكام كانوا يعيشون في مجتمع إسلامي ودولة إسلامية تعترف بأحكام الشرع‎ 
ولم يتصوّروا حكومات اليوم تحكم شعوبا إسلامية بفكر وقوانين غربية لا تعترف بشريعة الإسلام إلا في نطاق العبادات والأحوال‎ 
9 الشة‎ 
ويرى الإمام النووي أن المراد بالكفر البواح هو المعصية ومعنى ذلك عدم منازعة أولياء الأمور من الحكام أو الاعتراض عليهم إلا إذا رأى‎ 
المسلمون منهم منكراء و هناك من يرى أن الكفر البواح يتحقق بمجرد العدول عن شرع الله أو موالاة غير المسلمين ومساعدتهم أو في الاعتداء‎ 
AE علی ڈ‎ 
فيه يُردْهَانٌ"1”27) أي نص أو خبر صريح لا يحتمل‎ АШ Гул والكفر البواح هو الكفر الظاهري كما جاء في حديث عبادة: " عِنْدَكُمْ‎ 
التأويل» ومقتضى ذلك أنه لا يجوز الخروج على نظام ما دامت أفعاله تحتمل التأويل. وبهذا تكون مدرسة الصبر قد تركت مجالا‎ 
7 واسعا للسلطة الظالمة كي تستمر في غيّها ولا يجوز الخروج عليها.‎ 
ОЎУ э ولهذا نرى أنه من غير المعقول الصبر على الحكام حتى حد الكفر البواح الذي جعلته هذه المدرسة سببًا ومبرّرا للخروجء‎ 
الكفر البواح درجة متقدّمة جدًا في الفساد وضياع الحقوقء وفي التاريخ أمثلة كثيرة لطغيان الفئة القليلة على باقي الشعوب‎ 
С ае لمصالحها وهي شبه‎ 
الفرع الثالث: اتجاه الثورة بشرط النجاح‎ 
هذا الاتجاه عدم وجوب الخروج بل هو جائز متى توافرت شروطه ومن أهمها الموازنة بين الأضرار الناجمة على‎ а يرى‎ 
الصبر للحاكم الجائر والمضار التي تحصل من الثورة والخروج عليه فإن رجحت كفة النجاح وتوفرت الوسائل المساعدة على‎ 
تغيير الحكم إلى أفضل منه دون خسائر كبيرة في الأرواح والأموال جازت عندئذ الثورة.‎ 
ويشترط المعتزلة للثورة على أئمة الجور شروطا منها: أن يكون الثوار جماعة ويقودها إمام والنصر محتملء ويقول الأشعري إذا كنا جماعة‎ 
وكان الغالب عندنا أننا نكفي مخالفينا عقدنا للإمام ونهضنا أي ثرنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا.وقالت الزيدية بقول المعتزلة‎ 
وطبّقوا مقالتهم عملا في ثورة زيد بن علي بالكوفة ثم ابنه يحيى ابن زيد بخرسان وقد جعلوا الخروج وإشهار السيف البديل عن العقد بالنسبة‎ 
(ы 
كما يرى الغزالي وهو من الأشعرية خلع الحاكم المستبد الذي لم تتوفر فيه شروط الإمامة بشرط التمكن من إزالته دون قتال و إل‎ 
وجبت طاعته. ويقول: والذي نراه ونقطع أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير‎ 
إثارة فتنة تهيّج قتالاء وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته.‎ 
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سے ےت ےت ےت سر سک 

للإمامة وإن اختلت إحدى تلك الشروط وجب الرجوع إلى الأصل وهو الطاعة والرضى 95да,‏ 

ويرى الإباضية أن الخروج على الإمام الجائر إذا خيف أن يؤدي إلى فتنة وفساد أو يترتب عليه ضرر أكبر مما هم فيه يصبح غير 

واجب؛ فالإباضية يرون أن البقاء مع الدولة الجائرة ومناصرتها في حفظ الثغور ومحاربة أعداء الإسلام وحفظ الحقوق والقيام بما هو 

من مصالح المسلمين وإعزاز كلمتهم أوكد وأوجب ولا ينبغي هدم حكم قائم إلا إذا تأكدت الاستطاعة للقيام بحكم خير منه دون حدوث 
1 اس И‏ او СО‏ 196 

ما يخشى على المسلمين أو يلحق بهم أضرار تفوق ما هم عليه من أضرار/ 1 f‏ 

ويذكر أن عبد الله بن إياض الزعيم السياسي للإباضية عندما تقرر اجتماع الخوارج لتنظيم خروجهم على الامويين في منارة مسجد البصرة ولما 

سمع ابن إباض تحنين المؤذنين ورنين المتعبدين وصنوف الأذكار في الأسحار أعلن معارضة الخروج وقال أنا لست منكم في شيء: أعلى 

هؤلاء يجوز الخروج والاستعراض؟ ثم ذهب وتركهم. وتعتبر هذه الحادثة هي الحد الفاصل بين الإباضية وغلاة الخوار ج(“ 

ظاھریال*””''ء فهي طريق وسط فقالوا بجواز الخروج دون أن يرتفع هذا الجواز إلى مستوى الوجوب ولا يهبط به إلى مستوى 

التحريم» أي أن الثورة والخروج على الحكام الظالمين لا تكون جائزة إلا بشروط لابد من توافرها””1). 

وما نلاحظه أن ما دام تقدير تلك الشروط ليس في متناول العامة ولا توجد هيئة تتكفل به فقد ظلّ موقف الأمة متذبذبا مدة طويلة بين 

الاستسلام والمقاومة ‏ سواء المدنية أو المسلحة ‏ في مواجهاتها للأنظمة المستبدة» ولكن دون التوفيق بين ما هو من قضايا الإصلاح 

السياسي الداخلي أو الكيان السياسي الواحد» وبين ما هو من قضايا الصراع والمواجهة السياسية بين الأنظمة والدول وبين ما قد 

يتولد من مواجهات بسبب التصدي لمهمة الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر والصدع بكلمة الحق ودفع المظالم والحض على 

مكارم الأخلاق في حدود ما تقضي به السياسة الشرعية وقد نتج وما زال عن هذا الخلط بين تلك الاستراتجيات سلبيات كثيرة 

من المآسي و مازال العام الإسلامي يعاني إلى اليوم من فتن وحروب وإرهاب باسم الإسلام. 

ويرى أتباع هذا الاتجاه أن الخروج على ظلم الحكام أمر مشروع من حيث المبداء فالإسلام لا يقر الاستكانة والسكوت 

والسلبية( ٠‏ کما یقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: لا يحل للمسلم أن يستكين لأئمة aa‏ ولكن على الخارجين ان يتدټروا 

تأكدوا من النجاح بوخود القوة اللازمة فيجوز لهم الكروج أما إن غرفوا أن الین مع و فوق طاققیہ أو :أن الإمكانيات المتوفرة 

لديهم حاليا لا تسمح لهم بالثورة أو أنها ستؤدي إلى فتنة أشد وأقسى على الأمة» وقد تؤدي إلى سفك الدماء وخراب البلاد(203), فما 

عليهم إلا أن يستمروا في الإعداد حتى يتوفر شرط التمكن» وعليهم أن يظلوا معترفين بالسلطة الظالمة اعترافا بالفعل وليس بالحق» 

وقد أشار الإمام المودودي إلى أن هذا الاتجاه الذي تبلور على يد الإمام أبي حنيفة وكل علماء القرن الأول الهجري(04©. 

أولا: سندهم الشر عي 

أما أدلة هذا الاتجاه فهي نفس أدلة الاتجاه الأول الداعي إلى الثورة وعدم الخضوع للحكام المفسدين ووجوب تغيير المنكر باليدء كما 

استندوا إلى نفس أدلة الاتجاه الثاني الداعي إلى الصبر والطاعة ولكنهم حاولوا التوفيق بين الاتجاهين وأدلتهماء فأوضحوا أن 

الطاعة لا تكون إلا في المعروف 2 واستند هذا الاتجاه الثالث المعتدل إلى أدلة الاتجاهين السابقين معا يدل على أن الأدلة تحمل 

| | cpt nus 

эуе‏ ا اترا یون اد ое‏ سیت سے روک 

رواها أحمدء وأحاديث تنهى عن موافقتهم على كذبهم وظلمهم رواها مسلم والنسائي وأحمد والطيالسي. 
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يرى ابن حزم أن أحاديث النهي عن القتال قد نسخت أدلة الثورة والقتال(۴'“ء وهذا يوافق تطور الحياة السياسية للمسلمين الأوائل 
من مكة إلى المدينة فلم يأمروا بالقتال في مك ثم أمروا بذلك في المدينة” بينما يرى اتجاه حديث أن التوفيق بين الأدلة هو 
الأوفق» والجمع بين الدليلين قبل القول بالنسخ هو الأولی(208) 
ولابد من النظرة الشمولية في فهم النصوص وأحداث العهد النبوي في استخدام أساليب العنف فلا نكتفي بدراسة النصوص وحدها 
منفصلة عن الحياة العامة لواقع المسلمين» بل لابد من استعراض التجربة النبوية بجملتها وإلى كل مراحلها وصراعاتها وتعاملها 
مع المعارك الخارجية أو السياسة الداخلية أو الإصلاح أو الأمر COD аа‏ 
ويرى الأستاذ فؤاد النادي: «نرى أن النصوص التي توجب الطاعة والانقياد إنما تنتصرف إلى حالة الضرورة التي يترتب التغيير 
فيها استخدام القوة تفتيت للصفوف» وانقسام في طوائف الام وإهدار للدماء وإضعافه للدولة. فالثورة على الخليفة ‏ في هذه الحال - 
سيترتب عليها الخراب والدمار. ولو أجزنا حق الثورة على إطلاقه فإننا سنكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا»19©. 
أما الدكتور علي جريشة فيرى أن أدلة الصبر والطاعة تطبّق في حالة إذا ما كانت السلطة قد انتهكت بعض قواعد الشرعية ولم 
تصل إلى حد الكفر البواح» أما إذا تجاوزت ذلك وبلغت الكفر البواح فوجب إعمال أدلة الثورة لإسقاط الوضع القائم» وبهذا نخلص 
إلى أن مدرسة الثورة بشرط التمكن والنجاح هي الأنسب والأصح في الفكر السياسي الإسلاميء فالثورة مشروعة إذا وصل الفساد 
في النظام الاجتماعي إلى درجة الإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة (!1©) وكل ذلك مشروط باستنفاذ كل الطرق السلمية 
للتغيير وبالوثوق أو غلبة الظن بنجاح О уй‏ 
والذي نراه أن الصبر على طاعة السلطة إلى حد وصولها درجة الفسق أو الكفر البواح فيه ضياع كبير لمصالح الأمةء فالإسلام 
تشريع وأسلوب حياة وليس قاصرا على العبادات فلابد للسلطة أن تحقق أهداف الشعب من تنمية وتطور ورقي وهي أهداف كل 
الشعوبٴ'“. ولذلك وجب على مشرّعي الدولة الإسلامية المعاصرة أن يضمنوا الدستور وقوانين الدولة التصرفات والتجاوزات 
أو الجرائم التي إذا ثبتت في حق الحاكم وجبت محاكمته وعزله وفق إجراءات وطرق قانونية تضمن عدم الانزلاق إلى فتنة عمياء 
أو إجرام سياسي قد يصعب إخماده كما تحدد الهيئات التي توكل إليها المهام ولا تبقى لعامة الشعب. 
ثانيا: السند التاريخي 
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى مسلك بعض الصحابة الذين لم يشاركوا في الخروج وفي الوقت نفسه لم ينكروا على الخارجين 
فعبروا بذلك عن الإباحة دون الوجوب أو التحريم!4!”. 
كما أن الفتن التي شهدها التاريخ الإسلامي على يد الخوارج وغيرهم من الثائرين على الحكام قد أهدرت كثيرا من الدماء وزهقت 
العديد من الأرواح وأرهقت الدولة الإسلامية وشتت وحدتها وزرعت فيها بذور الخلاف الذي ما زالت آثاره إلى اليوم كلها دليل 
قاطع على فشل تجارب الخروج العنيف والثورة دون دراية أو واقعية وموازنة بين الأخطار وتحمل الضرر الأدنى لتجنب الضرر 
الأشد. 
ومازالت تلك التجارب تكبد الأمة الإسلامية ويلات ومآسي إلى اليوم مثل التجربة الجزائرية بعد وقف المسار الانتخابي في جانفي 
2 حيث انحرفت من العمل السلمي إلى الثورة العنيفة وانزلقت الأوضاع إلى إرهاب خطير أفسد وأرعب و جوع في مجازر 
دموية نسبت كلها للإسلام وهو منها بريء وكذا ما وقع بين فصائل الأفغان بعد إخراج السوفياتء لأنّ الفتنة تسبب إثارة العصبية 
القبلية وعقلية العنف والفهم السطحي للإسلام والتطرف الأعمىء وقد تتدخل القوى الأجنبية ويتكالب أصحاب المصال-!13©. 
وأخيرا نلاحظ أن سبب تحول المعارضة السلمية إلى العنف يرجع إلى عدم الوضوح والتحديد الدقيق لموقف المعارضة من نظام 
يقيم الشرعية الإسلامية ولكن تقع منه بعض الأخطاءء وما الموقف من نظام آخر يرفض صراحة الشرعية الإسلامية رفضا مطلقاء 
كما يعاب على الفقهاء المسلمين أنهم لم يوضحوا كيفية مقاومة ظلم الحكام وأسلوبها12: ولعل الخلل الأكبر في الفقه الإسلامي هو 
عدم تحديد الجهات أو الهيئات المختصة في رقابة السلطة وتحديد شرعيتها ومدى انحرافها عن الشرع؛ أو بلوغها درجة الكفر 
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البواح» فهل هم العلماء والفقهاء ؟ أم أهل الحل والعقد ؟ وما علاقة هؤلاء بالسلطة ؟ ومن هم أهل الحل والعقد ؟ ومن يختارهم ؟ 
وكل هذه الإشكالات تصلح لأن تكون محل بحوث جامعية جادة تنزل الفقه الإسلامي إلى الواقعية وإمكانية التطبيق في دولة إسلامية 


معاصرة. 
المطلب الثاني 
sas‏ ااا واه و الت في ый‏ اا كه 


إن عدم احترام الحكام للعقد المعنوي الذي أبرموه مع شعوبهم وغلق كل أبواب الحوار والمعارضة السلمية بالطرق المشروعة217) 
هو الذي يفجر الأوضاع ويحوّل الهدوء والاستقرار إلى بركان سياسي عنيفء والخروج على السلطة يعتبر تمردًا وعصيانا لا 
يمكن أن تنص عليه الدساتير ولا нне оо‏ الواقع الذي لا يغفل عن دراسته المنظرون والمفكرون 
وهم في ذلك بین مؤید ومعارض!”'“ء وفساد الحكام والحكومات هو مبرر الثورة والخروج عن الطاعة قصد التغيير EID iin‏ 
الفرع الأول: مؤيدو الحكم المطلق 
يرى عادة أنصار الحكم والسيادة الإلهية أو التيوقراطية تقديس الحاكم فهو الإله نفسه أو ظل الله في الأرضء ولا راد لمشيئته وهو 
معصوم من الخطأء ومنها حرّم على الشعب اعتراض الملوك ومن باب أولى الثورة عليهم أو الخروج عن طاعتهم فللحاكم رفعة 
ومنزلة أسمى من كل اعتبار و ذاته متميزة عن سائر الخلق في كل شيء ولا يخضع للقانون ولا يسال عن فعله أو رأيه أو حتى 
ذنبه وله حصانة تمنع هيئات الدولة وشعبها من محاسبته أو معاقبته إن أساء(2. 
ويعتبر " بوسويه 8017917111 " واحدا من دعاة الحكم المطلق في أوروبا خلال القرن 17م وحتى أوائل القرن18 م ويتميز فكره 
ہے 

* اعتبار حياة الفطرة سابقة على وجود الجماعة السياسيةء والحاكم قد تنازل له الأفراد بكل حقوقهم 

* تأسيس الحكم على أساس فكرة الحق الإلهي. 

* الله هو مصدر السلطات فلا يجوز للأفراد المطالبة بحرياتهم. 

* يجب تقبيد الحاكم بالقوانين الإلهية والدينية التي تسمو عليه. 

* الملك وإن جار واستبد فإنما حسابه على CZD i‏ 

* المسيحية تأمر بطاعة السلطة المدنية وتقديسها وعدم مقاومتها لأنّها تقوم بإرادة الله. 

* طاعة الحكام طاعة مطلقة حتى وإن تعسفوا وبنفوس راضية غير مكرهة تقربا إلى الله. 

* طاعة الحكام فضيلة والمقاومة محرمة تحريما مطلقا22©. 
وفي ظل هذا الفكر يعتبر كل خروج سياسي عن طاعة الحكام أو مجرد معارضتهم أو محاسبتهم جريمة لا تغتفر وتستوجب أشد 
وأبشع العقوبات7. كان الحكم المطلق والدكتاتوري يقمع كل معارضة سياسية بوسائل وحشية حفاظا على العروش» ويعتبر كل 
معارض سياسي مجرم سياسي 7 تسلط عليه أقسى العقوبات وأشنعها باسم الإرادة الإلهية التي تجد شرعيتها ودعمها ألا محدود 
من كل أفراد الشعب وقد يقوم الملك بإبادة كل المعارضة من أجل البقاء في السلطة(225, وغلقا لباب معارضة الحكام؛ يرى مؤيدو 
الصبر والطاعة أن تحريك حق المقاومة لا يترك لضمير الفرد وهواه وإنما تحريك هذا الحق يأتي من إرادة الحكام أنفسهم عندما 
يبدؤون هم من جانبهم بشق عصا الطاعة والتنكر للنظام الاجتماعي» وبهذا القيد وهو الصالح العام يكون توماس قد قيد حق 
المقاومة والقيام بها إلى حد بعيد. والفكر الأوروبي المحافظ يرى قبول الحكم الفاسد خير من المقاومة والفوضى وإحداث 
الاضطرابات©22°, 
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وقد وصل الصبر على ظلم الحكام في الفكر الأوروبي إلى التبتل إلى الله حتى يحدث التغيير» فقال ليون الثالث عشر: على الرعية 
الصبر والصلوات وانتظار الفرج من عند الله وعدم المقاومة(”وكل من ينسب عيبا إلى الملك إنما ينسبه إلى الذات الإلهية. 
ويستند الفكر الياسوعي المعاصر في عدم الثورة على الحكام إلى الخوف من الاضطرابات(25 والفتن فلا تجوز المقاومة عند 
حركة الإصلاح الديني المسيحي فقد ذهب قادة الإصلاح الأول على عكس ما كان يتوقع منهم في تحرير المقاومة فقد راحوا أبعد 
مما ذهب إليه الملوك والفقه الكاثوليكي في هذا الصدد فقد أوضح - لوثر و كلفن - أنه لا يبيح المقاومة حتى ولو كانت للدفاع عن 
قضية عادلة لأنّه يأخذ عليها أنها وسيلة عمياء تسلط سلاحها على رقاب من تسوقهم الصدفة إلى طريقها فلا تميز يبن الأبرياء 
والمذنبين وأنها مصدر اضطراب يفوق ضرره وخطره ضد الإجرام السياسي» وهو يعلن صراحة أنه سيكون دائما إلى جانب من 
تكون الثورة ضده.. .وضد الثائر ولو كان О.‏ 
ويؤكد "كلفن ولوثر LOUTER‏ & 1۸۲۷10" ان واجب الطاعة مطلق حتی إزاء الحکام الطغاۃ لنٌ اللہ يأمر به وينهى عن العصیان إِنّ بغي 
الأمير لا يعفي الرعية من واجب الطاعة لأنّه ليس ثمّة واجبات متقابلة ЗО) аз‏ 
وحتى الفكر الماركسي يرى أنَ حق الشعب في الخروج على السلطة الشيوعية مرفوض لأنّه يدعي أنه قد كشف سر حركة النظام 
الاجتماعي العام حينما عثر على القوانين التي تحكم مساره ابتداء وانتهاء ومن ثم فإن أي خروج عن تعاليمها يعتبر خروجا عن 
الحقیقةا'ء فالنظام الرأسمالي الفاسد تجب الثورة عليه من طرف القوى العاملة لإسقاط الطبقة البرجوازية بواسطة الثورة 
العنيفة(232, 
الفرع с ЗА]‏ مجيزو الثورة والمقاومة 
عادت شر عية الثورة والمقاومة ضد الحكام الطغاة ذ في الفكر الأوروبيء بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية و إشراف الكنيسة على 
مراقبة الأمراء وإمكانية خلع السلطة من الحاكم إذا تعسفء وبهذا تطورت فكرة المقاومة للحكام ة في الفكر الكنسي من تحريمها 
مطلقا أيام الحكم الاستبدادي التيوقراطي إلى جواز مراقبة الكنيسة للحكام إذا أساءوا استعمال السلطة وخالفوا تعاليمهاء وهكذا 
أصبح للبابا حق مراقبة ومقاومة وتزكية الأمراء وله كذلك أن يحلل الأفراد من واجب الولاء للأمراء فيجيز لهم العصيان 
والتمرداةة3©, 
وقد رأى "توماس الإكويني MAS ELIKWIN٤‏ ۲"0" أن يميز بين الحكومات العادلة والحكومات غير العادلة في جواز الثورة 
ضدها فقال: السلطة الجائرة بحكم منشئها يمكن أن تكتسب الشرعية برضا الشعب حتى وإن كان لاحقا لقيامهاء أما السلطة الجائرة 
نتيجة إساءة استعمالها فتكون على شكلين: 

أ عند تجاوز الأمير حقوقه هنا يسقط واجب الطاعة وتكون المقاومة السلبية بالمقاطعة. 

ب عند مخالفة القوانين الإلهية فهنا يجب أن تكون المقاومة الإيجابية مشروعة وهي الهجومية أي الثور:(234©. 
وهكذا نلاحظ ربط جواز الثورة على الحكام بمخالفة القوانين الإلهية فقط. وبعد سقوط الإقطاع وفكرة أوروبا المسيحية وظهور 
الملكيات المطلقة كدول إقليمية ذات حدود واضحة وشخصية مستقلة تفردت بالسيادة المطلقة» ظهرت العلاقة الجديدة بين الملك 
والشعب واختفت علاقة الأمراء بالأقنان(» ومع بداية القرن 16م أصبح الملك حريصا على حماية وضمان حقوق شعبه داخل 
مملكته خوفا ‏ إن هو أخلّ بالتزاماته ‏ سقط التزام الجماعات بالطاعة فيمكن لها أن تثور عليه لتسترد استقلاله(36©. 
وفي فرنسا أقرت الثورة الفرنسية حق الشعب في الثورة ضد ما يراه ظلما ثم ما لبث أن تراجع رجال التشريع عن هذا الإقرار إذ 
وجدوه مطية للفوضى وذريعة للفساد فعدلوا عنه» ويتجه الفقه الدستوري الفرنسي اليوم إلى عقد الأمل على القضاء للرقابة على ما 
تصدره الحكومة من قوانين أو لوائح أو قرارات إدارية حتى تتحقق العدالة عن طريق سليم و مأمون7. محاولة في ذلك قطع 
الطريق أمام المعارضين والناقمين على الحكم لأنّه يستحيل تقنين ثورتهم وعنفهم في الدستور أو غيرها من القوانين. 
لقد أقامت المسيحية سابقا ثورة كاملة في السياسية والمجتمع عامة وأهم ما جاءت به شرعية المقاومة للحكام فأصبح من حق 
المسيحي الخروج على احترام وطاعة القوانين غير العادلة التي لا تحترم بها الدولة شعائر الدين» ولكن عجز الكنيسة ورجالها على 
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مواجهة السلطة чм‏ کت са‏ المسيحية إلى = العمیاء ام یسوم وحتى دعاة е‏ الديني Е реа‏ 
шы‏ ار غ уы‏ ایک لوی الک را رین رتا ترت کیام اسا ار الین 
فيقول: تيودورديبيز: «إن الأمراء للشعوب وليست الشعوب للآمراءء فلا ملك إلا بالشعب وللشعب» ويحق للشعب أن يقاوم الملك إذا 
أخل بشروط العقد. وعلى ذلك لا يصح أن يقف في وجه الأقلية الرشيدة ‏ الثوار ‏ الأكثرية القاصرة البليدة ‏ الشعب OD yo‏ 
ويقول فرانسو أتمان: للشعب حق الثورة على الملك الجائر فيخلعونه ويختارون غيره» وقد استمرت فكرة المقاومة حتى القرن 18 
فكان السواد الأعظم من المفكرين يؤمن أن الثورة على الجور حق طبيعي يترتب للشعب كنتيجة حتمية لذلك العقد الذي يربط الحكام 
بأفراد الجماعة واستمر الفكر في القرن 19 و20 بزعامة كل من ديجي وهوريو(”. 
وقد اعترف القانون الوضعي بحق المقاومة للطغاة كجزاء سياسي وذلك بتبريرات مختلفة منها: 

1 - فشل أسباب الإباحة في قانون العقوبات. 

2 - حق الشعب في رقابة أعمال السلطة. 

3 - الحقوق الطبيعية والحريات العامة التي يضمنها الدستور. 

4 - الشعب هو صاحب الحق الأصيل في مباشرة مهام الحكم فله أن يسترد سلطته. 

5 - عدم خضوع الحكام للقانون مبرر لإرجاعهم للشرعية. 

6 - حركية العدالة والتقدم بالثورة في جانبها القانوني©“. 
ولم يخل القرن 19م من فقهاء ومفكرين ساهموا في المحافظة على وهج فكرة المقاومة والخروج على السلطة. | 
ومنهم الاستاذ: 1161 الذي يقول إن القانون الطبيعي يتسع لشرعية مقاومة الاستبداد والخروج عليه» ومرجع ذلك إلى أنه من 
العسير القول: بأن الاستئثار بالسلطة دليل إلى شرعيتهاء كما أنه لا يكفي أن تكون الحكومة شرعية حتى تكون بمنأى عن النقد ولا 
تصح مقاومتها إذ قد تسيء استخدام سلطتها بمخالفة شروط التعاقد بينها وبين الأفراد» ومخالفة قواعد القانون الطبيعي(!. 
ويرى روسو أن القوة لا تخلق حقا أبداء يستحيل على الأقوى أن يظل على درجة من القوة تخوّله أن يبقى سيّدا أو يبقى في السلطة 
مالم يستطع أن يجعل من قوته حقًا مكتسبا420©, 
والدساتير المعاصرة على قاعدة واحدة مطردة وهي إغفال النص على حق الشعوب في المقاومة ولم يشذ منها إلا دساتير أمريكا الشمالية 
التي نصت في ديباجتها على أن الحكومات إذا انحرفت كان للشعب أن يعدلها ويلغيها ويقيم حكومة جديدةء وكذلك إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن الذي أقرته الجمعية الوطنية في 27 أغسطس 1789م إثر الثورة الفرنسية فنصت المادة الثالثة على أن حق المقاومة يعتبر أحد 
الحقوق الطبيعية للإنسان والتي يتحتم على الحكومات صيانتها له» ولكن هذا التنصيص على حق المقاومة في الدساتير سرعان ما حذف 
من الدساتير الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية!2). 
والفقه الكاثوليكي يبيح المقاومة ضد الحكام الطغاة بشروط ثلاث: 

* المقاومة أمر ضروري لا مفر منها والضرورة لا تستحق إلا في حالة واحدة وهي حالة إعادة النظام الذي اضطرب من 

جراء جور الحكام. 

* أن تكون المقاومة أمرا مجديا أي أن تكون الفرصة سانحة لتحقيق هذا الهدف وفي غير ذلك فهي مقاومة غير مشروعة. 

* أن تكون المقاومة تتناسب مع | еа ysi‏ 
وفي هذا اھ و و و کو о‏ 


وراضح أن فق تراك يدف من هذه الشروط ات تبي الاق على اي ИР‏ 
70ھ) أنه يجب التفريق بين الحاكم الغاصب والحاكم الشرعي: 
فالأول تجوز مقاومته من طرف أي فرد؛ أي يجوز حمل السلاح ضده وإن أطيح به كان الثائر عليه بطلا جدير بالتكريم. 
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وأما الحاكم الشرعي حتى وإن جار أو ظلم وتعسف فليس للأفراد أن يثوروا عليه وإنما لجماعة الشعب حق المقاومة و إلا كانت 
المقاومة الفردية عصيانا 2 وبهذا يشترط إيبير أن تكون المقاومة من الشعب كله أي شبه إجماع لأنّ المقاومة الفردية تصبح نوعا 
من الفوضى. 

ومجمل القول: إن رجال السلطة كثيرا ما يتعستفون في استعمالها ضد شعوبهم» وتجميع السلطة في يد حاكم واحد هو أقرب إلى 
الاستبداد بينما توزيعها وفق مبدأ الفصل بين السلطات هو أكثر ضمانة للعدل وضمان حرية وحقوق الأفراد47. 

كما أن فسح المجال للتعددية السياسية هو ضمانة أخرى للمعارضة السلمية العلنية فتكون بعض الأحزاب حاكمة بالأغلبية أو 
بالائتلاف وتبقى الأحزاب الأخرى في المعارضة والرقابة وقد يحدث بينها التداول على السلطة بالانتخابات النزيهة!48©, 
والمعارضة هي ضمانة ضد استبداد الحكام وتجاوز القانون فالمعارضة هي حامية الحقوق العامة والحريات الفردية ضد تسلط 
Шайы, С ну, дд‏ أمام :التعارضة التنلمية تنفجر :الأ وصناع إلن استكدام القوذ الت هى وسيكة الذفاع العليا والأخيرة 
للشعب ضد جور الحكام. 

غير أننا نلاحظ أن هناك صعوبة وخطورة كبيرة في استخدام العنف ضد مقاومة ظلم الحكام والثورة عليهم فقد يؤدي ذلك إلى 
الفوضى أو الحرب الأهلية. وتتمثل صعوبة ذلك بداية بإثبات АШ‏ الحكام وجورهم فمن هو المسؤول على إثبات ذلك لأنَ أفراد 
الشعب قد يختلفون في تقييم تصرفات الحكام. 

ورغم أن هذا الدور موكول !« السلطة القضائية إلا أن وقوعها تحت سيطرة الحكام أو عرقلتها بالإجراءات والعراقيل الإدارية 
والقانونية يكبّلها ويجعلها أداة لتثبيت وإقرار ظلم وتعسف الحكام بأحكام قضائية أكثر جورا. 

وفي ода‏ الكخرال ق تحر ن امتا رة اة ل اتر ا واف اة رض اناد йад ы зш а уйу Жый,‏ 
والدماء والتصفيات الجسدية للشخصيات الفاعلة(250, 

وبعد حديثنا عن شرعية السلطة في النظامين الإسلامي والوضعي ثم حدود المعارضة في كل من النظام الإسلامي والنظم الوضعية نحاول في 
هذه الخلاصة استخلاص أهم النتائج ومقارنتها بين النظامين. 


* شروط تولي الخلافة هي العدالة الجامعة الكفاءة والتقوى والورع. 

* الخليفة له مهام دينية ودنيوية بينما في النظم الوضعية تقتصر على المصالح الدنيوية النفعية أو المادية فقط. 

* البيعة يصعب تطبيقها حاضرا ويمكن استبدالها بالانتخابات مادامت تحقق العدل ورضى الرعية بحكامها. 

* الإباضية رفضوا الحكم الوراثي ونادوا بالشورى ومحاسبة الحكام وعزلهم منذ منتصف القرن الأول الهجري. 

*أهل السنة والأشاعرة قالوا طاعة الإمام واجبة شرعا إلا في المعصية؛ والنصح للإمام الجائر ولا يجوز الخروج عنه مهما كانت 
ые Жусай ыз Дый лы Б‏ ی 

* الحكم في الشريعة سنده مصالح الجماعة لا قوة الحاكم و ضعف المحكومين كما كان في النظم القديمة. 

SS E sns 

* اختيار الحاكم ة ی ا ر رن کر Е ЕШ аи‏ 
واستحداث الھیثات الدستورية والإجراءات القانونية والآليات السياسية مما يوفر شرعية 3 الحكم وضمان استمراره. 

* النظم الملكية أصبحت أكثر ديمقراطية بالدساتير والمجالس النيابية والتعددية الحزبية والانتخابات وحرية الإعلام. 

* مستند رقابة الشعب على أعمال الحكام في الإسلام هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ынын ы алзын S ass ne ass" 

* الشريعة бай ызы‏ القوانین ыз ы, н аз ад‏ کا رل قانون وضعي اعترف بحق الأمة في رقابة 
حكامه القانون الإنجليزي في القرن 17م أي بعد أحد عشر قرنا من الشريعة الإسلامية؛ ثم بعده تأتي الثورة الفرنسية في نهاية 
القرن 18م 1 ثم انتشر هذا المبدأ في القوانين الوضعية المعاصرة. 

* طاعة الأمة للخليفة مقيدة بحدود الشرع ولا طاعة لهم في ما خرج عن الشريعة. 
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* الوازع الديني هو أكبر ضمانة لعدل الخلفاء من غير حاجة لدستور مكتوب. 

* ضعف الوازع الديني يستوجب تعويضه بالدساتير والقوانين الإدارية والمالية والهيئات الرقابية. 

* بعض الدساتير العربية والإسلامية المعاصرة تقر بأن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة هي المصدر الأساسي لتشريعها بينما تبقى 
بعض قوانينها تتعارض مع الشريعة الإسلامية وهذا مما يثير الإجرام السياسي ضدها. 

* يمكن تحويل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى هيئات مختصّة كالأحزاب والجمعيات والبرلمان والصحافة خير من تركها 
للأفراد. 

а ара оу Аре‏ الا الت تلف فى لا ا ا ا دمه خرف اا ا ف 
والوسائل والمناهج. 

* الدولة الإسلامية دولة قانونية لأنّ الخليفة مسؤول عن تصرفاته والسيادة للشعب يمنحها لمن تتوفر فيه الشروط ويسحبها ممن 
يخل بتلك الشروط. 


* بعض الخلفاء الذين وصفوا أنفسهم بظل الله على الأرض أخطاوا في تأويلهم» بل هم خلفاء الرسول 5 يطبقون شريعة الله في 
أرضه وعلى عباده. 

* الخليفة مسؤول عن أخطائه ويخضع للقضاء ولأي فرد من الرعية مقاضاته أمام القضاء بأبسط الإجراءات» بينما في القوانين 
الوضعية فالملك معصوم ومقاضاة الحاكم مقيّدة بإجراءات معقدة. 

* تمتد رقابة الشعب إلى عمال الخليفة وموظفيه وقضاته في مجالات الشورى والعدل وتطبيق أحكام الشرع وأداء الأمانات وسندها 
النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

* قضاء المظالم رقابة على مشروعية أعمال الإدارة ورجالها وقد سبق القضاء الإداري ب 12 قرنا. 

* النظم الوضعية تقيّد مبدأ نصح الحكام ونقدهم, بينما النظم الإسلامية تترك هذا الباب مفتوحا بشكل واسع مما قد يحوله إلى فوضى ودون احترام 
Si‏ لشخصية الحاكم» كما وقع للخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

* كلما فتحت أبواب الشورى والمعارضة السلمية وتوفرت آليات اختيار الحكام ومراقبتهم ومحاسبتهم والتداول على السلطة كلما 
تقلص مجال المعارضة العنيفة. 

* وضوح أجهزة الرقابة على أعمال السلطة من برلمان و محكمة عليا ومجلس أو محكمة دستورية في القوانين الوضعية أحسن من 
الفقه الإسلامي الذي ظلت فيه مبادئ الرقابة نظرية لم تحظ بالتطبيق طيلة الحكم الإسلامي ويرجع ذلك إلى: 
1) الوازع الديني القوي هو الذي أغنى المسلمين عن التفكير في أي دستور أو قانون ينظم الحكم والإدارة. 
2) قوة شخصية الخلفاء الراشدين وخاصة عمر بن الخطاب هي التي عوضت التشريع الدستوري والإداري. 
3) الحكم الو راثي الأموي الذي قمع ومنع التفكير في أي دستور إسلامي لنظام الحكم بالشورى أو محاسبة الحكام وولاتهم 


4) استمرار الحكم الوراثي في كل الدويلات الإسلامية مشرقا ومغربا منع التفكير في تطوير نظم الحكم والإدارة. 
5) الحكم العثماني قمع الحريات في عصر التقدم الأوروبي وجمد الفكر الإسلامي عن تطوير نظم الحكم والإدارة. 
6) الاستعمار فرض على الأمة الإسلامية نظم حكمه وإدارته فجمدت الفكر الدستوري الإسلامي. 
7( الحكام العرب والمسلمون بعد الاستقلال انبهروا بالنظم الغربية في الحكم والإدارة فلم يحاولوا الرجوع إلى النظم الإسلامية 
ومنهم اعتبر الشريعة الإسلامية عقيدة وعبادات فقط. 
8) التيارات الإسلامية المتشددة التي حاولت الرجوع إلى الدولة الإسلامية مارست العنف والإرهاب فشوهت الإسلام في نظر 
الحكام المسلمين و الغربيين. 

* النظم الوضعية استحدثت أجهزة لرقابة الحكام مثل البرلمان والأحزاب السياسية والصحافة والرأي العام والمحاكم الدستورية 
زيادة على المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. 

* الصبر لا يعني الرضوخ للحكام الفسقة والجائرين» بل يجوز عزلهم إذا ضمن النجاح واتقاء الفتنة. 

* إجماع الفقهاء قديما على عدم جواز عزل الإمام كان خوفا من الفتنة وليس قبولا ورضى بانحراف الحكام» فإذا توافرت الطرق والإجراءات 
الدستورية والقانونية لعزل الحاكم دون فتنة سيكون أنجع وأفيد لمصلحة المسلمين. 

* لا يجوز لكل فئة ترى تأويلا فاسدا في تصرفات الإمام أن تنصّب نفسها خصما وحكما ثم منفذا وهذا ما يسمى بلغة العصر 
بالجمع بين سلطة الاتهام وسلطة المحاكمة وسلطة التنفيذ. 

* بعض الفرق الإسلامية نادت مبكرا بآراء حول مراقبة الحكام وعزلهم ولكنها لم تحظ بالتطبيق نظرا لتسلط الحكم الو راثي. 

* مؤيدو عزل الخليفة من طرف الأمة لم يتحدثوا عن الطريقة التي يتم بها ذلك. 

* القول بعدم جواز عزل الخليفة حتى يصل إلى الكفر البواح فيه ضياع كبير للحقوق والحريات وفساد كبير في المجتمع وتخلف 
رهيب للدولة الإسلامية فهو شرط تعجيزي. 

* مازالت الانقلابات أكثر وأسرع الطرق لإزالة الحكام وأكثر أنواع الجرائم السياسية. 

* المعتزلة والزيدية والإباضية يرون جواز الخروج إذا توافرت شروطه و تأكد النصر دون خسارة كبيرة. 

* تقدير توفر شروط الخروج أمر دقيق تختلف حوله العامة ولا توجد هيئة مختصة تفصل في هذا التقدير. 


* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلطان هي ركيزة المعارضة وقد تكون بالتعريف أو الوعظ أما المنع والقهر فليس من 
اختصاص الأفراد. 
* المعارضة في النظام الإسلامي ليست وسائل أو مناهج وطرق وإنما هي غايات يمكن تحقيقها بالوسائل المناسبة التي جربتها 
الأمم ولا تتعارض مع النصوص القطعية مادامت تحقق مصالح العباد والبلاد. 
* رأي الصحابة لم يكن واضحا ولا موحدا في الخروج على الإمام. 
* اتجاه الثورة والخروج على الإمام هدفه تغيير المنكر واستعادة الشرعية والعزة للإسلام والمسلمين وله أدلته من القرآن والسنة 
وأعمال الصحابة وأقوالهم. 
* الخوارج والزيدية رغم تطرفهم هم رواد فقه الثورة ضد ظلم الحكام والاستبداد السياسي. 
* الثورة والمقاومة في الدولة الحديثة منشؤها العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين 
* سد الطرق السلمية للمعارضة والرقابة هو السبب الرئيسي للعنف السياسي. 
* تخلف الفقه الدستوري الإسلامي في منع الإجرام السياسي أي البغي» سببه: 
- عدم وجود نظام دقيق في تعيين الولاة والأمراء. 
- عد وجود قانون واضح للتحاور مع الخليفة» وأدبيات ذلك الحوار. 
- عدم وجود هيئة محذدة وشرعية لإثبات انحراف الخليفة. 
- عدم وضوح مبررات توزيع العطايا على مستحقيها من الشعب. ‏ . | 
- عدم وجود نصوص واضحة حول مفهوم عقد الخلافة وطرق إنهائه بالعزل أو الإقالة أو تجديده. 
- عدم وجود وسائل تدلٌ علی رأي الأغلبية في الأمور الاجتهادية خارج النصوص القطعية. 
- عدم تحديد فترة الخلافة» وعجز الإمام وفساده وفسقه قبل بلوغه الكفر البواح. 
- عدم التحديد الدقيق لأهل الحل والعقدء وأهل الشورى وكيفية ممارستها. 
من هي الجهة المخول لها إثبات جور الإمام وفسقه وعجزه ؟ 
من هي الجهة التي تقرر خلع الإمام ؟ ومن الذي يقوّم الإمام بسيفه ؟ وكيف ذلك ؟ 
* الدساتير لا تنص على حق الشعوب في المقاومة والثورة لأنّها تكل ذلك إلى رقابة المجالس النيابية والقضاء. 
* كلّما فتحت أبواب الشورى والمعارضة السلمية وتوفرت آليات اختيار الحكام ومراقبتهم ومحاسبتهم والتداول على السلطة 
كلما تقلص مجال المعارضة العنيفة. 
* الخروج بلا ضوابط تنجرّ عنه مفاسد تفوق ظلم الحاكم الجائر وقيل ظلم ساعة خلال الفتنة أشر من جور حاكم طيلة حياته وقيل أيضا 
ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. 
* القواعد العامة في الشريعة لا تمنع من أن يستفيد الفكر الإسلامي من أحدث تجارب الإنسانية في تحديد مدة الحكم» وطرق تجديدهاء 
وتشكيل الهيئات الشرعية التي تراقب وتحاسب الحاكم. 
* لم تعرف النظم الإسلامية أساليب المظاهرات والإضرابات والمقاطعة أو الاحتجاج السلمي وسحب الثقة وكلها أساليب فعّالة في النظم 
المعاصرة قد تجنب المعارضة من اللجوء إلى الإجرام السياسي. 
* النظم الإسلامية لم تعط لشخص الخليفة أي حماية مادية أو معنويةء ولذلك أهين وقتل الخلفاء عمر بن الخطاب و عثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهمء بينما النظم الوضعية وخاصة الملكية تعطي للملوك قداسة تمنعهم من المسؤولية. 
* الفكر الماركسي يقر الثورة على النظام الرأسمالي والحكام البرجوازيين فقط, 
* اتجاه الصبر والطاعة تنظير توفيقي يرى تحمل أخف الضررين وهو مستند الحكام الظالمين. 
* إن خوف الفقهاء من الفتنة من عزل الإمام ودعوتهم إلى الصبر عليه مهما بلغ كانت ذريعة لظلم الحكام وإحكام قبضتهم 
وجورهم في كثير من مراحل التاريخ الإسلامي. 
* الحكم التيوقراطي يرى أن طاعة الحكام فضيلة ومقاومتهم محرمة لأنّها تحد للإرادة الإلهية ويعاقب عليها بأبشع العقوبات. 
* الثورة ومقاومة الحكام في أوروبا بدأت بالفكر الكنسي حفاظا على تعاليم الكنيسة وعندما توافق الحكام مع الكنيسة تحالف 
الاثنان على شعوبهم وحرّموا مقاومة الحكام. 
* التناقض الظاهري بين أحاديث الثورة وأحاديث الصبر يجب دراسته حسب تطور حياة المسلمين وحسب المواقع أو الوقائع 
التي قيلت فيهاء وتطبيقها يكون متى توافرت تلك الظروف. 
* اتجاه الثورة بشرط النجاح هو الأسلوب الأنجح في الفكر الإسلامي. 
* إن اشتراط الخروج بوصول الإمام إلى الكفر البواح وجعل المبرر الوحيد للخروج فيه خطر كبير وتضييع لواجب الخليفة في 
حراسة الدين وحماية الدولة. 
* الأنظمة استبدادية قد لا تصلح معها طرق التغيير السلمية لأنّها تسبيطر على كل وسائل الإعلام والإدارة فتستغلها لصالحها 
في تشويه كل معارض لها وتزوير كل انتخابات لا تكون لصالحها. 


الباب الأول 


تعريف الجريمة السياسية وأركانها 





الباب الأول 
تعريف الجريمة السياسية وأركانها 


سنتناول في هذا الباب مفهوم الجريمة السياسية وتطورها مقسمين الباب الى فصلين نخصص الأول للمفهوم والثاني لتطور الجريمة 


السياسية عبر العصور. 
у 4‏ 
تعريف الجريمة يمة السياسية 


سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول تعريف 7 0" المبحث الثاني 
لتعريف الجريمة السياسية في القوانين الوضعية. 


المبحث الأول 
تعريف الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي 


سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص الأول للتعريف اللغوي بينما نفصل في المطلب الثاني التعريف الإصطلاحي لمفهوم 
الجريمة السياسية. 1 I‏ 1 


المطلب الأول 

التعريف اللغوى 
الجريمة لغة مشتقة من جرم يجرم» أو جرمه يجرمه» أي خرمه وقطعه ويقال: فلان أذنب أي أجرم» واجترم فهو مجرم» أي ارتكب 
جريمةء والجرم و الذنب يعني Зда у‏ 
وللجريمة معنى اجتماعي و هو كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم الأخلاقية بعضها أو كلهاء أو كل فعل يتعارض مع الأفكار 
المتعارف عليها في المجتمع و التي إستقرت في وجدان „ОЗА аа‏ 
أما المعنى القانوني الجريمة فهو كل فعل أو امتناع يجرمه القانون ويقرر له جزاء جنائياء طبقا للتشريع الجنائي!254. 
والسياسة من ساس يسوس الآمر سياسة بمعنى دبره وقام به وسوسه القوم أي جعلوه يسوسهم وهي مصدر ساسء يقال ساس 
الوالي الرعية أمرهم ونهاهمء والسياسة كذلك هي القيام على الشيء بما يصلحه» > فيقال هو يسوس رعيته أو يسوس الدواب» بمعنى 

255 
أنه يقوم عليها ويرعاها والوالي يسوس رعيته 779”. 


ومنه قول الشاعر: 

لقد سوست أمر بنيك حتى aa Agis yi‏ من الطحين 
وفي الحديث الشريف: «كان بنو إسرائيل يسوسهم а зї‏ )256 
ويقال إن كلمة السياسة وهي في Ројісу 4 ЖЗ‏ 
وبالفرنسية 20116016 أصلها كلمة يونانية قديمة هي: Росе‏ وتعني مدينة» وببدو أنها مشتقة من الحكام والمحكومين الذين ينظمون العلاقات 
بين الناس حكاما و محكومين» تنظيما يحقق مصلحة الجماعة في ظل المدينة اليونانية القديمة التي تمثل تنظيما سياسيا متكاملا يشبه الدولة الحديثة 
>D‏ وهو ما يسمى بدولة المدينة. 
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وفي الفكر الإسلامي قال ابن عابدين: «السياسية هي إصلاح الخلق بإرشادهم ¿ll‏ الطريق المنجي في الدنيا والآخرة فهي من 
الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهر هم وباطنهم. ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لاغير. ومن العلماء ورثة 
الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير». 
وقد تكون السياسية والتعزير كلمتان مترادفتان» في الفقه الإسلامي» فيقال يعاقب سياسة(58©. | 
ومفهوم السياسة في الفكر الإسلامي يختلف عن مفهومها في الفكر الغربيء ففي الإسلام تعني خدمة المجتمع والتضحية من أجل 
تنظيمه وتلبية رغباته بينما في الغرب تعني فن حكم الجماعة أو أسلوب التحكم والسيطرة على الشعب بما في ذلك إتقان المراوغة 
56 التخلص (259, 
Мані ауласа заза аала‏ وب E‏ 
200000403 وصعوبة التحديد هذه تكمن في علاقة هذه الجريمة بالسياسة والحكم؛ وإضفاء الصبغة السياسية عليها (61. وبما أن 
السياسية مصالح وآراء وهذه المصالح والآراء تختلف من حاكم الى آخر فمفهوم الإجرام السياسي كذلك يختلف من نظام سياسي الى 
271 خر (262, 
оаа а‏ الجريمة السياسية نتائج وأحكام خطيرة في تعامل السلطة والقضاء مع المجرم السياسي. 
إن وصف الإجرام بالسياسية غير متفق عليه بل يختلف اختلافا كبيرا بحسب الظروف المكانية والزمانية والشعوب والنظم السياسية 
التي تحكمها E‏ وأشهر ما قيل في تعريف الجريمة السياسية أنها الفعل الذي يرتكب ضد الدولة بدافع سياسي(64©. 
فالجريمة السياسية إذن هي التي تقع انتاهاكا للنظام السياسي للدولة كشكل الدولة ونظامها السياسي والحقوق السياسية للأفراد63©. 
أو هي الجرائم R‏ تكون موجهة مباشرة ضد الدولة باعتبارها هيئة سياسية وبعبارة أخرى هي الجرائم التي تكون موجهة ضد 
Z= сл,‏ الحقيقي К‏ الجرم الوحید فقط ضد کرت سے ںا 
E ji‏ عن ы‏ الشخصية67©, ١‏ 
لم يكن مصطلح الجريمة السياسية معروفا في الفقه الإسلامي» وأول من استعمل هذا المصطلح الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه 
الجريمة والعقوبة ثم تبعه الكتاب المسلمون وذلك تقليدا للقانون الوضعي في التعريف وطريقة التفريق بين الجريمة السياسية 
والجرائم العادية» وقد عرفها الشيخ أبو زهرة ب:«الجريمة السياسية هي التي يكون فيها اعتداء على نظام الحكم أو على أشخاص 
الحكام بوصف كونهم حكاماء أوقادة الفكر السياسي لآرائهم السياسية»(؟2. 
نلاحظ أن تعريف الشيخ أبي زهرة قد تضمن مصطلح السياسية مرتين رغم أنه في صدد تعريف الجريمة السياسيةء كما نلاحظ أنه 
أدرج في الجريمة السياسية حتى الإعتداء على قادة الفكر السياسي قولا أو فعلاء وهذا لا ينسجم مع تحديد مفهوم العمل السياسي إلا 
إذا كان ذلك الإعتداء على المفكر السياسي الذي له علاقة وطيدة بالحكومات أو الحكام كإبداء الرأي أو التأييد أو المعارضة فيكون 
ذلك الإعتداء بسبب ذلك الرأي فيمكن أن يدخل تحت مفهوم الإجرام السياسي67©. 
ويمكن أن نستنج من هذا التعريف عدة أمور هي: 

1)كل اعتداء مباشر أو غير مباشر على نظام الحكم أو الحكام أو أي شخص لسبب سياسي يعد جريمة سياسية. 
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2 الجريمة السياسية تكون بالفع أو بالرأي. 
3 تكون الجريمة السياسية من الداخل أو من الخارج وتكون من المواطنين أو من الأجانب» وتكون من شخص أو من مجموعة 
أو من دولة. 
4) الإعتداء الذي يكون سببه انتقاما أو اجتماعيا أو عداوة شخصية لا يعتبر جريمة سياسية. 
5) الجريمة السياسية قد تكون من المحكومين ضد الحكام وقد تكون من الحكام ضد المحكومين ولكن لا يمكن معاقبة الحكام. 
ыа ы ые а шаны ашы ыш ыы‏ احدى متردانة لان الشيافية Gs a‏ 
تعني الحكم وعليه فكل الجرائم التي تمس الحكم ومؤسساته وأفراده كلها كلها جرائم سياسية إذا كانت ذات صبغة سياسية. 
وقد شهد التاريخ الإسلامي أنواعا من الإجرام السياسي بنوعيه: 
الآراء ы А!‏ روم تقويض ж‏ الدودة оош‏ و امن على {Р Жр‏ الام والذي يسمى 


Оло, 


استقر فقه القانوني الجنائي الحديث على ألا تتشكل الجريمة إلا إذا تحققت لها أركان ثلاثة 2а‏ و+01 9+" 
مهما كان نوع الجريمةء بحيث إذا انعدم ركن واحد منها انعدمت الجريمة قانونا(!77)؛ والركن هو ما يكون به قوام الشيء 
ووجوده. ولكل جريمة شروط خاصة كذلك277): وهي التي تميز كل جريمة عن الأخرى أو بمعنى آخر النموذج القانوني 
الذي يضعه المشرع لكل CDi a‏ 

من خلال التعاريف السابقة في المبحث الأول يمكن استخلاص أركان جريمة البغي وشروطها الواجب توافرها لنكون أمام جريمة 
تسمى الجريمة السياسية وسنخصص المطلب الأول للأركان والمطلب الثاني للشروط. 


المطلب الأول 


أركان الجريمة السياسية فى الفقه الإسلامى 
للجريمة السياسية أو البغي ثلاثة أركان كغيرها من الجرائم العامة هي: С ٠‏ 


۳090 ۸ А абда 
Ур zA а} 5ВӘ ДӘ 
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5 اقلق باب 


وسنتناول بالتفصيل كل ركن من تلك الأركان في فرع كما يلي: 


السند الشرعي لجريمة البغي وهو النص الشرعي الذي يمنع أو يحظر الفعل و يعده جريمة ثم يقرر له عقابا وبغير ذلك النص فلا 
CT O ае УДА уһ‏ وهو شرط ضروري لوجود الجريمة السياسية أو جريمة البغي. و بلغة الفقه الإسلامي لا تتصور مخالفة 
إلا إذا وجد أمر أو نهي في النصوص الشرعية. وسنختار بعضا من هذه النصوص الواردة ف في البغي: 


х سو‎ 


Сод (Хах) 
على الأاخرى‎ КАМЫ) аа قوله تعالى: (وإن طأنْقَتَان مِن المُومِنِينَ اقتتلوا فأصنلِخوا بَيْنَهُمَا فإن'‎ 
АЙ التي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إلى أمر الله فإن فآءت فأصنلخوا بَيْنَهُمَا يالعذل وأقبيطوا إن‎ | US 

CDY gaa h لعَلّكُمْ‎ АЙ) أْحَوَيْكُمْ وَانَقُوا‎ сда 1 3220 المُقَسِطِينَ إِنّمَا المُوَمِنُونَ إخوةٌ‎ Gaai 
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والآية نزلت في قتال أو عراك وقع بين الأوس والخزرج في عهد الرسول 5 فكان فيه الضرب بالسعف والنعال فقد روى البخاري 
ومسلم وابن جریر وغیرھمء عن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبيء 5 لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول  !!‏ وهو رأس المنافقين 
فانطلق إليه وركب حماراء وانطلق معه المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة» فلما آتاه النبيء 6 قال له: إليك عني ‏ أي تنح 
بن سلول رجل من قومه» وغضب للأنصاري آخرون من قومه» فكان بينهم ضرب بالأيدي والجريد والنعال» فأنزل الله(76: 
(وّإن طايفتان مِنَ УШ Сыл АЙ‏ | َأَصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن” بَعَتِ إحَدَاهُمَا عَلى الأخرى فقَاتِلوا التي تَبْغِي 
= نَفِيءَ إلى أمْر اللّه فإن فآعت فأصلِځوا بَيْنَهُمَا بالعذل و أقيطوا إن اللّهَ یْحِبُ المُشیطین إِنَمَا 

7 5 8 б $ — +47 о До е р سے‎ Shj o gor a е ое A w یغ‎ ме о, 3 4 Ж 
لعلَكُمْ تُرْحَمُون)27. وقيل نزلت كذلك في رجل من الأنصار يقال‎ АЙ) | ЖУ, КУЫ] Суз уйда المُومِنُونَ إخوةٌ‎ 
له عمران وكان تحته امرأة يقال لها أم زيد وقد أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها‎ 
فبعثت المرأة إلى أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها واستعان الرجل بقومه فجاءوا ليحولوا بين المرأة وأهلها فتدافعوا وكان بينهم‎ 


معركة فنزلت فيهم هذه الآية فبعث إليهم رسول الله 8 فأصلح agin‏ وفاءوا إلى أمر اللہ“ 
والفوائد المستخلصة من آيتي البغاة هي: 

1 - أن البغاة لم يخرجوا ببغيهم عن الإيمان بالله لأن الله سماهم طائفة من المؤمنين. 

2 إن الله أوجب الصلح والتصالح بين الطائفتين. 

3 - إن الله أوجب قتال الطائفة الباغية التي لم تلتزم بالصلح.. 

4 - أن الله أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله. 

5 - أن الله أسقط عنهم التبعية فيما أتلفوه في قتالهم. 

6 أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقا عليه (279) 

7 الخطاب موجه لولاة الأمور والأمر فيها يفيد الوجوب. 
ويستفاد من النصوص وإن لم تصرح الخروج على الإمام وذكرت بغي طائفة على أخرى فالبغي على الإمام وسلطته أولى لما 
يترتب عليها من المخاطرء و المعلوم أن كل من ثبتت إمامته على الكتاب والسنة وجبت على المسلمين طاعته وحرم الخروج عليه 
كما حرم قتاله لقوله تعالى: GSM S| D‏ َامَنُوا أطِيعُوا النّةَ وَأَطِيعُوا الرّسُول وأولِي ау‏ مِنكُم)250. 
وهناك من تمسك بسبب نزول الآية وقال باقتصار المقاتلة بالأيدي وما دون السلاح» وهذا لا يمكن التمسك به لأن القتال لا يكون إلا 
بالسلاح الذي يتم به الفيئ إلى أمر الله» وقتل البغاة لدفعهم وصد شرهم وليس لقتلهم ولا عقوبتهه(!*© بل هو من باب دفع الصائل 
والدفاع الشرعي العام» فإن أمكن ذلك بدون قتال لم يجز قتالهه(2*©) لتحقيق الهدف وهو رجوعهم إلى الصف والجماعة 


وو شب = Ya‏ 


diad :6‏ 
وردت الآثار الكثيرة بلزوم المسلمين بيعة الإمام ومن جاء يريد تفريق المسلمين ومفارقة الجماعة فليس له إلا القتل(ٴ'“ء وعن 
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i‏ و . де. je š Sis‏ )284( . 1{ ا کے кл‏ كات 
أن يفرق أمر المسلمين وهم جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان , وفي رواية: ألا ومن خرج على أمتي وهم جميعا فاضربوا 
Y А 7‏ 285 

عنقه بالسيف كائنا من CSD) AS‏ 

وروي عن عبد الله بن عمر عن الرسول © قال:«من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه 
فت < AN‏ )286( 

فاضربوا عنق الاخر» š‏ 

وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء 
الأحلام يقولون من قول خير البريةء لا يجاوز إيماثهم حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»(. متفق عليه. 


O 88‏ 
لقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة (55: وقال الإمام الشافعي: أخذت السيرة في قتال المشركين من النبيء «Е‏ 
وفي قتال المرتدين مانعي الزكاة من أبي بكر الصديق» وفي قتال البغاة أهل الجمل وصفين و النهروان 257 من علي كرم الله 
EE,‏ 
وإن تسامح علي مع الخوار ج لا يقاس عليه بعده لاختلاف الحكام والخارجين عنهم» هذه وقفة صغيرة عندما حدث من فارس 
الإسلام علي بن أبي طالب وقد كان ما فعله سنة الفقهاء حتى أن الإمامين الشافعي وأحمد قد أخذا أحكام معاملة البغاة من معاملته 
رضي الله عنه وتلك حكمة الله أن الخروج من بعده لم يكن على مثله ولم يكن الخارجون من مثل الخارجين عليه فاتخاذ هديه سنة 
من رحمة الله بالخارجين من بعد إذا لم يكن الحكام عادلين ولم يكن الخارجون في كل الأحوال ظالمين717. 

الفرع الثاني: الركن المادي و هو الخروج على الإمام | 
وهو الفعل المادي أو القول الذي يترتب عليه الأذى بآحاد الناس أو الإفساد في المجتمع؛ والخروج يعتبر صلب أو عمود 

جريمة البغي وهو ارتكاب بالفعل أو بالقول للأمر الذي ورد عليه النهي في النص التجريمي وقررت له عقوبة OD‏ 
وفي هذه الجريمة يتمثل الخروج على الإمام بمخالفته وعدم الإنقياد له وشق عصى الطاعة ورفع راية العصيان وذلك بمنع حق من 
حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين» و بقصد خلع الإماء 7ء ويمر الفعل المادي أو الخروج بمراحل منها التحضير والتجمع 
وشراء السلاح والشروع ثم يتطور إلى الفعل والثورة المسلحة. 
وسنوضح ذلك في النقاط الأربعة التالية وهي: 


) 6 لو لفقم زو‎ 
+) #01 Д 29 
= Fx =. => ÑAWKS Ko 


EEE ëš 
‚еу ей SÜ 


ОС) У МОТ АВ Ср РАО ü (284 
ӦБ [аА ح6 انا 234ا‎ рУй Оо54 0 E W یی نت‎ 7 (285 


5 15 5 Е P N „11519 ر0‎ 
ОБРА (3946 ЦЕ ОБМӘХ ЏА (Этот СОА 1 ОБРУ AB Ü431 ež 122 р“ 
_ .212 0 


„4135 532 /58 0240-۰ ۱۷۹۸۲2 Ыы 771 و 20۸866 2ا۸ 3342 عاق‎ 7 
.3281f У 0900 ۴۱2۶۱۱۲ 0252224 204 .р.10л Е > ОШО РФ 1! (288 
89° Z DOJA Ф | UWwedfrBDOZZp49AKstE У ООЙ Цї (89 

_ 104 ‚> О2вШОЗ1ЁФО рй! (290 

1 ۸1200 کا ا ОП‏ 5 150. 

I 1 > ‚330% > Ой ДА+ UpN) Attir2püu (292 

ОРКОВ рах оот Оо ۷ ٣ Он Кп рй (293‏ ۸ آ7ا ھا0 ٤٢‏ درد 





الهيئات التي يعبر عنها بعض الفقهاء بالإمام الأعظم الذي ليس فوقه إمام وعمن دونه بالإمام مطلقاء إذا كان مستقلا بجزء من الدولة 

الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم. 

ويتحقق الخروج بمخالفة الإمام» وترك الإنقياد له وشق عصى الطاعة ورفع راية العصيان» والعمل على خلع الإماء“. 

ولا يتحقق الخروج بمخالفة الرأي والانعزال عن الجماعة فقط كما ويقول الأصفهاني: «إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولم 

يقاتلهم يخلى وشأنه ولا یعتبر باغيا لأن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف (» ولا يعد بغيا كما يؤكد الماوردي 

ذلك فيقول: «إذا اقتصر خروجهم أي البغاة على الإعتقاد والمظاهرة والعصيان أو التمرد عن طاعة الإمام ولم يتحيزوا بمكان 

وكانوا أفرادا تنالهم القدرة وتحيط بهم يد الإمام فإنهم يتركون دون حرب وتجري عليهم أحكام أهل العدل في الحقوق 

والحدود» 296 

ومن المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة في معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا في 

المعروف ولا تجوز في المعصية فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر(777: لأن طاعة الأفراد للإمام 

مقيدة وغير مطلقة وطاعة ولي الأمر تبعية لا أصليةء وقد احتاط الفقهاء لهذا في تعريف البغاة» فالإمتناع عن طاعة الحكام 

فيما يخالف أحكام الشرع لا يعد خروجا تتحقق به جريمة البغي. 

فمجرد العصيان أو التمرد لا يخول للإمام حرب العصاة وله أن يحاورهم ويناظرهم؛ فإن اظهروا اعتقادهم وتأويلهم مع بقائهم على 

اختلاطهم بأهل العدل فإن الإمام يوضح لهم فساد ما اعتقدوه حتى يرجعوا إلى حظيرة الجماعة واعتقاد ما هو الحق» ويجوز له في 

هذه الحالة إن أصروا على عنادهم أن يعزرهم بالعقوبة التي يراها مناسبة!979©, 

إذا علم الإمام أن هناك من العصاة والمتمردين من بدأوا يستعدون للثورة والخروج عليه منعهم قبل أن يستجمعوا قوتهم؛ ولذا جاء 
فى الهداية ما نصه: «وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون للقتال فينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة 

دفعا للشر بقدر الإمكان» (000. 

ولكن نحن نرى أنه إذا كان هذا رأي الفقهاء قديما حيث الحروب التقليدية والأسلحة البسيطة التي كانت منتشرة وامتلاكها لا يعد جريمة 

ففي الوقت الحاضر وأمام خطورة امتلاك وتداول الأسلحة الفتاكة والدولة اليوم قد تطورت مهامها ورسمت حدودها وامتلكت جيشها 

النظامي نرى أنه على الدولة المعاصرة أن تحتاط لاأمنها قبل الإنفلات» وتمنع تداول أو امتلاك أو صناعة الأسلحة» وتترك الأمر يتفاقم 

حتى يصعب تداركه. 


tA aS 
الشروع كلمة اصطلاحية في القوانين الحديثة ويقابلها في جريمة البغي ما يسمى بأمارات البغيء و التحضير للجريمة لا يعد أمرا‎ 
مباحا حلى إطلاقه في الفقه الإسلامي فق قر الإسلام أنه لا حقاب على ما يكون في القلب من النوايا ولا يخرج إلى العمل حیث‎ 


وردت آثار متظافرة تثبت أنه لا عقاب في الدنيا ولا في الآخرة عما توسوس به النفس. E Jë‏ «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست 


أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» (2©91: وقال كذلك ج في الحديث القدسي: «إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن 
عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها عشرا»/002. 
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ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن النوايا والبواعث لا يكشف عنها القضاء ولكن القاضي يحكم بما ظهر ويترك لله ما 

ويقول الشافعي: في القضاة والحكام: «إن الله عز وجل ظاهر عليهم الحجة فيما جعل إليهم من الحكم في الدنيا بألا يحكموا إلا بما 

ظهر من المحكوم عليه وألا يجاوزوا оо за‏ 

أما التمهيد للجريمة وأخذ العدة لها والإستعداد للثورة فيأخذ حكم ذات الجريمة فقد إتفق الفقهاء على تحريم بيع السلاح في أيام الفتن» 

وعلى إثم من يفعل ذلك بقصد الفتنة» GY‏ فعله لم يكن بنية مجردة ولكنها نية صحبها عمل أو اقترنت به. وقد قرر ابن القيم أن 

الوسائل المؤدية إلى الحرام حرام وان الأعمال التحضيرية بلا شك من الوسائل المؤدية إلى الحرام ويعاقب عليها ولكن دون عقاب 
& 305 

| | | т 

أما إذا تكلم معارضون وهددوا بالخروج و لم يقوموا بأي عمل فليس للإمام أن يعاقبهم و مثال ذلك ان بعض الصحابة رفض المبايعة 

شهورا ولم يعاقبواء وعليه لم يوجب القرطبي لعن البغاة أو البراءة منهم أو تفسيقهه(606, | 

ومن أروع الأمثلة في ذلك موقف الإمام علي (ض) ممن شتمه أو توعده بالقتل» حيث ما كان يعاقب على سبه أو حتى من بيّت نية 

قتله. فقد روي محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عن الحضرمي انه قال: «دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كنده فإذا 

نفر خمسة يشتمون عليا رضي الله عنه وفيهم رجل عليه برنس يقول: أعاهد الله لا أقتلنه. فتعلقت به وتفرقت أصحابه عنه فأتيت به 

عليا فقلت إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك فقال له: أدن ويحك من أنت ؟ فقال: أنا سوار المنقري فقال علي كرم الله وجهه: خل 

caie‏ فقلت أأخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال علي أفأقتله ولم يقتلني. قلت: فإنه قد شتمك قال فاشتمه إن شئت أو دعه»0077. 


نرى أنه وإن صحت هذه الرواية فالإمام علي 5 فقد تسامح كثيرا في حقه وحق المسلمين عموما فإهانة الخليفة مقدمة لجريمة 
خطيرة كان له أن يعزر عليها درءا للفتنة وحماية لمنصب الخليفة وليس لشخصه. وقد أقر الفقهاء ذلك فى حالة التظاهر دون 
р (308) yuq‏ 


إذا تحول المعارضون للسلطة من مرحلة العصيان والتمرد والكلام والنقد الجارح» إلى مرحلة القتال الفعلي أي النشاط الإيجابي 
باستعمال السلاح07”7©: ففي هذه الحالة يحل قتالهم وتجب المنازلة. وعلي (ض)» لم يقاتل الخوارج إلا بعد أن قتلوا عبد الله بن 
خباب وامتنعوا عن تسليم قاتلته. وقد أجمع الجمهور على انه إذا خرج البغاة للقتال واعتزموه وجب على الإمام حوارهم ومناظرتهم 
ہے نو a 310) “ . Р 4 кыы ` OE ER‏ وش а‏ 
وإن لم يفلح أخذهم وحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لأنهم عزموا على المعصية وتهييج الفتنة .ولا يتحتم على الإمام انتظارهم حتى 
تنتشر فتنتھم فی ب إخمادها(1. | 
وعلى هذا فالبغي الفعلي هو الخروج المسلح القوي الذي يكون لصاحبه معتمد من دليل وله قوة ومنعة» أما مجرد التهديد بالخروج 
فلا يعد بغيا لأن العزم على الجناية لم یوجد بعد وهذا لا يمنع التعزير بالحبس ونزع السلاح وتفريق الجمع2!. لأن قتال البغاة 
لدفعهم وصد شرهم من باب دفع الصائل» والدفاع الشرعي العام ليس قتلهم أو إبادتهم(13©: فإن أمكن ذلك دون قتال لم يجز 
قتالهه14©, 
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2) أن يتعطل الجهاد بسبب خروجهم. 
3) أن يأخذوا من بيت المال ما ليس لهم. 
4) أن يمتنعوا عن دفع ما وجب عليهم. 
5) أن يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت له البيعة (15©. 
ولهذا تتحقق جريمة البغي بالمغالبة أي باستعمال القوة و إظهار القهر وقيل بالمقاتلة» هو وسيلة الخروج وكل 

ماعدا ذلك لا يعد بغيا. 
فالمعارضة بلا قوة كالمظاهرات السلمية ولو كانت مخالفة للإمام أو رفض المبايعة أو المقاطعة أو المناداة بعزله أو عصيان 
أوامرہ(اء أو الإنفراد بمذهب مبتدع أو كون الثوار أفرادا متفرقین تنالهم قدرة الإمام» كل هذا لا يعتبر بغيا وذلك لأن من يعصي 
الإمام لا على سبيل المغالبة من غير إظهار القهر لا يكون باغيا'. 
فإن لم يقاتل الخارجون الإمام كانت جريمتهم جريمة رأي وليست ааа ә‏ وللإمام أن يعزرهم أدبا وزجرا لا يصل الى 
القتل أو الحد 7 في كل تلك الأعمال التي لم تصل الى البغي. 
وهكذا كان حكم علي بن أبي طالب في الخوارج الممتنعين عن مبايعته حتى بدأوا القتال» وما قاله لولاته» في معاملتهم للخوارج 
حيث قال لهم: لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولن نقاتلكم حتى 
تقاتلونا(70©. وكذلك عمر بن عبد العزيز الذي كان يوصي ولاته في تعاملهم مع الخوار +!21©. 
وللإمام أن يتحاور مع الخارجين ويسألهم عن سبب خروجهم فإن كان ظلما يشتكون منه رفعه عنهم وإن كانت شبهة أوضحها لهم. 
ويعتبر الخروج بغيًا عند مالك والشافعي وأحمد والظاهريين حينما يبدا الخارجون باستعمال القوة فعلا بإشهار السيوف» وهذه هي 
المغالبة. وقبل ذلك يمكن إجراء تدابير سلمية مثل المراسلة والحوار و الصلح و الدعوة للطاعة كما هو مبين في الآية» وللخليفة أن 
a sa.‏ التحيز قبل استجماع القوة» ويعاملون اس ام شف فيعاقبون عقوبة الجريمة العادية التي ارتكبوهاء لأن الهدف من 
TT‏ سس تہ ات وت وتركهم إلى بداية القتال فيه من الفتنة ما لا يمكن منعه بعد 
ذلك(2ء وعلی هذا مذهب الشيعة الزيدية6221, 


الفرع الثالث: الركن المعنوي و هو القصد الجنائي 

يقسم الفقه الجنائي الإسلامي الجرائم بالنظر إلى عنصر القصد فيها إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة؛ وجريمة 
البغي من الجرائم العمدية المقصودة» يرتكبها الجاني مريدا عالما بأنها محرمة ومعاقب عليها فالقصد يتكون من ثلاث عناصر هي 
العمد و الإرا ادة | ة والعلم CD il‏ 
о‏ يروس ےت ےت — 
IRET ERRET‏ 
وهناك فرق بين القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة وبين التأويل الذي هو ادعاء سبب الخروج والرأي أو الاجتهاد المبيح للفعل 


7: > Ой рг Ü ناقتع‎ )5 

37t > ОД оба үй еси Кто 0 (16 

2] 02 2608 عن ت25125‎ 2 | ры у | а үй 617 
133 У рет Б р. УЕЗ > 402یا‎ 

anf UR OZ &K .û ù (G18‏ ا ПЕРИН ва TY‏ 902421 وط اہ 
(у®Д А‏ 6ا0 E У Б зо üNj400‏ 155 

.1115 Z DAUOFHEUQGPL (319 


tf > 2ط ۲تس‎ 2R оар гг ай! ОБӨРТ фи а аа ціш (320 


f 2U ü, +200 Ш ۱ 
/ З Орт وو ا السام‎ EY раъи орту apa om = 
е5 DANA 0 وروم كرتا‎ > ОюШО ОВР бо z ÜD% ký pÜ dž 

‚409® 4ШӘ ОБРТ Gof pz Lifo 
.336 Ë > PD U idari аге 2 
Ü (323 
67t > D рай ТО уе еН fê .pù (24 


92۸+ ênî ÜeN; ددظ سكم‎ 6 > Ой LAG ČS а و0‎ 5 
156 





والقصد الجنائي في هذه الجريمة هو قصد الباغي الخروج على الإمام مغالبة لخلعه أو قتله أو عدم طاعته 076 أو الامتناع عن 
تنفيذ حقوق الله تعالى أو حقوق العبادہ أما إن كان قصده العصيان والتمرد وإحداث الفتنة وإضعاف سلطة الإمام فلا يعد ذلك بغيا 
وإنما هو جريمة عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة شرع(627. 

ويشترط لوجود البغي أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية وإما الامتناع عن الطاعة فإذا توفر 
الغرض مع توافر الشروط الأخرى كانت الجريمة سياسية والمجرم سياسياء أما إذا كان الغرض من الجريمة إحداث أي تغيير 
يتنافى مع نصوص الشريعة كإدخال نظام غير إسلامي يخالف النظام أو تمكين دولة أجنبية من التسلط على البلاد أو إضعاف قوة 
الدولة أمام غيرها كالتجسسء والخيانة أو مجرد الحصول على المال أو القتل» أو تغيير النظام الاجتماعي كالجرائم الشيوعية 
والفوضوية» فإن الجريمة لا تكون بغيا أو جريمة سياسية» وإنما هي إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسولهء وهذه جريمة عادية 
قررت لها الشريعة عقوبة قاسية لأن الغرض فيها دنيء ولا أثر للغرض السياسي فيها(ة7©. 

وسيأتي بيان الفروق بين البغي وغيره من المظاهر المشابهة له في المبحث الثالث من هذا الباب وهناك فرق بين الباعث والقصد 
الجنائي لأن هذا الأخير هو اتجاه الشخص إلى ارتكاب الجريمةء وهو المسمى بالركن المعنوي للجريمة فقد تكون الجريمة خطأ 
عمديا أو غير عمدي فلا قصد فيها. 

أما الباعث فهو شيء منفصل عن الجريمة وهو الدافع والمحرك للسلوك الإجرامي/”7©.ومثال ذلك أن الباعث على الانتقام أوالثأر 
أو الغيرة أو الكراهية أو الحب أو الشفقة على مريض والرغبة في تخليصه من الآلام أو الطمع في مال أو تحقيق هدف سياسي. أما 
القصد الجنائي فهو توجه إرادة الجاني إلى قتل الضحية وهو عالم بحقيقة الواقعة الإجرامية. فالباعث لا أثر له في الجريمة العمدية 
وإنما قد يكون له اعتبار في تقدير العقوبة. 

والمكره الذي يجبره البغاة على الخروج معهم يقول ابن تی تيمية: حكم المكره مع الخارجين أن يقاتل حيث وجب قتالهم» ء باتفاق 


المسلمين كما قال العباس لما أسر في بدر: يا رسول الله إني خرجت مكرها فقال النبيء & أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك 


فإلى اللهء وقال الرسول Б‏ في جيش يغزو هذا البيت فيخسفهم الله وفيهم المكره و قال: يبعثون على نياتهه(30©. 
وعمليا يصعب على الإمام وأهل العدل التمييز بين الباغي بقصد والباغي المكره ”.أثناء المعركة أو بعدها وكل من أسر أو 
جرح يمكن أن يدعي أنه خرج مكرها ولذلك كان حكهما واحدا وهو القتال حكما على الظاهر والله يتولى السرائر. 
المطلب الثانى 
a 5‏ ہہ e‏ 5 مھ % 
| شروط الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي . 
بعد توافر الأركان العامة لجريمة البغي» إشترط الفقهاء شروط دقيقة مكملة لتلك الأركان حتى نكون أمام جريمة البغي. وإلا صار 
الأمر محاربة لا بغیاء فعزل الرئيس ورفض طاعته؛ دون حمل السلاح والإخلال بالأمن وإخافة الناس لا يكون جريمة 
Ады‏ ?© بل جريمة عادية تطبق عليها الأحكام العادية في الإسلام كالحدود والقصاص والتعازيرء وهذه الشروط هي: 


الفرع الأول: التأويل 
التأويل لغة: من أوّل يؤوّل تأويلاء و يؤول مآلا إذا رجعء وأوّل إليه الشيء أرجعه. وأوّل الكلام وتأوّله» دبّره وقدّرهء وأوّله وتأوله» 
ыа‏ 53@ 
والتأويل اصطلاحا: فعد الأصوليين كما قال الآمدي: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه؛ مع احتماله له بدليل CID aa‏ 
فالتأويل يشترط فيه ألا يكون في النص الصريح القطعي الدلالة كما يجب أن يستند إلى دليل» وأن يكون المتأول أهلا لذلك؛ ولا 
يشترط فيه الاجتهاد الأصولي بل يكفي أن يكون صادرا من مسلم» ولذلك سمي شبهة محتملة. 
أما عند الفقهاء فظاهر كلامهم أن يكون المتأول مجتهداء ولم يشترطوا الاجتهاد حرفياء وهو أكثر بساطة وأق شدة مما اشترطه 
الأصوليون فقد اكتفوا بأن يكون التأويل مسوغا للخروج على الإمام» ولا يعد خوضا في مسائل اجتهادية» والتأويل عند البغاة هو 
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أن يكون لخروجهم فهم وتفسير سائغ أو سبب مقبول ومستساغ يستدلون به على صحة ادعائهم» ولو كان دليلهم ضعيفا أو إذا 
أولوه على خلاف ظاهره» إلا أنه لا يقطع بفساده» وإن لم يكن تأويلهم راجحاء فكون التأويل سائغا لا يقتضي أن يكون 
راجحا )» كتأويل بعض مانعي الزكاة في عهد أبي بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لهم؛ وهو النبيء 


8» أو كأن يقولوا إن انتخاب الخليفة لم يكن بالطريق الشرعي أو أنه لم يفعل كذاء وكان ينبغي عليه فعل كذاء وعموما يجب أن 
يكون لهم معتمد من أصول الحكم الإسلامي» كادعاء الخارجين من أهل الشام في عهد علي كرم الله وجهه على أنه يعرف قتلة 
عثمان ويقدر عليهم ولم يقتص منهم لتواطئه معهم» مع أن الإدعاء صادر ممن لا يعتد بقولهم وشهادتهم» وكادعاء الخوارج الذين 
خرجوا عن جيش علي بعد صفين أنه كفر ومن معه من الصحابة حيث حكم الرجال في أمر الحرب الواقعة بينهم وبين معاوية» 
وقالوا إنه حكم الرجال في دين الله؛ والله تعالى يقول (ان الْحُكُْمَ إلا للّه)( وتلك كبيرة ومرتكب الكبيرة في رأيهم 
дс‏ )37@ 
ولا ذم على البغاة لأنهم خالفوا الأمة بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطئون فيه فلهم نوع من العذر لما فيه من أهلية الاجتهاد ولا 
يجوز وصفهم بالعصيان أو الفسق”» لأن نيتهم شريفةء ولذلك احترم الإسلام رأيهم ولو كان مخطناء ما داموا لم يقصدوا الخطأء 
وهو شبهة ترفع به العقوبة» إلا أن يكون تأويلهم قطعي البطلان لأنه يتعارض مع نصوص قطعية!039, أو إذا كان خروجهم بلا 
تأويل أصلا أو تأويل غير مستساغ ولا يقبله عقل ولا منطق/40©, 
وإذا لم يدعي الخارجون سببا للخروج أو ادعو سببا لا تقره الشريعة إطلاقا كأن طلبوا عزل الإمام دون أن ينسبوا إليه شيئا أو طلبوا 
عزلھ لانھ لیس من بلدھمہء أو أنه لا ينتمي إلى قبيلتهم؛ أو نسبهم» فهم قطاع طريق يسعون في الأرض بالفسادء ولهم عقوبتهم 
الخاصة هي حد الحرابة» وليسوا بأي حال بغاة أو مجرمين سياسيين!641. 
و هذا هو الفارق الجوهري بين البغي أو الإجرام السياسي» وقطع الطريق لإن قطع الطريق لا يشترط فیه التأویل“ٴ'ء فھو إجرام 
دنيء يقدم عليه من لا أخلاق له ولا مبادئ يدافع عنها فهو أناني يغب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة وهي أمن المسلمين» 
بينما الباغي أو المجرم السياسي مغامر جريء له تأويل» ويهدف إلى المصلحة العامة ويضحي بمصلحته الخاصة وإن أخطأ في 
الوسائل أو تقدير العواقب وتسرع في حرق المراحل. 
وكذلك يستبعد من حكم البغاة من خرجوا على طاعة الإمام بمنعة وتأويل يقطع فساده ولكنهم استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وسبي 
النساء والدراري» مما كان قطعي التحريم فليسوا بغاة لأن الباغي تأويله محتمل للصحة؛ وفساده هو الأظهرء وهو متبع للشرع في 
زعمه والفاسد ملحق بالصحيح» إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع عو" | | | 
وبهذا نلاحظ أن جريمة البغي تنشأ بالمعارضة المشروعة أو غير المشروعة لانها تكون بكل تأويل سائغ أي مقبول ولو كان 
4056348 فالتأو يل المستساغ هو الذي يميز الجريمة السياسية عن غيرها من الجرائم العادية والإر OAS дА‏ 
واشتراط التأويل الشرعي ضابط مهم حتى لا يكون الخروج على الإمام بدافع العبث والتخريب والأهواء وتخويف الناس بنشر 
الرعب والفتنةء فإن فعلوا ذلك فهم لصوص وقطاع طرق ولیسوا بغاا۳۹۹, 

الفرع الثاني: الباعث 
الباعث هو السبب الذي يدفع الإنسان إلى ارتكاب الفعل» وفي الجريمة السياسية يجب أن يكون الدافع أو الباعث نبيلا وشريفا راقياء 
مثل تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية التي يعيشها الشعب» أو أن يكون إنقاذا للشعب من حكم ظالم ومستبدء وهو أمر نفسي 
ذاتي لا يمكن الإطلاع عليه إلا بالقرائن الظاهرةء وهي الحجة الدامغة. 
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والشريعة الإسلامية تأخذ بالظاهر ولا تحكم على السرائر ونوازع النفس الداخلية» و لكن يمكن تحري تلك الدافع من خلال 
الظروف والملابسات المقترنة بالفعل» وهي تختلف عن الإرادة» فهذه الأخيرة هي قدرة الشخص على الاختيار بين ارتكاب الفعل 
والامتناع عنه» وهي شرط لازم في كل الجرائم» والباعث لا علاقة له بحدوث الجريمة فالجريمة حادثة بأركانها وسواء كان الباعث 
حميدا أو ذميماء ولكن الباعث يحدد طبيعة الجريمة وتقدير عقوبتها في التشديد أو التخفيف. في الجرائم التعزيرية لا في جرائم 
الحدود والقصاصء لأن هذه الجرائم الأخيرة لا أثر للباعث فيها. 

وباعث الثائر أو الخارج عن السلطة في الجريمة السياسية «С ала‏ وإن كان منحرفا أو متطرفاء لفكرة أو وجهة نظر» و 
يجب ألا يكون الباعث لمجرد الإيذاء أو الإعتداء أو لجلب منفعة شخصية للجاني» فالقصد هنا إجرامى وحقير دنىء» وإن كان 
للبواعث الشخصية أثر في توجيه الفكر والرأي العام لتأييد المجرم السياسي أو معارضته؛ والمهم أن يكون القصد الظاهر والمعلن 
مصلحة جماعية» فالباعث شريف في الجريمة السياسية ولكن العيب في الجانيء لأنه قد حرق المراحل واستعجل النتائجء وجعل من 
نفسه شاهدا وقاضيا ومنفذا على أعمال السلطة التي یراھا منحرفة فقد يكون المجني عليه أشد إجراما وخطرا على الشعب» لکن 
المجرم السياسي أخطأ في اعتقاده أن الباعث الشريف يمكن الوصول به إلى الهدف بأقرب الطرق2©45: ولهذه الأسباب يكون 
الباعث النبيل شرطا مهما في الجريمة السياسية. 


الفرع الثالث: الشوكة 
الشوكة والمنعة هي الكثرة أو القوة التي يقاوم بها الخارجون أهل العدلء حيث يحتاج ولي الأمر أو السلطان بذل المال وإعداد 
الرجال ونصب القتالء لردھم إلی الطاعةء فيشترط في الباغي أي المجرم السياسي أن يكون ذا شوكة وقوة لا بنفسه بل بغيره ممن 
هم على رأيه فإن لم يكن من أهل الشوكة على هذا الوصفء فلا يعتبر مجرما سياسيا ولو كان متأولا وله باعث شريف4*7) فإذا لم 
يكن للبغاة منعة وشوكة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا”» أو يعزرهم حتى يعودوا إلى الطاعة. 
وقد اختلف الفقهاء في العدد المعتبر من الخارجين بغاة حتى تطبق عليهم أحكام البغاة» ويرى جمهور الفقهاء أن الشوكة ضرورية 
لاعتبار الخارج باغيا لا محارباء فلا يعتبر العدد اليسير كالواحد والإثنين والعشرة من الخارجين بغاة» ولو بتأويل سائغ» بل هم 
قطاع طريق يجري عليهم حد الحرابة لأنهم حاولوا الإعتداء فرادى غير مجتمعين فلا منعة cagl‏ فجريمتهم كسائر الجرائم الآحادية 
تعاقب بعقوبتها المقررة شرعاء وينظر إليها كنظير ها ودليلهم في ذلك: 

1) أننا لو أثبتنا لهم حكم البغاة وهو سقوط الضمان عنهم مما أتلفوا على القول الراجح فسيؤدي ذلك إلى إتلاف أموال 

Э) 

2 أن ابن ملجم لما جرح عليا قال علي للحسن إن برئت رأيت رأيي وإن مت فلا تمثلوا به» فلم يثبت لفعله حكم البغاة!ة©. 
وقال البعض ومنهم المالكيةء لا فرق بين الكثير والقليل وأي عدد اجتمع ™ء وجب قتالهم» وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن 
طاعة الإمام» و في مذهب أحمد يعتبر النفر اليسير كالواحد و الإثنين والعشرة ونحوهم ممن لا منعة لهم ولو كانوا مسلحين يحسنون 
القتال(77©: فكلهم بغاة على الإمام ويجب قتالهم قبل أن تشتد شوكتهم. 
وقال بعض الزيدية إذا اجتمع عدد مثل أهل بدرء وقال الخوارج إذا اجتمع من الثوار أربعون رجلاء عليهم أن يواصلوا القتال» ولا 
يحل لهم التوقف إلا إذا نقص عددهم عن ثلاثة رجالء وقال آخرون إذا كان عدد البغاة يساوي عدد أهل الحق. 
s S рое наас зао ПОЈ‏ الحو كر Е a u‏ 
فهو باغ واحدا كابن ملجم أو كأهل الجمل و Оаа‏ 
ويرى الظاهرية أن الباغي قد يكون شخصا شارت بت ففرا وة 
وحجة الذين لا يشترطون الشوكة أن الخروج أساسه التأويل لا الشوكةء فعقيدة الخارج وتأويله هي المعتبرة لا عدد من يشاركونه 
تلك العقيدة فلا معنى لاشتراط الشوكة)» لإن الخطر على الأمة والدولة يتحقق بتلك العقيدة. 
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ونرى أن العبرة في اعتبار الخارجين بغاة لا يمكن ضبطه بعدد محدد بل يرجع إلى تقدير ولي الأمرء في مدى قوتهم واستعدادهم 
والقوة التي تلزم للسيطرة عليهم وردهم إلى الطاعة فالعدد القليل الذي تسهل السيطرة عليه» على الحاكم أن يلقي القبض عليهم 
ويعاقبهم تعزيرا بما يراه مناسبا أما العدد الكبير الذي يخشى تفاقم أمره وانتشار الفتنة به يجهز له الجيش المناسب عدة وعددا فيقاتل 
قتال البغاة. 


الفرع الرابع: اتخاذ الحيز 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحق لكل مواطن المعارضة والنقد بالطرق المشروعةء وبالآداب والأخلاق الإسلامية» 
وفي الأماكن والمواقف المناسبة» ولكن إذا اعتزل الثوار عن أهل العدل وتحيزوا بمكان منعزل فيه منعة عن عامة المسلمين 
وخارج طاعة الإمام» وأصبح هذا التحيز يزيد هم قوة و منعة وصلابة وتشددا في التمرد وشق عصى الطاعةء مما يكلف الإمام 
وأهل العدل جهدا ومالا ومشقة للسيطرة عليهم» وجب عندئذ قتالهم» ولا يشترط لتحقق البغي انفرادهم أو استقلالهم بمنطقة أو بلد» 
ولكن يكفي التحيز والانعزال عن طاعة الإمام مما يستوجب مقاتلتهه(””©. 
فلا يحاربون ما لم يمتنعوا عن حق من حقوق الله أو حقوق العباد» وإن خرجوا عن طاعة الإمام فلا يحاربون بغيا ولكن في هذه 
الحالة قد ارتكبوا جريمة رأيء وإن بقوا داخل المجتمع الإسلامي ولم يتحيزوا فلا يقاتلون ولكن يحاورهم الإمام ليبين فساد اعتقادهم 
وبطلان بدعتهم ويدعوهم الى الحق» ويجوز له أثناء ذلك أن يعزرهم تأديبا وزجرا؟.وسنبين مدى اعتبار إبداء الرأي جريمة 
واختلاف آراء الفقهاء في ذلك في الفصول القادمة من البحث. 
وقد اعتزلت طائفة من الخوارج عليا بالنهروان فولى عليهم عاملا أطاعوه زمانا وهو لهم ومادع» فدل ذلك على أن البغاة لا 
يحاربون ما داموا على طاعة الإمام» ولو تحيزوا بمكان واعتزلوا فيه(!26: ولكن عندما قتلوه عامل علي أرسل إليهم علي أن 
سلموا إليّ قاتله فأبوا وقالوا cali UIS‏ فهنا خرجوا عن الطاعة وارتكبوا معصية وجاهروا بها فقاتلهم علي62©. 
وتجمع الخارجین معا في مكان واحد شرط فيه خلاف بين الفقهاء» ففي الوقت الحاضر مع تقدم وسائل الإتصال التي يصعب مراقبتهاء وتنوع الأسلحة نرى 
أن مجرد وجود التنظيم والهيكلة لجماعة منظمة لها وحدة القيادة وطاعة الأوامر يكفي لتحقق التحيز» ومع توافر الشروط الأخرى توصف الجماعة بالبغاة 
وتسري عليهم و 


إن وحدة القيادة هي التي تنظم شؤون الجماعة الخارجةء أو الثائرة» وهي التي تضمن إصدار التعليمات والأوامرء لأن الشوكة لا 
تتم إلا بوجود القائد أو الأمير فتحصل لهم به القوة ”» ويصدرون عن رأي واحدء ويعملون يدا واحدة ولأنه لا شوكة ولا منعة 
لمن لا مطاع لهم» فمهما بلغ عدد الخارجين» ومهما كانت قوتهم فلا شوكة لهم ما لم يكن فيها مطاءع!63©. 

ويشترط الشافعية لتحقق المنعة والشوكة أن يكون للخارجين أمير مطاع ولو لم يكن إماما شرعيا مبايعا؟» يسمعون له ويطيعون 
أوامره وتعليماته» ولو أن المذاهب الأخرى غير الشافعية لم تذكر القائد المطاع صراحة فإن ذلك مستفاد ضمنيا من تحقق المنعة 
والشوكة. 

ولا يشترط في البغاة أن يكون لهم تنظيم مسبق أو تخطيط وهدف مرسوم وإنما يكفي أن يكونوا جماعة لهم نفس الحجة والهدف والاتفاق على 
الخروج» و هذا دليل على وحدة تأويلهم الذي يستندون عليه وهو ما يميزهم عن المحاربين وقطاع الطرق الذين لا فكر ولا حجة لهم» ويفهم من كلام 
الفقهاء أن البغي إن كان قائما على تنظيم سياسي سابق أو جماعة ذات فكر قديم وكانت لها قوة فإن خروجها يعد بغيا من باب أولى؟. 


الفرع السادس: اجتماع الناس على إمام عادل 
العدل واستقرار الأوضاع والاطمئنان على حقوق البشر لا يتحقق هذا إلا إذا كان الناس مجتمعین على إمام عادل و هو من اتفق 
فالإمام أو:الخليقة هو рыл ДЕ‏ الأعلى للدولة الإسلامية» уаз‏ قبقت إمامته بهذه الظرق: وصارت УЫ‏ یه آمنة كان الخروج علية 
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الشرائع والحكام؛ والعدالة تعني الأخلاق الفاضلة والتقوى والور ع69 اض Ды‏ هور درق ارتو 
الشبهات» فهي كما يقول الماوردي: «أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم» متوقيا المآثم» بعيدا عن الريب» 
مأمونا في الرضا والغضبء ومستعملا لمروءة مثله في دينه ودنيام»77©. | | | 

وفي فتح القدير: يجب أن يكون الإمام عدلا لكي يعتبر الخارجون عنه بغاة وهذا أمر متفق عليه بين الآئمة» ذلك لآن الخروج 
وامتناع عن الطاعة إضعاف للجماعة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ويختلف الفقهاء في اعتبار العدالة التي لا تجيز الخروج على الإمام وتوجب الصبر فيتمسك بها المعتزلة والزيدية والظاهرية 
والإباضيةء بينما يرى بعض أصحاب الحديث» جواز إمامة الفاسق وعدم الخروج عليه ومنهم أحمد بن حنبل وقبله المرجئة وتبعا 
لذلك اختلفت آراؤهم حول الخروج على الإمام كما سبق وأن بينا ذلك في الفصل التمهيدي. 

وعند الأحناف يعد الخارجون بغاة إذا انتفضوا على إمام عدل لأن ذلك يؤدي إلى فتنة عمياء تضطرب فيها أمور المسلمين فيكون 
ما تؤدي إليه من مفاسد أكثر ما تؤدي إليه ولاية عادلة ولو لم تتول الولاية بشورى المسلمين فإن فوضى ساعة يرتكب فيها من 
المظالم ما لا يرتكب في استبداد سنين و اشتراط العدالة تتفق عليه كل عبارات الكتب وهو احتياط جبد(!87, 

والراجح في المذاهب الاربعة والشيعة الزيدية انه لا يجوز الخروج على الإمام متى كان عادلا وإن كان البعض لا يجيز الخروج 
عليه حتى ولو كان غير عادل» وكان فاسقاء أو فاجراء لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة» والفوضى وسفك الدماء» وإباحة الحرمات72©. 
ويرى الحنفية أن الخروج إذا كان سببه ظلم الإمام لهم» فليسوا بغاة» ولا يجوز قتالهم» بل يجوز خروجهم» فيقول ابن عابدين: «إن 
المسلمين إذا اجتمعوا على إمام» وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة من المؤمنين فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم به» فهم ليسوا بغاة 
وعليه هو أن يترك الظلم وينصفهمء ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام الظالم عليهم» لأن فيه إعانة على الظلم و عليهم كذلك ألا أن 
يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا لأن فيه إعانة على عصيانهم وخروجهم على الإمام. | f‏ 

وأما إن لم يكن خروجهم لظلم ظلمهم» ولكن لدعوى الحق والولاية فقالوا الحق معنا حسب تأويلهم فهم أهل بغي وعلى كل من يقوى 
على القتال أن ينصر إمام المسلمين على هؤلاء الخارجين»(. | | 
ويرون كذلك تحريم الخروج على الإمام إلا أن يكون جائراء وقريب منه رأي الظاهريةء فإن تار عادل على جائر وجب على الامة 
أن تقاتل مع العادل؛ وإن كان الجميع جائرين فلا ينصر أي منهما إلا أن يكون أحدهما أقل جورا من الآخر فلا يجوز للمسلم أن 
يخرج مع قوم عرفوا بالظلم 7ء وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك عن الخارجين على الخليفة فقال: « إن خرجوا على مثل عمر 
بن عبد العزيز حل قتالهم وإلا فدعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما»(77©): فلو كان السلطان جائرا وبغت عليه طائفة 
لرفع الظلم وطلب منه العدل و الاستقامة فلم يستجب فلا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونة البغاة©27)» إذ غير العادل لا 
تجب معاونته على الخارجين عليه لإن فيه إعانة على الظلم كما لا يجب عليهم إعانة تلك الطائفة الخارجة لأن فيه إعانة على 
خروجهم واتساع الفتنة. 

ويروى بعض التابعين أن الإمام الذي يتولى أمر المسلمين بغير العدل يسعى في تغييره بطرق سلمية ولا يجوز الخروج عليه. 
ويفرق المعتزلة بين فسق الجوارح وفسق الرأيء فإن كان فسقه ظاهرا وجب الخروج عليه ولا يعد الثائرون عليه بغاة» أما إن كان 
فسقه باطنا فلا يجوز الخزوج عليه ولا يجوز خلعه؛ والفسق الظاهس يكون بالإنتشار وشهادة العدول7”7©): ومن الفقهاء من أجاز 
الخروج على الإمام الجائر أو العاجز أو الظالم إن لم يترتب عليه فتنة وإلا فالصبر أولى من التعرض لإفساد ذات البين(678©, 
والرأي الراجح في مذهب مالك هو تحريم الخروج على الإمام الجائر وإن فسق أو عطل الحقوقء وهذا تقديم لمفسدة الجور على 
مفسدة الفتنة» كما أنه لا يجوز للإمام الجائر أن يقاتل الخارجين ale‏ ولا ينبغي للناس معاونة الإمام لفسقه وجوره و يجب عليه قبل 
كل شيء أن يعترف بظلمه» و يترك فسقه وينصفهم ثم يدعوهم لطاعته فإن لم يجيبوه كان له أن еа‏ )79 


1587 ا0ل‎ Ц0.105® 4ШҮ!@ЧРЇ ПТ ОЗ {е .94 f 2 GHD ù (36s 
pet Юз > I GET eT Û ا‎ 
.522 Í LBA (69 


it > DADE J Üi ۳۸۵۶ نا‎ 0 

.151 У О Ана? Цем Аж 260 )1 

1556 < 000068925 2 0۸۸ 07 К.у (372 

За 2 DAUŬ pá ÜRÝ Lù (373 

@&Y ü (374‏ عات 21 Z DĚUYĞÍ ÆT‏ € 0و3. 

.402É от ШШЕ п то (375 

140/7 У ОЙК f АЙ] .411/4 (РД СБӨРТ (оўу бэ LID 399/3 + © Ш 1 ой (376 
.399/4 O Bf +E ab ETF OA Bf 2ح‎ 

.1996 > EE (377 

133 6 У ОТ ард ДОРО ÁT 5 &Kk.pù (378 

DEA Û Č VTR ÜP pZ .poot > DQ zy ZOGêe!f eeT Аа (379 

.678 


4 


وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ويروى عن الإمام أحمد أنه قال: «الخروج على الإمام لا يحل وهو بدعة مخالفة» والسنة تأمر 
بالصبرء والسيف إذا وقع عمت الفتنة وانقطعت السبل وسفكت الدماء واستبيحت الأموال وانتهكت المحارم»!530©, 

أما الإباضية فيرون أن الحاكم الجائر يطالب أولا بالعدل فإن لم يستجب طولب باعتزال أمور المسلمين وقد اشتهرت عندهم المقولة 
- إعدل أو اعتزل - فإن لم يستجب جاز القيام عليه وعزله بالقوة ولو أدى ذلك إلى قتله إذا كان ذلك لا يؤدي إلى ОЗ | дуа‏ 
ولكن ما نلاحظه في هذا المقام هو الغموض في تحديد الجهة التي تقيّم فسق الإمام وجوره وأي من الطرفين أكثر جورا الحاكم 
المتسلطء أم الثائر عليه. والأمة وأفراد الناس قد يختلفون في تقدير الفسق والجور والظلم» ومن يقدر أن عزل الإمام سيؤدي إلى فتنة 
أكبر من تركه» وكما سبق وأن ذكرنا أن تأخر الفقه الدستوري الإسلامي ترك فراغات كثيرة سببت عدم استقرار الحكم. 

وأما الحاكم المتغلب أو الغازي للسلطة بالقوة فليست له شرعية الحكه(52) فإذا صار إماما واستتب له الأمر في الحكم يحرم قتاله 
والخروج عليه وله حق الطاعة في حكم الإسلام وكل ذلك خوف الفتنة. 

وفي رأينا هذا فقه تبريري لا يقبل على إطلاقه بل على من يريد الخروج على ذلك المتغلب أن ينظر إلى مصلحة المسلمين في بقائه 
حتى لا تتعرض البلاد إلى الفتن الشديدة العنيفة التي تكون شرا من حكمه(؟. 

وهكذا لا تطبق أحكام البغاة إلا إذا كان الخروج على إمام عدل بالإجماع وعلى إمام جائر وفاسق بخلاف وقد سبق بيان ذلك في 


الفرع السابع: الثورة او الفتنة 
من شروط الجريمة السياسية كذلك أن تحدث في حالة الثورة أو الحرب الأهلية» فإذا ثار فريق من الرعية على الحاكم أو قامت 
حرب بين السلطة الحاكمة وبين بعض رعاياها الخارجين عليهاء في هذه الحالة يمكن أن توجد الجريمة السياسية مع توافرت 
الشروط السالفة الذكرء فإذا لم تتوفر تلك الشروط أو توفرت ولكن لم تكن حالة الثورة أو الحرب بل كانت الظروف عاديةء فالجرائم 
التي تقع لا يمكن أن تكون جرائم سياسية وإنما هي جرائم عادیةا“ء یعاقب فاعلها بالعقوبة العادية المقررة لها وتلك هي سنة علي 
بن أبي طالب في الخوارج فلقد عارض الخوارج قبوله التحكيم فنادوا وهو يخطب على منبره لا حكم إلا بالله» فرد عليهم قائلا: كلمة 
حق أريد بها باطل» لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نبدأكم بقتال» ولا نمنعكم الفيء مادامت أيديكم 
معنا أي مادمتم لم تثوروا علين(83©, 
ففي الظروف العادية كل جريمة تقع عادية مهما كان الغرض منها والدوافع إليهاء فمن يقتل رئيس الدولة لغرض سياسي اعتبرت 
جريمته جريمة عادية ولو كان القاتل من رجال السياسيةء مادام القتل وقع في أحوال عادية. 


CEOS gå a aall‏ بالرغم من إن القاتل من الخوارج» وهذا هو رأي علي بن أبي طالب نفسه فقد قال لولده الحسن: «أحسنوا 
إسارته فإن عشت فأنا ولي دمي» وإن مت فضربة كضربتي». 

ولو لم يكن القتل عاديا لما اعتبر نفسه ولي الدم إن شاء عفا وإن شاء اقتص ولما طلب من الحسن أن يقتص بضربة كضربته )987( 
ومن هذا الرأي استنبط العلماء آراءهم في اشتراط ظرف الحرب و الفتنة لوجود الجريمة السياسية. 

غير أننا نلاحظ شرط الثورة أو الفتنة قاصر على جريمة البغي وحدها بينما الجريمة السياسية أوسع من ذلك فهي تشمل كذلك جرائم 
الرأي وهذه الأخيرة قد تحدث في الأحوال العادية بلا ثورة ولا فتنة. 

أما الاستدلال بقول علي كرم الله وجهه في حكم ابن ملجم ففيه رد وتوضيحء فتخفيف الإمام علي على قاتله ابن ملجم لا يعني عدم 
قتال الخوارج أولا لأن لحديثه بقية تحرض على قتل الخوارج واعتبارهم مجرمين سياسيين استنادا إلى حديث المروق من 
الدين؟» وأما موقف علي من قاتله فيرجع إلى أن الخلفاء لم یکونوا ينتقمون لأنفسهم كغيرهم من الحكام؛ والفقه الإسلامي لا 
يفرق كذلك بين قتل الحاكم وقتل آحاد الناس» فالقتل قتل وعقابه القصاص أو عفو من ولي المجني عليه. 


يجب أن يكون الخروج من جماعة المسلمين أو كما سماها القرآن الكريم بطائفة من المؤمنين» فلو كانت الجماعة الخارجة من غير 
المسلمين كأهل الذمة» أو المحاربين؛ لكانت لهم أحكام خاصة أخرى3”7©: فأهل الذمة لو خرجوا لكانوا محاربين من المحاربة لا 
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من الحرابة» التي هي قطع الطريقء وكذا يفهم من أحاديث الرسول 5 ومن فعل الإمام علي بن أبي طالب» فقد سئل عن أهل 
النهروان أكفارٌ هم ؟ فقال: مين الكفر فروا. فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم ؟ قال: هم قومٌ أصابتهم 
فتنة فعَمُوا فيها وصمّوا وبعّوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. وسيأتي في المبحث الثالث من هذا الفصل توضيح التمييز بين قتال البغاة 
وقتال المشركين. 
وكذا إن كان الخروج من المرتدين فليس الأمر بغياء لأن المرتدين أنكروا من الإسلام ما هو معلوم بالضرورة فوجب قتالهم وسيأتي 
توضيح الفروق بين قتال البغاة وقتال المرتدين77”. 


المبحث الثالث 
e‏ ہیں ET‏ 


ا ل سس ہس وہ م إلى حدود وقصاص و 

تعازيرء وفي هذه الأخيرة ة منحت للقاضي صلاحيات واسعة لتقدير العقوبة» وطابع المرونة وشمولية الشريعة الإسلامية لا يمانع في 

اعتماد تقسيمات الجرائم إلى عادية وسياسية(!89. 

وأول من أورد تقسيم الجرائم في الفقه الإسلامي إلى جرائم عادية وسياسية :هو الشيخ محمد أبوة زهرة في كتابه الجريمة والعقوبة: 
ثم الدكتور عبد القادر عودةء في كتابه» التشريع الجنائي الإسلامي. 
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وفي هذا الجو غير المتكافئ في القوى الإعلامية تبقى الأقليات في الأمة الإسلامية لا تملك وسائل للدفاع عن حجتها وتبليغ صوتها 
وتبرير أسباب خروجها ولا يسجل التاريخ إلا كما يبتغيه الحكام 7 فلا يصل إلينا إلا رأي طرف واحد ويغيب الطرف الثاني» 
وبذلك يبقى عقلنا الناقد الواعي بأسلوب موضوعي محايد هو الوسيلة الوحيدة لفهم تلك الأحداث التاريخية ومع كل ذلك يبقى حكمنا 
مور ےت 
أرفق من الجرائم العادیقہ у‏ و колл:‏ رت رت رات 
القادر عودة البغاة المتأولين 2 АУА‏ أصناف هي: 
1) صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم فهؤلاء معذنورون حكمهم كحكم الحاكم المجتهد يخطئ فيقتل مجتهداء أو يتلف مالا 
оиа ыны шы‏ 
رت ےر E Gg‏ 
الحجة(695, 
وكل هذه الأصناف لها عذرها ولم يخرجها الله تعالى من طائفة المؤمنين وكان على الحكام أن يتعاملوا معها وفق أحكام البغاة. 
SS‏ 
озы 5:590 0585 уа‏ لی شوہ التفرقة و الظلم الذي لا يريده الإسلام: 
وتقسيم الشريعة الإسلامية للجرائم بحسب طبيعتها الخاصة إلى جرائم عادية وجرائم سياسية كان منذ نزول الوحي» وبنص القرآن 
الكريم في آية الحجرات على القتال بين طائفتين من المؤمنين وضرورة الصلح بينهاء ثم قتال الفئة الباغيةء وجاءت أحاديث الرسول 


€ لتبين منهم البغاة وكيفية قتالھمء وطبق علي بن أبي طالب تلك الأحكام عمليا مع البغاةء ثم فصل الفقهاء أحكام البغي والبغاة في 
كل كتب الفقه. 

وقد راعت الشريعة في تميز حرب البغاةء مصلحة الجماعة وأمنها والمحافظة على نظامها وكيانها فلم تعتبر كل جريمة ارتكبت 
لغرض سياسي جريمة سياسية وإن كانت قد اعتبرت بعض الجرائم العادية التي ترتكب في ظروف سياسية معينة جرائم 
سياسية897, 

فقد يكون الاعتداء بسبب السياسية أشد عقابا من غيره» وقد يتحول القمع الشديد للمعارضين إلى حماية الملوك الظالمين من نقد 
الناقدين ولوم اللائمين ويصبح الحكم ملكا استبداديا مرهقاء ولذلك كان من باب سد الذرائع ألا يفرق بين جريمة وجريمة من ناحية 
الباعث مادامت مقصودة وما دام الأذى حاصلء ولا عذر لمجرم في جريمة إلا أن تكون حقا أو р‏ )98 

ويعتبر الأمام علي كرم الله وجهه هو الذي وضع أهم الأحكام التي تمييز الجرائم ذات الباعث السیاسي !"۳ء إلا أن الأمر قد یشتبه 
على ین ای وین کر فر کے لای ی ارقا ار ری و اتکی الذي رار шеш‏ عاتم 
السلطة وإعلام المعارضة:» فلا يستبين الناس أمرهم ولا يمكنهم التفريق بين الحروب التي تخوضها جيوش الدولة ضد الأعداء 
وضد الرعايا الذين قد يساندهم الأجانب وقد يكون هؤلاء الأجانب مسلمين أو غير مسلمين فلا يتمكن المرء العادي من التمييز بين 
ما هو جهاد في سبيل الله وما هو مقاومة للإرهاب الداخلي أو الخارجي وما هو حروب داخلية لفرض النظام وإخماد الثورات أو 
تأديب العصاة» من قطاع الطرق والخوار ج المتطرفين» وأهل البدع» وما يعتبر من ذلك إجرام سياسي وما لا يعتبر كذلك. 

وفي تمييز الجريمة السياسية عن غيرها من الجرائم نلاحظ أن هناك من الجرائم التي لا تثير أدنى شك في طبيعتها في أنها موجهة 
ضد النظام السياسي للدولة وأن دافعها سياسي مثل جريمة البغي وهي الخروج عن الحاكم بتأويل راسخ في أذهان الخارجين على 
أن تصورهم السياسي هو الأصح. وهناك جرائم أخرى بعيدة كل البعد عن الطابع السياسي كالسرقة أو القتل أو النصب في 
الظروف الطبيعية فهذه لا يمكن أبدا تصنيفها مع الجرائم السياسية. 

ولكن هناك جرائم أخرى طبيعتها غير سياسية إلا أنها ترتكب لغرض سياسي مثل اغتيال الرئيس لتغيير نظام الحكم وكذا الجرائم 
التي تقع أثناء الحروب والاضطرابات السياسية كالسلب والنهب والحرقء فما هو المعيار الذي يعتمد عليه في ت تمييز الجرائم 
السياسية عن الجرائم العادية ؟ وخاصة في طرق الصلح والتحكيم أو إحالة المجرمين إلى القضاء ؟ فالأحكام تختلف باختلافٌ 
الوصف الحقيقي للجريمة. 

سنبين في هذا المبحث الفرق بين الجريمة السياسية وغيرها من الجرائم المشابهة للجريمة السياسية في الفقه الإسلامي لرفع اللبس 
وعدم الخلط بينها. 

ويتجلى ذلك في المطالب التالية: 
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المطلب الأول: جريمة الردة 

المطلب الثاني: جريمة الحرابة أو قطع الطريق 
المطلب الثالث: جريمة الخروج المتطرف أو المروق 
المطلب الرابع: جريمه 4 الابتداع بالآراء الهدامة 
المطلب الخامس: جريمة الإرهاب. 
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جريمة الردة 
قد يحدث بعض الشبه بين جريمة البغي وجريمة الردّة؛ ولتمييزها بيان معنى الردة وحكمها والفرق بينها وبين حرب المشركين» 
وبينها وبين حرب البغاۃء نوضح ذلك في أربع فروع على النحو التالي: 
الفرع الأول: تعريف جريمة الردة 
الفرع الثاني: عقوبة المرتد 
الفرع الثالث: الفرق بين قتال المرتدين وقتال المشركين 
الفرع الرابع بع: : الفرق بين قتال المر تدين وقتال البغاة 


الفرع الاول: تعريف جريمة الردة 
الردة لغة هي الرجوع» وشرعا هي رجوع المسلم» أو من صح عنه أنه كان مسلماء عاقلا بالغا عن الإسلام طوعا مختارا بالقول أو 
بالفعل منكرا له» خروجا إلى دين كتابي أو غير كتابي» أو إلى غير دين» وارتكب أكبر الكبائر استحلالاء أو الامتناع عن فعل يوجبه 
الإسلام» كالصلاة والزكاة مُنكِرًا لها(00), وهي تطاول على الشريعة وإنكارٌ لها أو استخفافا وتكذيبا لحقائقهاء أو رفضا لتعاليمها؛ أو 
إحداثا لما ليس منها زورا وبهتانا(701. 
قل تعالى: (وَّمَن يّرْتَدِدْ مِنكُم УА, Ша азы ре‏ كَافِرٌ قأؤلئتك حبطت أعْمَالَهُمْ في الدُنِيَا وَالآخرة 
И 42 Ш;‏ هُم فيها خَالِدُون)2». 
وتحصل الردة بإحدى ثلاث: 
[) النية والاعتقاد بالإفصاح عنها قولا أو فعلاء كإنكار وجود الله أو وحدانيتهء والاعتقاد المجرد لا يعتد به» ولا عقاب 
عليهء إلا إذا تجِسّد في قول صريح» أو فعل قطعي الدلالة(, 


2) القول الصريح» كسب النيئ &» أو أحد الأنبياءء أو سب الدين» أو إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة: أو الطعن في القرآن. 
3 كل فعل يُنبِئُ عن كفر صريح, كاستباحة المحرمات عمداء واستخفاقاء أو عنادًا ومكابرة» من زناء أو أكل خنزير» أو شرب 
خمر. وينبغي التفريق بين الاستباحة» وفعل المعاصي تقصيرًا؛ فالأول كفرٌ» والثاني خطيئة(004. وكذا الامتناع عن واجبات 
الإسلام جحوداء أو استحلالاء كالصلاة والزكاة» ولا تثبت الردّة У|‏ بمظاهر قطعيّة تدل على ذلك» ولا تحتمل التأويل» 
والامتناع عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إنكارًا وجحودا ردّة. 
وكذا تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية» في الظروف العادية حيث البلد الإسلامي» وأغلبة الشعب مسلم» والحاكم مسلم» أعظم 
جريمة» وردّة رسمية» واستبدالها بأحكام وضعية بشرية أثبتت فشلها في كثير من المجالات» ونتج عن ذلك التناقض صراع وفتن 
كبيرة بين أبناء الأمة الإسلامية وحكامه(605. 


حكم من ثبتت ردئّه أن يعرض عليه الإسلام ثانية ليقرَ به» لأن الإقرار بالحق يوجب الالتزام بأحكامه فإن لم يتب كان جزاؤه إقامة 
الحد عليه وذلك بقتله إذا لم يراجع الإسلام. لقوله 5: من بدّل دينه فاقتلوها0. 


فقد روي عن الرسول 5 في حديث معاذ بن جبل 6 لما أرسله إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادغه فإن عاد وإلاً فاضرب عنقه laf y‏ 
امرأة إرتّت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلاً فاضرب عنقها»7“. 
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ارتداد شخص واحد أو فئة قليلة من المسلمين لم يتحيزوا بدار الإسلام» ولم يشهروا سيفاء بحيث يمكن القدرة عليهم» لا يستوجب تجنيد 
الجيش» وإنما يحاوّرون لاستبانة الحق بالحجة والدليلء فإن تابوا قبلت توبتهم؛ وإن أبوا طبق عليهم حدٌ الردة سواء كانوا فئة أو شخصا 


رجلا أو امرأة 9ء وهذا عمل الخليفة الأول أبو بكر الصديق 1. 

وإذا كانت الفئة المرتدة كبيرة ومجتمعة في جهة معينة من البلاد فيحتاج حينئذ إلى قتالهم بجيش(ء فالجمهور على أن جهتهم التي 
يسيطرون عليها تصير دار حرب» ويجب على المسلمين قتالهم بعد الإعذار والإنذارء لأنهم محاربون زالت عصمتهم؛ وصاروا 
خطرا على البلاد والعباد وتجب محاربتهم قبل المشركين'“. 

ويشترط في المرتد أن يكون عاقلا بالغا مختارا» فلا يعتد بردّة المجنون» حتى يتأكد ذلك بعد إفاقته»كما تعتبر ردّة الصبي ولا يحد إلا إذا بلغ وأقر 
ثم استتيب و أصر على ردته» كما لا تعتبر ردّة السكران ولا ردة المكره. 

والردة كغرها من الجرائم العمدية تستلزم توافر القصد الجنائي وهو أن يعلم الشخص المرتد أن ما فعله أو قاله أو امتنع عنه يؤدي 
إلى الكفرء وتثبت جريمة الردة بالإقرار وشهادة الشهودء وعقوبة المرتد حد بالإتفاق للنصوص السالفة الذكرء وقد اختلف الفقهاء في 
قتل المرتدة. 1 
وقال أبوحنيفة لا تقتل المرتدة بل نستتاب فإن لم تثب تُحبس وتستتاب ويعرض عليها الإسلام وإلا تبقى محبوسة حتى تسلم أو 


تموت» وحجّته إن الرسول 5 نهى عن قتل المرأة في الجهاد فإن لم تقتل بالكفر فلا تقتل بالردّة» وأما الجمهور فيرون إقامة الحد 
على المرتدة لعموم قوله 5 «من بدَّل «о Ша А‏ 
الفرع الثالث: الفرق بين قتال المرتدين و قتال المشركين 


إذا كان المرتد هو من سبق وأعلن إسلامه لكنه أنكر جزءًا منه استباحة واستحلالاء فإن أحكام قتاله تختلف عن أحكام قتال المشركين والكفرة» الذين 
ينكرون الإسلام جملة وتفصيلاء وقد رأى الخليفة الأول أبو بكر الصديق أن خطورة التسامح مع المرتدء وعدم عقابه أشد خطر على الإسلام 
والمسلمين من خطر المشركين والكفرة. | 

وقد حصر الماوردي الفروق بين قتال المرتدين وقتال المشركين في أربع نقاط هي: 

1) تجوز المهادنة أي وضع السلاح مع الكفار والمشركين ولا تجوز مهادنة المرتدين ولا يقبل منهم إلا التوبة أو ОУ ООЗ‏ 
الكافر والمشرك معلوم ومعروف بحوزته والتي هي دار كفر وأما المرتد فقد هدم جزءا من الإسلام وشوههء فمهادنته 
اعتراف بوجوده وبقائه وإصراره يهدد بقاء ونقاء الإسلام. 

2( يصالح أهل الحرب على مالء ولا يجوز مصالحة المرتدين على مال؛ لأن مصالحة أهل الحرب بمال لمصلحة الإسلام 
والمسلمینء ليتقووا عليه مستقبلا ولا خطر في تلك المصالحة على الإسلام والمسلمين» بينما مصالحة المرتد اعتراف 
بكيانه وهو تشويه لصورة الإسلام وضرره على الإسلام حاصل لا محالة. 

3 يجوز استرقاق المشركين وسبي نسائهم ودراريهم» ولا يجوز ذلك في المرتدينء لأن استرقاقهم إهانة لهم؛ و صدا لتوبتهم 
وعودتهم إلى صف المسلمين. 

4( تغنم أموال المشركين» وتكون فيئا ولا تغنم أموال المرتدين!4!2)؛ وهذا تشجيعا لهم على التوبة. 


الفرع الرابع: الفرق بين قتال المرتدين و قتال البغاة 
إذا كان المرتد من أنكر جزءا من الدين» وحكمه القتال» فإن الباغي لم يخرج عن ملة الإسلام؛ لأن الله تعالى بصريح الآية سماهم 
المؤمنين» ولكنهم أخطأوا بتأويلهم» فوجب قتالهم» لردهم وتأديبهم» وليس لإفنائهم» أو القضاء عليهم؛ ولم يعتبر علي البغاة أو من 
لحق بھم مرتدین عن الإسلام*“ء ولھذا فقتال المرتدين يختلف عن قتال البغاة» في عشرة أوجه» كما عددها الماوردي وهي: 
1) البغاة يعذرون وينذرون» والمرتدون يستتابون تلاثة أيام. 
2 المرتدون يقاتلون مقبلين ومدبرين» مثل المشركين» وقتال البغاة لا يجوز إلا مقبلين. 
3) يقتل أسير المرتدين» ويجهز على جريحهم» ولا يجوز ذلك مع البغاة. 
4) يجوز سبي نساء المرتدين» ولا يجوز ذلك مع البغاة. 
5) نكاح المرتدين باطل» ولا يبطل نكاح البغاة» اتفق الزواجان أم اختلفا. 
6) أموال المرتدين فيء للمسلمينء أما أموال البغاة فترد عليهم. 
7 يبدأ بقتال المرتدين» وإن لم يشهروا السلاح ماداموا متحيزين» بينما البغاة لا يقاتلون حتى يبدأوا هم بالقتال. 
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8) لا يستعان على قتال البغاة بمشرك ولا ذمي» ويجوز ذلك في قتال أهل الحرب والردة. 

9) البغاة لا يقاتلون بما يعم به الهلاك» بينما يجوز ذلك ضد المرتدين والمشركين. 

0) البغاة لا يضمنون ما أتلفوا من نفس ومالء أما المرتدون والمشركون فيضمنون حال القتال وغيره. والمرتد قبل الحرب يضمن 
كل ما أتلفه من نفس أو مالء لأنه أقر بالإسلام وبكل التزاماته» وأما أثناء الحرب فالفقهاء على رأيين: 

الرأي الأول: ليس عليهم ضمانء للنفس والمال مثل البغاة كي لا يؤدي ذلك إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» وإذا امتنع 

المرتدون بأرض منحازة صاروا كأهل الحرب. 


الرأي الثاني: يجب عليهم الضمان سواء في قتال أو في غير قتال» والحكم عليهم كالمسلمين لا يختلف في العقل والقوة وضمان ما 
h.‏ 


المطلب الثاني 
جريمة الحرابة أو قطع الطريق 


للتمييز بين الحرابة والبغي سنتحدث عن جريمة الحرابة في النقاط التالية: 
الفرع الثاني: أوجه الشبه و الاختلاف بين الحرابة والبغي 

الفرع: عقوبة المحارب 

الفرع الرابع: توبة المحارب. 

Ја да Асои ла йй дй‏ ای وا ات رکم ری سرت کمن فان 

بالغصب оу‏ ق أو قطاع الطرق!(۱7“. f‏ 

وتسمى عند الحنفية والشافعية والحنابلة بقطع الطريق وقالوا: إنه الخروج على المارة لأخذ المال» على سبيل المغالبةء و على وجه 

يمنع المازةامن المرون» فينقطع الطريق» سواء أكان Ааа Ое аЙ)‏ امن واخ بعد أن يكون له قو القطع وسواء كان القطع 

بسلاح» أم بغيره من العصا والحجر ونحو ذلك؛ قصد سلبهم وإخافتهم جهارا خارج العمران أو داخله» عند جمهور الفقهاء» ومنهم 

من قال: هي داخل المدن أشد لقربها من الناس؛ ولحدوثها في مكان تتوفر فيه الطمأنينةء بينما يراها أبو حنيفة خارج المدن فقط 

لان داخل العمران يتوفر غوث الناس فلا حرابة داخل العمران؛ فانقطاع الغوث شرط لتتحقق قطع الطريق ق(419, 

فالمحاربون قطاع طرق خرجوا عن طاعة الإمام بغير تأويل» لهم منعة أو ليست لهم منعةء يسرقون المال ويقتلون ويخيفون 

ويسعون في الأرض فسدا*4ء بإشھار السلاح وقطع السبيل 7ء والتعدي على حرمات الله بسفك الدماءء وانتهاك الحرمات وهذا 

أفضع جرما من البغي والردة» لأن المحارب يدّعي الالتزام ويعيش بين المسلمين» وسواء كان المحارب مسلما أو كافراء وسواء 

وصل إلى مبتغاہء أو لم يصل والمهم أنه أخاف الناس» والإخافة هي الحرابةء والحرابة جريمة كبرى تضاهي القتل أحياناء فقد قال 
С‏ < 2 

жу ھی‎ 4 aa y E . о . “я о % о4 ar “48% , 7 

تعالی: (من قتل نفسا بعير نفس أو فسادِ فِي الأارٛض فگاثما Да‏ الئاس جمِيعا) 422 

وتتحقق الحرابة بسرقة الأموال أو بغيرهاء وبالقتل أو بغيره» كما قال الإمام مالك: «رب محارب لا يقتل» وهو أخوف وأعظم فسادا 

في خوفه ممن قتل» وقد تتضمن الحرابة جرائم أخرىء غير الإخافة» مثل القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وخطف الأطفال 

كما قال ابن حزم: «المحارب كل من حارب المارة وأخاف السبيل» بقتل نفس أو أخذ مال أو لانتهاك “Эке а‏ 

ويصنف بن الهمام ثلاثة أنواع من الخارجين في زمرة المحاربين أو قطاع الطرق وهم: 

1) الخارجون على طاعة الإمام من غير تأويل يسوغ لهم الخروج وليس لهم منعة ولكنهم يأخذون مجتمعين أموال الناس» 

ويخيفونهم فهم قطاع الطرق. 
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2 الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا منعةء يأخذون أموال الناس ويقتلونهم ويخيفون الطريق» وهم قطاع الطرق. 

3 الخارجون بتأويل ولا منعة لهم» یخیفون الطریقء وهؤلاء كذلك يعدون من قطاع الطريقء ماداموا يخيفون الطريق”“. 

وتسمى الحرابة بالسرقة الكبرى» مجازا لا حقيقةء أما كونها سرقة فباعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام» الذي 
عليه حفظ الأمن وحراسة الطرقء وأما كونها كبرى فلآن ضررها يعم أغلب الناس» حيث يقطع الطريق على الجماعة بزوال 
الأمن» ولهذا غلظ فيها العقاب» بخلاف السرقة الصغرى(/253؛ وتتضمن جريمة الحرابة ثلاثة أمور هي: 

1) الإفساد في الأرضء بإخافة الناس وزعزعة أمن الدولة والمجتمع. 

2) المجاهرة بالإجرام والتمردء على الشرع الإسلامي» والسلطة الحاكمة. 

3) التخصص بالإجرام؛ وتكوين عصابات ومجموعات إجرامية مسلحة26. 

بعد هذا التعريف بجريمة الحرابة أو قطع الطريق» فما هي 00 الشبه 2 الاختلاف بينها وبين جريمة البغي موضوع بحثنا ؟ 


єй 


أوجه الشبه بين الحرابة والبغي» с D‏ 

قطاع الطريق يفعلون ذلك من دون تأويل» وأما البغاة فيفعلون ذلك بتأويل سائغ» وشبهة تخول لهم - حسب فهمهم - الخروج على 

السلطان» ومن هنا يتضح أن جريمة البغي» جريمة سياسية فيها فساد عام بمنازعة سلطان المسلمين» أما قطاع الطرق فلا هدف لهم 

إلا سرقة الأموال» عن طريق القوة والمكابرة وبدون شبهة» ولا تأويل» وينتج عنها ضرر كبيرء و فساد في الأرض/77. 

واشتراط التأويل السائغ» في جانب البغاۃء شرط ضروري وجوهريء لكي يمكن التفريق بينهم وبين المحاربين» في العقوبة وضمان 

المال» والشوكة والقوة وسيلة ضرورية» لاعتبار الخارجين قطاع طريق» أو محاربين عند أبي حنيفة edal g‏ أما الشافعيء فيرى 

أنهم من أهل العدلء يحاسبون على ما يقومون به من الجرائم وتقام عليهم الحدود» حسب نوع الجريمةء حرابة أو سرقة أو قتلا. 

ويلاحظ أن لا فرق بين الأحناف والحنابلة وبين الشافعية» في هذه المسألة لأن الأحناف و الحنابلة» وإن اعتبروهم محاربين» إلا أنهم 

لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة, إلا إذا توفرت شروط الحرابة» وإذا سموهم قطاعا بإطلاق» لأن الخارجين إذا لجأوا إلى القوة 

فسيخيفون الطريقء ويقتلوا من تعرض لهم فتكون جرائمهم بطبيعة الحال وظروف الخروج حرابةء فكأنهم نظروا إلى الأصلء 

وقالوا إنهم من أهل العدل» فان ارتكبوا جريمةء وتوفرت شروطهاء أخذوا بهاء وهكذا لا نجد ثمة فرق بين الفريقين» وإن اختلفوا في 

(428) sl Уш 

ее سير‎ 

واشترط البعض ة في الحرابة عنصر القوة» بالعدد أو بالسلاح» ولكن القوة قد تتحقق من الواحد» كما تتحقق من الجماعة» وقد يكون 

الواحد أشد وأعنف من الجماعة؛ وأما السلاح فمنهم من اعتبر السلاح هو المظهر المادي للقوة» و منهم من لم يشترط السلاح؛ 

واكتفى بالقوة والمنعةء والمخادعةء وكل التصرفات التي تخيف وتنشر الفزع والشرء ولو لم يكن هناك سلاحء ومنهم من تكلم 

على المجاهرة»ء وقالوا بأن الحرابة تقع من غير حياء أو خوف من الناسء ولا من الله» وهذا ما يميز ها عن السرقة العاديةء فهذه 

الأخيرة تكون خفية وسراء بينما الحرابة تكون قهرا وجهاراء من طرف قطاع الطرق. 

وجمھور الفقهاء على أن من السارق خفية ليس بمحاربء بل هو سارق تطبّق عليه عقوبة السرقةء إلا المالكية فقد اعتبروا كل قتال 

خفية أو خديعة أو غشاء حرابة(0430, 

والفرق بين قتال قطاع الطريق أو المحاربين وقتال البغاة» نوجزه في النقاط التالية: 

1) يقاتل المحاربون مقبلين ومدبرين» لأن القصد هو استيفاء الحقوق وتأمين المجتمع» أما البغاة فيقاتلون مقبلين» لأن الغرض من 
قتالهم إرجاعهم إلى الطاعة» وإذا حصل المقصود فلا يقاتلون. 

2) إذا تكاثر عدد قطاع الطرق» جهز لهم الخليفة جيشاء ويقاتلون مقبلين ومدبرين» ويساق أسيرهم إلى الخليفة. 

3)يجوز أن يعمد إلى قتل المحاربء أو قاطع الطريقء بيمنا لا يجوز أن يعمد إلى قتل الباغي. 

4) المحارب يؤخذ ويغرم بما أتلف من مال أو نفسء ويقام عليه الحدء ويتحتم قتله إذا قاتل ولم يتبء قبل القدرة عليه» أما الباغي فلا 
ضمان عليه. 
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5) يستعاد ما أخذ المحاربون من صدقات أو خراجء فهو غصب ونهبء و لا يسقط عن أهل الخراج والصدقات حقاء فيكون غرمه 
عليهم مستحقا')ء أما البغاة فلا يستعاد ما جبوه» وذلك بسبب التأويل الذي يعتمدون عليه( . 


6) يجوز حبس أسير المحاربين» للتعرف على حاله» ولا يجوز ذلك مع البغاة. 
o 70‏ د 


الفرع 
عقوبة Съда‏ ا قطاع الطرق 

وأما مواجهة المحاربين فتكون أولا بدعوة السلطان لهم للكف عن الأذى فإن لم يمتنعوا وجب قتالهم» وإن أدى ذلك إلى قتلهم جميعاء 
وهدف قتالهم القضاء على فسادهمء وتمردهم مثل البغاة وليس كالكفار» ومن تاب منهم قبل القدرة عليه فالله تعالى يقبل توبته 
بصريح الآية: (إلآ الذين تَابُوا مِن قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغْلمُوا أن الله غَفُورٌ رَّحِيمُ) 633 
ا )4 Сн Уух‏ يُحَارِبُونَ الله ورسولة, ويس بون فی ار ا 
ау» ааб ало ТЭ 7А 05 О ыз А А ЫБ] ДЫШ:‏ 
ےر ےت الذِین تَابٔوا من قبل أن تَقدِرو | га „с‏ | أن الله 


غَفُور ” رَحِيمً)4:4, والآية إعلام من الله تعالى إلى الرسول 5 بحكم من حارب الله ورسولهء وسعى في الأرض فساداء من 
المسلمين أو من الذميين» أو من الكفار والمشركينء ولا يجوز فيها العفو » وهي عقوبات شديدة» تدل على بشاعة هذه 
الجريمة وخطورتهاء على أمن الدولة والمجتمء4377. 1 
وفي العقوبات الواردة في الآية خلاف. هل هي مرتبة على الجنايات» أو هي للتخييرء وللفقهاء في ذلك رأيان: 
الرأي الأول: جاءت العقوبات الواردة في الآية لبيان الترتيب. 
* فمن روع الآمنين فقطء عقوبته النفي وقال البعض يعزر. 
* ومن قتل فقط قتل حدا لا قصاصاء ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول لأنه حق الله فلا عفو فيه» لأن ضرر الجريمة ضرر عام. 
* ومن أخذ المال فقط» قطعت يده ورجله من خلاف. 
* و من قتل وأخذ المال» فعقابه القتل والصلب» وقال البعض يخير الإمام بين القتل أو قطع يده ورجله مع الصلب» أو حتى بين 
العقوبات الثلاث. 
الرأي الثاني: أو تفيد التخييرء أي أن الإمام مخير بين تلك العقوبات» بما يفيد الزجر والردع باختلاف الأشخاصء والأماكن 
والأزمان» مع بعض التقييد والضوابط بين العقوبات المناسبة للجرائم. 
وأعوان المحارب يقتلون معه؛ ولو كانوا مئة» وهذا هو المآثور عن الخلفاء الراشدين» فقد قتل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
ربيئة المحاربين» والربيئة هو الناظر من مكان عال يراقب المكان لیخبر المحارب المباشرہ بمن جاء في الطریق28“. 


الفرع الرابع: توبة المحارب 
توبة المحارب مقبولة بنص الآية: (الاً الذين دبوا من 8 OÍ уйй Че | у 8 С)‏ الله غَفُورٌ hahi Aaa‏ 
المحارب أن تكون قبل القدرة عليه» لكي تكون دليلا على القناعة والإخلاصء وعدم العودة» وليس خوفا أو هروبا أو تقية» عن العقوبة مثل توبة 
المحتضرء كما أن قبول التوبة تشجيع للمحاربين على الاستسلام قبل القدرة عليهمء ويسقط عن المحارب التائب الحد فقط أما حقوق العباد 
فتبقی ثابتة فيقتص منه إذا قتل» و يرد المال إن سرق» أو يضمن قيمته» ولا يسقط ذلك إلا بعفو صاحب الحق!'““ء ومن لم يتب حتى قدر عليه 
أقيم عليه حد الحرابة ويطالب بكل الحقوق» ما تعلق بالله و ما تعلق بالعباد» حتى وإن لم يقتل أو يسرق. 
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المطلب الثالث 
جريمة الخروج المتطرف أو المروق 


بعد الخروج من جيش علي كرم الله وجهه» بسبب إنكار التحكيم افترق الخوارج إلى قسمين هامين غلاة متشددون مارقون» ومعتدلون مسالمون 
منذ القديم» وتعمّد السلطة السياسية اتهام كل خصومها بتهمة الخوارج دون تمييزء و الواقع أن لكل منهما آراء ومواقف تبين إن كان خروجهم 
EE EE о‏ 
А СЕО Аа‏ في الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: الخروج السياسي المعتدل» أو البغاة. 
الفرع الثاني: الخروج المتطرف أو المروق من الدين. 1 
الفرع الأول 

الخروج si‏ المعتدل أو البغاة 
الخوارج المعتدلون وهم أتباع عبد الله بن إباض وقد تبلورت أفكارهم ومواقفهم منفصلة عن الخوارج المتطرفين عندما انفصل أبو 
بلال مرداس بن حدير عن الأزارقة والصفرية والنجدات لخلاف منهجي وعقدي» لان هؤلاء كانوا يكؤرون غيرهم من مرتكبي 
الكبائر كفر شرك. أما الإباضية فيرون غيرهم من المخالفين من المسلمين كفار نعمة(442)» و ليسوا مشركين» وهذا الموقف من 
الإباضية تترتب عليه أحكام هامة لأنهم لا يستحلوا دماء وأموال إخوانهم المسلمين» أو سبي درا ريهم ونسائهم؛ ولا استعراض 
الناس بالسيف(43. فقد آثر الإباضية المسالمة على المواجهة حرصا على حفظ دماء المسلمين أن تسفك من أجل السلطة 
الدنيوية““. 
وأما التسمية للحقيقية للإباضية فقد كانوا يسمّون في البداية بجماعة المسلمين أو أهل الدعوة والاستقامة» حتى أطلق عليهم غيرهم 
اسم الإباضية نسبة إلى زعيمهم السياسي عبد الله بن إباضء فارتضوه لأنفسهم كما يقول الشيخ السالمي: 
إن المخالفين قد سمونا بذلك غير أننا رضيناء وأصله أن فتى إباض كان محاميا لنا وماضي 
مدافعا أعداءنا بالحجة وحاميا إخواننا بالشوكة(445, 
وقد استعملت تسمية الخوارج في البداية للتعبير على الخروج السياسيء عن طاعة الإمام علي کرم الله وجهه» ثم تطورت عند كتاب 
المقالات ومؤرخي السلطة الأمويةء إلى الخروج عن السنة والجماعة. 
أمّا الإباضية فيعنون بها الخروج في سبيل اللهء أي أن الخوارج المسلمون أو الشراة والثوار خرجوا على الظلم““ء يقول أبو بلال 
مرداس بن حدير: إمام الشراة - ثوار الإباضية - إنك تخرج جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته» لا تريد شيئا من أعراض الدنيا ولا 
لك في الدنيا حاجةء ولا لك إليها رجعة...7“. 
والخروج موقف سياسي» يطلق على كل من خر ج عن الإمام» و سواء كان الإمام على حق» أم على باطل» فلا غضاضة في 
النتيجة» لأن الموقف السياسي اجتهاد بشري» يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأء وهو ما عبر عنه الخليفة عمر بن عبد العزيز 
بقوله المشهور: «تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا»“. 
له» ولا على معاوية وجيشه»ء وهي الفئة التي اتفق المؤرخون على أنها الفئة الباغيةء بدليل قوله E‏ لعمار بن ياسر: «ستقتلك الفئة 
леш‏ )449( 
يقول الشيخ أبو إسحاق 459): «إن لفظ الخوارج الذي ردده الكتاب ولاكه المنتقدون جمع خارجة أي طائفة خارجة إلى الجهاد 
والخارجة عن الإمام الجائر فتكون مدحا وثناء» وأما الخارجة عن الحقء أو الإمام العادل» فتكون ذما وضلالا»!051. 
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ولقد تبرأ الإباضية من الأزارقةء فكتب ابن إباض في رسالته إلى عبد الملك بن مروان: «إننا نبرأ إلى الله من ابن الأزرق وأتباعه 
من الناس؛ لقد كانوا خرجوا حين خرجوا على الإسلام؛ فيما ظهر ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إيمانهم» فنبرأ إلى الله منهم»/452. 
التستر والحيطة وحرّم خروج النساء» وتبرأ من قريب وزحاف وحركتهماء عندما خرجا في البصرة. فقال فيهما: «قريب لا قربه 
الله من الخيرء وزحاف لا عفا الله عنه» ركباها عشواء مظلمة»(453, 

وكان ابن إباض يجادل ويناظر السلطة الحاکمةء والمتطرفین من الخوارج بالحجة والبرهان؛ وأما أبا عبيدة فقد اعتبر جهاد وقتال 
الخوارج المتطرفين طاعة واجبة على كل مسلم» لاستحلالهم ما حرم الله من دماء المسلمين وأموالهم!454. 

وقد أوضح الإمام الربيع بن حبيب رأيه في قتال الخوارج المتطرفين» فأجاب عندما سأله الناس عن معتقداتهم فقال: 

ا م يتجاوزوا القول إلى الفعل؛ فإن بقوا على قولهم فخطأهم محمول عليهم وإن تجاوزوه إلى الفعلء حكمنا فيهم بحكم 
الله 

وبذلك استحكم العداء بين الإباضية ومتطرفي الخوارج فقال فيهم الشيخ أبو إسحاق: «فلما ظهرت بدعتهم طردهم أصحابناء من 
مجالسهم» وطار دورهم في كل صوب معلنين البراءة منهمء فلما تجاوزوا القول إلى الفعل» أعلنوا الحكم بكفرهم لأن الكفر في 
استحلال ما حرم الله نص في كتاب الله قطعي» وقد استشرى فعلهم یومئذ فاشتدوا على أهل التوحيدء بفتنتهم فسلوا السيوف على 
الرقاب بغير ما أنزل الله فعظمت محنتهم» فكانت بلاء عظيما»236. 

فلم يكتف الإباضية بمعارضة الخوارج المتطرفين» بل جاوزوا ذلك إلى قتالهم. وقد قاتلهم جعفر بن السماك مع الحبيب بن المهلب 
وحتات بن كاتبء فقتلا في حربهم فتكلم الناس فيهماء لكن أبا عبيدة أظهر ولايتهماء واعتبر جهاد الخوارج المتطرفين طاعة 
لاستحلالھم ما حر م اللہ من دماء المسلمین وأموالھم(77“. | | 
وأما عن موقف الإمام علي من قتال الذين خرجوا عنه سياسياء فلم يستبح أموالهم» ولم يحكم عليهم بالكفر» فقد ذكر ابن تيمية أنه ندم 
كثيرا وبكى طويلاء وقد أكدت ذلك المصادر الشيعية فأوردت قولته المشهورة: «لا تقاتلوا الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق 
فأخطأه. كمن طلب الخطأ فأصابه». وسماهم خيار الأمة وقد غضب حين قال له رجل: هؤلاء الذين لا يحسنون صنعا قال: ويحك 
أولئك أهل التوراة والإنجيل(5, 

وقد ميز أبو حنيفة والشافعي وأحمد بين الخوارج المتطرفين وأثبتوا لهم اسم الخوارج بينما سموا المعتدلين بالخارجين فقال: 
الخارجون بتأويل وشوكة وهم قسمان: 


أ الخوارج ومن يذهبون مذهبهم ممن يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم»ء ويكفرون بعض أصحاب رسول الله 5. 
ب الخارجون بتأويل ولهم منعة وشوكةء ممن لا يذهبون مذهب الخوارج ولا يستحلون دماء المسلمين» ولا يستبيحون أموالهم 
ونساءهم U‏ 
ويرى أغلب الفقهاء أن الخوارج المعتدلين الذين لا يكفرون غيرهم من المسلمين» ويعترفون بصحة خلافة علي كرم الله وجهه؛ بغاة 
لا يجوز تكفير هم بل تنطبق عليهم أحكام حرب البغاةء حتى يرجعوا إلى الحق» وعلی ھذا المبدإ قاتل علي كرم الله وجهه أهل الشام؛ 
وأهل العراق» لأنهم رفضوا الدخول تحت طاعت600. ولم يقاتلهم حتى بدأوا هم بالقتال» وهمّوا بقتله فقال لهم: «لن نمنعكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها اسم اللہ ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا»!61. 
ورغم أن بعض أهل الحديث يرون أن الخوارج كفارًا ومرتدينء إلا أن أغلب الفقهاء على خلاف ذلكء فقد قال ابن عبد ابن البر: لا 
أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم. وذكر ابن عبد البرء أن الإمام عليا رضي الله عنه» سئل عنهم أكفارهم ؟ قال: من الكفر 
فرّوا قيل أمنافقون ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم ؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا وبغوا عليناء 
وقاتلونا فقاتلناهم» وقال لهم: لكم علينا ثلاث» لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء 
ولا نبدؤكم بقتال. فجعل حكمهم حكم أهل العدل(062. 


от QAD (451‏ یر ا اپ اہ > 29 


.25 f 2 007ا‎ hb ù (452 

.185 У РАШКА а {0 п LÙ (453 

2UIDš74 ÙNj394ŬRĂ +f + Of 2p Ü امت‎ U eny ы (454 

Е ЦЕ уфА А гт)? гай у НЊахшеРуА наг В Lins anf Ü 7 255 6 ойт (455 
112 


у Ріо Gi gM (456‏ مار اتی ہو الد قد 7ڑجلا کت ۱۸۸۸ہ۱ 2 ٢‏ در 

.69 f > DEW НД РЧфор DF AD (457 

24{ > ОФ Û GY РЬ Ө ОЛАЙ) (458 

Ї Dimon рег. две x DAUOgEUQtpLoS © У ОЖ ЕЛЕ ض0‎ 7 (459 
111 

‚202/2 Т 2] КЇЇ осы 51/10 E ЦЬ зор асу уф бету ù ЛА 

.150 € < ОАО ПМ Дши (461 

„105/8 ЗЇ ЧӨ ЦЧ! (462 


ويرى الماوردي أن للإمام أن يعزر الخوارجء إن هم اختلطوا بأهل العدل(463) 
وأكثر الفقهاء لا يرون الخوارج كفارا بل بغاة» وقال ابن المنذر: «لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم 
كالمرتدين». 
وقال ابن عبد البر في حديث المروق ( يتمادي في الفوق) يدل على أن الرسول 5 لم یکفرھمء لأنهم علقوا من الإسلام بشيء» بحيث 
يشك في خروجهم منه(064. | 
وقتال الخوار - ج لم يحصل عليه الإجماع» والاقتناع فقد لزم الكثير من الصحابة ديارهم وتجنبوا الفتنةء حتی تمگن الامویون بالحکم 
فأكثروا الد ال قل القتال وبعده» وقال الحجاج لأهل العراق: سيروا بأجمعكم كافة إلى قتال الخوار ج(“ , 

'ٛ الفرع الثاني _ 
هناك فروق واضحة بين آراء البغاة المتأولين الخوارج» المتطرفين ہے Т‏ یستحلون دماء المسلمینء وأموالهم 
ویسبون نساءهم» لأنهم في نظرهم كفار» ولا يحاربون الجيوش فقط بل یحاربون الآمنین الموادعین ويكفرون مرتكب الكبيرة 


وأنها تحبط الأعمال وتخلد في النار» ولا يحضرون الجمع مع المسلمينء ويكقرون بعض أصحاب رسول الله 468(8). فهم أهل 
الردة الجماعية و يأخذون العشر» من غير إذن السلطانء وهم قوم لهم منعة وحميّة طعنوا في عثمان بن عفان ورغم أنهم خرجوا 
بتاویلء على طاعة الإمام علي» ويرون إمامته بعد التحکیم باطلةء وکفر ومعصیة و قد حاربوا جيوشه لأنهم اعتبروا داره دار كفر 
وحرب» وقد كان الإمام علي يجيبهم على قولهم لا حكم إلا لله: كلمة حق أريد بها باطلء ولم يعاقبهم علي على قولهم بل جادلهم 
بالتي هي أحسن» و بين لهم وجه الحق فيما فعل أو قال؛ غير مدّخر بياناء وغير متجه إلى عقاب» وهم يرمونه بالكفر 

869) уулай, 

وهؤلاء أجمع الفقهاء على أنهم يقاتلون ويقتلون حتى تذهب شوكتهم» وسبب قتلهم هو فسادهم في الأرضء وليس لتأويلهم أو 


لكفرهم» وذلك لقوله 5: «يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام يقرءون القرآن؛ لا يجاوز حناجرهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرميةء فأينما لقيتهم قاتلهم» فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة». فحكمهم كحكم قطاع 
الطرق أو المحاربين(“. 
وترى طائفة من ез Jal‏ الخوارج المتطرفين من الأزارقة والصفرية كفارا مرتدين» حكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم 
كاستتابة المرتدين» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم» وأموالهم فيئا ولا يرثهم ورثتهم من المسلمين» ودليلهم في ذلك حديث المارقين - 
يمرقون من الدين ‏ وقوله 6 لأقتلنهم قتل عاد -. 
ويقول الدكتور عبد القادر عودة: إن العبرة في وصف الجريمة السياسية أو البغيء هو التأويل والفرق بينها وبين الجرائم العادية 
والإرهابية”“» وبما أن التاريخ الإسلامي لم يعرف مصطلح الإرهاب ولا الإرهابيين» نجد أن أقرب الفرق التي ينطبق عليها هذا 
الوصف هم الخوارج المتطرفون» الذين تجاوزوا 70 и‏ 

جريمة С ҮТ‏ الهدامة 


سبق وأن تحدثنا عن حرية الرأي في الإسلام» إلا أن تلك الحرية لها حدود وضوابط و تجاوزها يستوجب العقاب» لأن حرية الرأي 
تؤدي إلى الفساد» وانتشار البدع واختلال المجتمع ثم الفتنة» وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي © بعد توزيعه غنائم حنين» فقال: اتق 
اللہ يا محمد. فقال رسول الله 8: فمن يطيع الله إن عصيته. أيأمنني أهل الأرضء ولا تأمنوني " ثم أدبر الرجل فأستأذن رجل من 


القوم في قتله» فلم يأذن له رسول الله 5 وقال: «إن من ضنضئي - أي من نسله أو من شاكلته ‏ قوما يقرءون القرآن» ولا يجاوز 


РАЎ (463‏ اله ها 5 5 1586 
4) نتلا ا3ا 8 ٤‏ 107406. 
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حناجرهمء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام» كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد»(473 فلم يعاقب الرسول 5 على مجرد ابداء الرأي» أو التهجم عليه لكنه أشار إلى أن أصحاب البدع الذين سيأتوا بعده 
ويخرجون للفساد في الأرض وإشعال الفتنة في الأمةء وتهوين الحكم الإسلامي» حينئذ يجب قتلهم“7“)ء لأن الآراء المنحرفة يكون 
نشرها فسادا وإفسادا أو تضليلا وضلالاء والقصد منها هدم الإسلام الذي هو قوام الدولة الإسلامية. 

وفي رواية عن القاضي شريح إن الفاروق قال للسيدة عائشة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء إنما هم أصحاب البدع وأصحاب 
الأهواء»ء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ليس لهؤلاء توبة وأنا بريء منهم وهم منا برآء. هذا ما أحدثه الخوارج المتطرفون 
والزنادقة بقيادة المقنع الخرساني» وعلى ذلك يمكن للإمام أن يباغت المبدعين والمفتنين للأمة قبل تفاقم الأمر واتساع الخرق(475, 
لأن خطر الفتنة أشد من خطر منع الرأي!۶“ء فالعقاب لیس لمجرد إبداء الرأيء وإنما لما سیؤدي إليه من الفساد الذي يصعب وقد 
يستحيل بعد ذلك إصلاحه ٠"‏ وقد استدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره» إلا بقتله فإنه يقتل» بما رواه مسلم في صحيحه عن 


عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «من أتاكم وأمركم على رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم» أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوم» وفي رواية: «ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق «ААУ!‏ وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من 
DJ‏ 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية بكثير من الفرق المبتدعةء والتي هددت وحدة الأمة الإسلاميةء و زيادة على الخوارج المتطرفینء الذين 
سبق وأن بيّنا خطرهم وحكمهم, ظهرت جماعات أخرى منها: 

الزنادقة وهم منافقون يظهرون الإسلام» ويخفون الكفرء وقد ظهروا في صدر الدولة العباسيةء وانتشرت آراؤهم المسمومة»ء وكان 
وراءهم المقنع الخرساني» الذي انقض على الدولة العباسية» وشن عليها حربا قوية شديدة, وقاومه المهدي فهزمه» و سبقت حركته 
انتشار الآراء المنحرفةء في أقوال الكتاب والشعراء7“. 

وقد سبق للإمام علي كرم الله وجهه» أن قبل توبة الزنادقة» ولكنه أمر بضرب أعناقهم» وتحريقهم تعزيرا“)» إن لم يتوبواء 


ورغم أن النبي 8 لم يصح عنه انه عاقب زنديقاء ولا مرتدا بالقتل؟) إلا أن حماية المجتمع والدولة الإسلاميةء من الخطر 
يفرض على الإمام تعزير من يسبب ذلك. 

وقد ظهرت كذلك حركة الزنوج والقرامطة» الذين انقضوا على الدولة العباسية و كانوا من أسباب ضعفهاء وانقسامها إلى 
دويلات(451, 

وكانت الآراء المنحرفة حتى من الشيعة الذين غالوا في حبھم الشدید لعلی بن أبي طالبء حتى ألهوه أو قالوا بأن الإله قد حل فيه» وقد عاقبهم علي 
بأقصى العقوبات وهو القتل» لأنه اعتبرهم مرتدين» وعقوبة المرتد القتل(52. ومما ابتلي به علي كرم الله وجهه كذلك المبتدعة القدرية أو أهل الجبر 
والاختيار فتكلموا ذ في القدرة الإنسانية» بجوار قدرة الله تعالى وهل الإنسان مختار فيما يفعل ؟ وله الإرادة المطلقة فيه حتى يكون مسؤولاء عن فعله 
إن كان خيرا فخير» وإن كان شرا فشرء وهناك من قال بالجبر» ومن قال بالاختيار» ولم يعاقب علي كلا الفريقين» بل كان يهدي ویرشد» ويبين ين الحق 
في القضيةء لأنه وجد نفسه أمام ضالين» فتجرد للبيان وهو إمام المسلمين(؟. 

وإبداء الرأي قد يعد جریمة إذا كان يهدف إلى هدم الدولة وتقويض النظام السياسيء والاجتماعي 68D‏ 

كما أن إبداء الرأي الذي يحرض على التمرد والعصيان» قد تجاوز حرية الرأي» وأصبح يشكل خطرا على الدولةء فلولي الأمر 
يعرف مدى جدية تلك الآراء» وإمكانية صدها بالحكمة والعقل والحوار(<؟“, کہ کت 
يستحيل إصلاحها وهنا قد يدق الأمر ويصعب التمييز بين كفالة حرية الرأي والمعارضة:؛ وبين الآراء الهدامة الخطيرة» على 
الشعب والدولة في آن واحد؟ء وقد تتحول تلك المواجهة إلى عنف» وإجرام فعلي. 
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وقد شهد التاريخ الإسلام» أنواعا من الإجرام بسبب الآراء المنحرفة من غير تأويل فلا تعد بغيا ولا إجراما سياسياء بل هي جرائم 
عادية عقوبتها التعزير الذي يراه ولي الأمر. 
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Terrorisme “AY!‏ 


свраб АД ар ОДАЈУ Âs Lèr مجان قة لا طذيم هط ذ ققة‎ MB 
+ 9017802 à ضف ق۸ ذ! قولچعواصفِ غص عق و وہ فعاف طذوة هط‎ 
۸0ے غوقفۂ ت0 2 ےت وک وا مد‎ gès Apt A Adi 
»لفت 40686 5 55 80 نان ۰0۸2 م۸۸5 فجن‎ СА фе 
KOA 41 6016 32+220 ۸5 
الفرع الأول‎ 
تعريفف الإرهاب‎ 
KKBÜÛS Хас 6ت‎ /۴ айт ч Т АК ДЕВГУН АМН& С а Айа 
جنا پا ہم مسا ات سستے‎ Ûr 
488) 2 с 500 DE 


фу А67 ہ۴۰۵‎ доза айбай ауа Аала 
7% ÒE āo Tv6 Dfb s8 Æ Kåre RE akok 5 
ӘДК و‎ AABAA aA 06 6185 5 m à 


x , —— — 


жэ Та 


Qha PSG Goat KD R ANZ sks Amo 2 Terroriste 0 
OA BO ОКК Á A S AE HEROE ka NOŠ 
90) 2 267 208, 5 


a Än ASis k ۷ +قص۸5/ ۸۵۵۸ طط و عقممتّے×ہ‎ ۵ 
КЕР ўгода Айса 


الفرع الثاني 
موقف الإسلام من الإرهاب 


AEG AEI о айч ОБ, AR Û ó Soíños ے۷ل و۸‎ 


مد بعر 


0363113 رای اما‎ ap J Aa GOAS% ×20 & úa 
раа 29 Ё Абс» Айй В 2&АБа ай; ОЙЫУЕЗЕ ! 3 آنا‎ бо 29% 


7 اگ‎ Z Ши (0 ДОВ О (487 
| i E @A f dš saad о 

: Ot lu ОА А ӘД! 
ھ89‎ | 16 20٦ "0,8 еу О иаа да Дае рн 3 


Ns — a 


R 5 
fa AD اکھج‎ 
ЕВО ЗДӨГ -2 
Yavas Eã OY -3 
KASEBAR PE 20А] 8 ЖП 80 ع‎ + - 4 
TAUA dD" -5 
«њад, Оз КЇ ФЕ 6 
Друг А 908 + -7 
«A; GPA ASAE -8 
. ةي 5ن‎ -9 
ЗРАДА ۱7ا0 1ر0‎ - 10 
Ф260 جوا رق قےے ونا 2879 ذه‎ ı1 


Nat AH СКУ РА угасВБО дф _‏ د ث6 كالجدانة 18831 ذاو 
6а» EBA ARöğ Ge NO AG < ÊŞ AÖ Айа‏ 
од 48 ! А25 DANA‏ [أوضرب اللَّهُ متلا قية گانّت ۔ امِنَة مُطْمَيْنَ يَاتِيهَا رزاقها 
رََدًا من گل مكان فكقرت GaN af arib‏ الله لِیَاسَ الجُوع وَالخَوٴف بمَا گاوا يَصَْنَعُونَ (۹93 
5ة YAAA A‏ ||[لیلاف ٹرش ایلافھم رحلة الثکاء a GO A асал‏ 

البَيْتِ الذي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَنَهُم مّنْ خواف EM‏ 


Ük EaR ADEJE KGAA „Саб ADO AES 


کی — س — 


ЁД ДБА As ن‎ ۸۸۴۵ akre BiA AGAN ا‎ фр 


М == ہ‎ = x, 


reihs ÀR) Úa AAAs BASS‏ قله 192017 ن 
аАйв‏ 


KEAK HIZR 7 0۳ ا‎ 2 GERA í Ak por% 


( 
101 У ОФА А اک 7 ۷کت‎ EOE тз 
.112 FAF Wollj lef ù (493 
.01 4F Û ple ù (494 


7ھ 7ر E‏ ا مي ا ا 
НБ АВАЙ > О А ӯгёов Зак АҺ,‏ 
ос AA A GÈ rs ғо‏ )90 

2 فط 86 علا Әд ғ ТӨП Йир О‏ || اعتدىا علیکم 


فاعتذوا عَليْهِ بمثل ما اغتدی' عَليْکُم 97 چهف5##: ||وقاتلوا في سَبيل الله الذِين يُقَاتِلُوتَكُمْ 
2 





САА] съ У ال‎ ol ] 5 ولا‎ 


озо БО УВ Зар гс ضا‎ Qs ذو‎ r Û تق ہک‎ бадо 
"0 واذرة وزر أخرى‎ 

А 0 تق 7 ا رق‎ WA LAr 2 7677 

Th Ò ا ا ا ارت‎ 22 FOR а МЕ Ан, 

gile, KABARDI AAAA <. KARDO; 8584 БАВ 


кай قاؤة7‎ ау قاط وض هط مواق‎ ú 
a EREK BAR BES Û 





الفرع 
لقد انتشر الإرهاب في الوقت الحاضر كثيرا قن أعلت الدول اة وحن ы}, Бу ай ы‏ الخو اق ده 
أصابع الاتهام إلى الإسلام على أنه محرك الإرهاب» وأغلب مطالب الإرهابيين سياسية توجه ضد الحكومات القائمة قصد تغييرها 
أو حملها على منهج معين» وجرائم الإرهاب من حيث موضوعها وخطورتها تشبه الجرائم العادية لما تحدثه من أضرار وتهديد 
وكوارث مادية وبشرية» وهي غير محددة الهدف» فقد تقع في أماكن لا علاقة لها بالسياسية أو تستهدف أشخاصا لا علاقة لهم 
بالسياسية أبداء ورسالة الإرهابيين الوحيدة هي التخويف وإظهار القوة والعزم الذي يتحلى به هؤلاء الإرهابيون حتى يخضعوا 
الحكومات لمطالبهم» فالإر هاب يقوم على مجموعة من الأعمال الهمجية العنيفة» تهدف إلى عاملين اثنين هما: 
_ الضغط النفسي. 
الإضرار اااي ا ي ن الفجائیة والمباغتة التي تجعل أثرها النفسي عميقا. ووسائله التفجير والتحريق والقتل 
الجماعي والمجازر الوحشية» ذات الأثر المباشر على المجتمع واقتصاده/93©. والعمل الإرهابي يتضمن حتما ثلاثة 
عناصر هي: 
1 - استعمال القوة والتهديد والترويع. 
2 - وجود مشروع إجرامي. 


3 - تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر!04©. 
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وأما أسباب انتشار هذا الإرهاب الهمجي فيمكن حصرها في النقاط التالية: 

1) تطرف أنظمت الحكم بالضغط والتعذيب بأبشع الأساليب حيث يقول الدكتور يوسف القرضاوي: «سياط السجن الملتهبة أرتني 
كيف ينبت العنف في قلوب الشباب. ..كانوا يجبروننا على تلاوة الفاتحة بالمقلوب ويضعوننا في حبس انفرادي بغرف ضيقة 
منتنة في أيام عصيبة قاتمة ومنع عنًا كل ما نتسلى به من الكتب حتى المصاحف60537, 

2) الفهم الخاطئ أو المتطرف للإسلام حيث تستند بعض الجماعات المتطرفة إلى أن المجتمعات الحديثة قد ارتدت عن الإسلام إلى الكفر 
والجاهلية فوجب الجهاد ضدهاء ويجب على المسلم الملتزم ألا يموت دون أن تكون في عنقه بيعة لمن هو أهل لها والطاعة العمياء له في 
ظل جماعته مثل جماعة التكفير والهجرة» وقد اعتبروا أنفسهم حزب الله وغيرهم حزب الشيطانء وبما أن المجتمعات الإسلامية لا تطبق 
شريعة الله فهي كافر 50% 

3 فقد الثقة في علماء المؤسسات الرسمية للدولة كالأزهر ووزارات الشؤون الدينية والأوقاف وكل الوعاظ والمرشدين الرسميين» 
بدعوى خضوعهم للحكام وتواطئهم أو سكوتهم عن المنكر فقد استقبلوا مكاريوس جزار الإسلام في قبرص بحفاوة في الأزهرء 
ومنح الأزهر دكتوراه في الفلسفة للشيوعي سوكارنو وأشرف وكيل الأزهر على وضع حجر الأساس لكنيسة» وقد سكت 
علماء الأزهر على كثير من المظاله07©. وأفتى شيخ الأزهر بحق فرنسا في منع الحجاب على الفتيات المسلمات» في 
المدارس الفرنسیة وجواز المعاملات مع البنوك الربويةء وهناك محاولات كثيرة من سياسات التطبيع بين شيوخ الأزهر 
ورجال الدين اليهود من باب التسامح بين الديانات. 


الفرع الرابع 
التمييز بين الجهاد أو الحرب التحررية والإرهاب 


الجهاد في سبيل الله هو إيصال دعوة الله تعالى إلى كافة الناس» لرفع الظلم عنهم والدفاع عن الحق بإقامة العدل والمساواة بين بني 
البشر» وإنقاذ البشرية من ظلم العباد إلى عدل رب العباد» فلا مكانة للتقتيل أو التحريق بهمجية وبطش لا حدود له ولا غاية» ويأخذ 
الأبرياء والغافلين بظلم الطغاة والجبابرة» فالجهاد نظام متكامل ينبني على الرحمة والعزة» ولا يكون إلا ضد الظالمين والطغاة الذي 
وقفوا ضد الدعوة التي تكشف جبروتهم وتهدد مصالحهم» وللجهاد مبادئ وتعليمات محكمة فلا يقاتل من كف الأذى» ومن قبل حكم 
الإسلام وبقي متمسكا بدينه فله ذلك فلا إكراه في الدين وبقي في دولة الإسلام محمياء ومن ألقى السلاح فلا يواجه. ولا يجوز قتل 
الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ والعابد ولا المزارع ولا الأعزل؛ كما لا يجوز قطع شجرة ولا هدم معبدہ ولا قتال إلا بعد الإنذارء 
ومن نطق بالشهادتين عصم دمه وماله» ومن بقي على دينه ودفع الجزية فهو امن» ومن أصر وأبى إلا المواجهة كان القتال بين 
الجيوش لا بين المدنیین العزلء و من منع إیصال کلمة الله إلى الناس وسد لباب الرحمة والهداية» و الإصرار على إبقاء الناس على 
الحرية الشخصية التي ينادي بها الغرب. 
وكل من دافع عن حريته ودينه ووطنه اتهم بالإرهاب واللہ تعالی یقول: OÍ)‏ لذِین یٔقائلون 56 11 ون الله على 
а а‏ لقَدِيرٌ الذينَ أخرجُوا مِن ديار هم بِغَيْر حَقّ إلآ أن يفولوا a)‏ رفاح الله الثاش يعضوم 
کے کے مع وبيع وصلوات ومساجذ АН аы! шый "ЖМ‏ له كَثِيرًا وليذ ن الله من ينصره, 
إن الله Ee g‏ 
والجهاد نصرة للمظلومين» ودفاعا عن حرية الإنسان» والجهاد يكون بطرق سلمية عديدة مثل الدعوة الحسنة والإقناع والحوار 
والمراسلات والحجة أما الحرب فهي آخر وسيلة و من كف يده عن المسلمين كف المسلمون أيديهم عنه فقال تعالى: (وقایِلوا فی 
سبيل الله الذين ač oilai‏ ولا تَعَنّد 5555 15 с)‏ الله لا Сым‏ الْمُعْتَدِينَ) боо‏ وقال كذلك: (وقاتلوهم у се‏ 
تكون فِثنَة ويَكون الدَّينْ لله فإن انتهوا فلا غذوان إلآ على | 10 وقال أیضا: 0 يَنْهَاهُم ]21 

= а A o یم‎ o Š و . - و‎ nA o 
عن الذين لم يُقَاتلُوكُمْ فِي الدّين ولم يُخْرجُوكُم من دِيَارَكُم, أن تَبَرُوهُم و الثم إن الله‎ 
CD hnil Lai 
ومع كل هذه الآيات الواضحات إلا أن بعض المسلمين اختلط عليهم الأمر والتبس عليهم أسلوب الجهادء فاعتدوا على الناس»‎ 
ومارسوا الإرهاب ظانين أنفسهم يجاهدون في سبيل الله» إن ظلم الحكام ليس مبررا للفتك بأفراد الشعب وتخريب ممتلكاته» وقتل‎ 
الأبرياء» وإزعاج الآمنين» إن الذين انتهجوا هذا الأسلوب العنيف تحولوا دون أن يشعروا من مظلومين إلى ظالمين» لأنهم لم يفقهوا‎ 
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منهج الإسلام في الدعوة والتغييرء وهذا ما أثار حقد أعداء الإسلام؛ لاتهام الإسلام والمسلمين بأوصاف مشينة» ولهذا يتوجب على 
العلماء والمفكرين التحرك لإقناع أولائك المنحرفين والرد على كل التهم التي تلصق بالإسلام وهو منها براء. 

وسكان الدولة الإسلامية كلهم يتمتعون بالحماية التي أوجبها الإسلام للمسلمين والذميين والمستأمنين» وحتى الزائرين الذين يدخلون 
الدولة الإسلامية بعقد أمان قتلهم حرام» إذ ما علاقة قتل السوّاح الأجانب باسترجاع حقوق المسلمين من الحكومات „БТА АДЫ‏ 

إن إضلاح حال А гаша]‏ العالم الاسلامیٰ ورفع الغين عتهم a‏ من حالة الانهزام والانمطاظ لن تكون أبذا بالعنف 
وقتل الأبرياء» وهذا عدوان والله لا يحب المعتدين» وهو تشويه للإسلام مما ينفر الناس عنه أو حتى مجرد التعرف عليه. 
والإرهاب يختلف عن الحرب التحريرية التي تهدف أساسا إلى تغيير حالة المجتمع» ورفع القيود عنه التي تكبل حريته وتمنعه من 
حقوقه وحرياته» فالاستعمار وكل أشكال الاحتلال تعمل على محو شخصية الشعب الذي تحتله و تمنعه من حرية التعبير» ومن حقه 
في المشاركة السياسية» وعلى رأسها المشاركة في حكم بلاده بواسطة أبنائه الذين يختارهم؛ وتمنعه من إدارة شؤون بلاده بالطرق 
التي يكار مالأ كل الفجالات الاقتضادية والأجتماعية лн ш еы аы ыыы аш‏ ارك رولا ات 


بكيان هذا as au Pis Sh s qas yankus Аалы дау аазы у Жай Узак)‏ کر p‏ رھ وت 


бл) 
إرهاب الدول والحكومات‎ 


ليس الإرهاب من اختصاص الأفراد والجماعات فقط في مواجهة الحكام» بل هناك إرهاب تمارسه الحكومات» على شعوبها فكريا 
وعمليا حين تقمع الحريات وتمنع شعبها من التعبير عن آرائه وتحد من حرياته وتفرض عليه أنماطا محددة من أساليب الاقتصاد 
والسياسية والثقافة» قد تكون فاشلة في أغلب الأحيان وقد يصل الأمر إلى نهب الخيرات واختلاس أموال الشعبء من ذوي النفوذ 
والسلطة ولتتحكم السلطة في ثروات البلادء ووسائل الاعلام فإن الحكومات يمكنها أن تلفق التهم والدعايات» والتھم والأکاذیب ضد 
معارضيها حتى تشوه سمعتهم» و تقنع الرأي العام بأن كل تصرفاتها هي على صواب وأما معارضيها فمخطئون ولا تمنح لهم فرصة 
للتعبير عن آرائهم» ولا فرصة المشاركة في الحكم لتجربة مقترحاتهم» وللشعب أن يختار بين التجارب المعروضة أمامه؛ وقد تتمسك 
السلطة بالحكم إلى درجة ممارسة العنف واغتيال الشخصيات المعارضة»ء وتزوير الانتخابات التي تجريها صوريا لمصادرة رأي 
الشعب وعدم الرضا بما تفرزه صناديق الاقتراع» من اختيارات لا تعجب رجال السلطة» رغم أنها من اختيار الشعب» الذي يعترف له 
الدستور بالسيادة. 


уз уыз‏ الزمن قد تكتشفت أن كثيرا من أغمال العنف والاغتيالات قد قام يها رجال السلطة أو:من يعمل لصالحهم :وقد استغلت تلك 
الأعمال إعلاميا لتشويه صورة المعارضة أمام الرأي العام الداخلي والخارجيء وغالبا ما تتخذ بعض الحكومات تلك المواقف 
المتضلبة ضد. المعارضة التي قنادي: بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيشقد الصراع بيق: الشعب. المسلم وحكؤماكه المسلمة. 


وقد تستعمل السلطة الحاكمة الأساليب الإرهابية فتلجأ إلى ارتكاب جرائم ضد مواطنيها من أجل إلقاء اللوم على إحدى الدول 
المجاورة لها أو على مجموعة من الأشخاص لتبرر اعتقالهم أو حتى قتلهم والشواهد على مثل هذه العمليات كثيرة!14©. 
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الفصل الثاني 
اتعری يف الجرد يمة السياسية 
وأركانها في القوانين الوضعية 


سنتناول في هذا الفصل تعريف الجريمة السياسية في القوانين الوضعية» ثم نبين أركانها وشروطها في المبحثين التالیین: 
المبحث الأول: تعريف الجريمة السياية 
المبحث الثاني: أركان وشروط الجريمة الساسية 


المبحث الأول 

0 “a چ‎ % 

تعريف الجريمه السياسيه 
لم يتفق فقهاء القانون الجنائي على تعريف موحد للجريمة السياسية» رغم لما يترتب على هذا التعريف من نتائج في تمييز هذه 
الجريمة عن غيرها من الجرائم»كما يسميها فقهاء القانون بالجرائم العادية". وأمام سكوت أغلب المشرعين عن تعريف الجريمة 
السياسية وجد الفقهاء أنفسهم مضطرين للتدخل بتعريفاتهم الخاصة ولذلك تنو عت تعريفات الفقهاء حسب المدارس الفقهية©!6©. 
ولتعريف الجريمة السياسية في القوانين المعاصرة سوف نعرض لاراء فقهاء القانون ثم لموقف المشرعين من تعريف الجريمة 
السياسية وأخيرا تبحث عن موقف القضاء من مفهوم الجريمة السياسية. 

المطلب الأول 
تعريف الجريمة السياسية في الفقه 

رغم أن أغلب E RE E‏ ×× ويذهب البعض مذ сд‏ 


ور هنا بعض تعاریف الفقھاء, 

الفرع الأول: الفقه الأوروبي 

من الفقه الفرنسي يقول: - قيدال ومانيول - «إنها الجريمة التي تنطوي على معنى الإعتداء على نظام الدولة السياسي» سواء من 
جهة الخارج أو من جهة الداخل». 

وعرفها فقيه آخر بأنها «الجريمة التي تهاجم بها الحكومة في ذاتها معتبرة في نظامها السياسي وحقوقها المعترف بها»؛ فهي بهذا 
المعنی الواسع الجريمة تتصل بفكرة سياسية وبالمعني الضيق الجريمة التي تواجه النظام السياسي من الداخل أو من الخارج18©. 
ومن الفقهاء الأنجليزي يذكر ‏ وارتون ‏ أن الجريمة ذات الطابع السياسي هي الجريمة التي تلازم الاضطراب السياسي وتشكل 
جزءا منه» ويبدو تأثيره بالمذهب المادي الذي يلتزم في تحديد الجريمة السياسية بطبيعتها وبصفتها الخاصة دون اعتبار لشخصية 
الفاعل(519, 

الفرع الثاني: ٠‏ الفقه العربي 

ومن الفقه العربي يعرفها الأستاذ ‏ نديم الجسر ‏ في مؤلفه قانون الجزاء بأنها «الجرائم التي تقع لمجرد قصد الإخلال في نظام 
الدولة الخارجي أو الداخلي». 

ويعرفها الفقيه - أحمد صفوت ‏ «بأنها الجريمة التي يكون الباعث عليها والغرض الوحيد فيها محاولة تغيير النظام السياسي أو 
تبدیله أو قلبه»(°. 

ويعرفها الفقيه ‏ محمود ابراهيم اسماعيل ‏ بأنها «الفعل المجرم الذي يصطدم مع النظام السياسي للدولة سواء من جهة الخارج 
كاستقلال الدولة وسلامة أراضيها وعلاقتها بالدول الآخرىء أو من جهة الداخل كشكل الحكومة ونظام سلطتها السياسية وحقوق 





الأفراد السياسية»6217, 
BARE {RB BARÊ (515‏ م3885 1 ФАЗЕ‏ 983 1521. 
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ويعرفها فقيه آخر «بأنها الجريمة التي تقع عدوانا على نظام الدولة السياسي كشكل الحكومة ونظام السلطات وحقوق المواطنين 
السياسية»6220, 
ويقول الأستاذ ‏ عبد الوهاب حومد ‏ إن بعض الفقهاء قد عرفوا الجرم السياسي بأنه «عبارة عن كل جرم يقع بقصد الإخلال بنظام 
الدولة السياسي داخلا وخارجا»23©. 
ويرى - محمد الفاضل ‏ أن كل الجهود الفقهية التي بذلت في تعريف الجريمة السياسية فشلت وإنه من العبث إدخال مفهوم نسبي 
مضطرب متموج متناقض كمفهوم الجريمة السياية في نطاق القواعد القانونية» والسبب في ذلك يرجع الى صعوبتين هما: 

الأولى: أن التساهل والعطف الذي جاء به المذهب الحر الفردي في القرن التاسع عشر قد تراجع الى الشدة وتغليظ العقوبات 
لخطورة الجرائم التي أصبحت تهدد أمن الدولة. 
- و الثانية هي أن عبارة السياسي والسياسية لا تعني مضمونا ثابتا فهي لا تصلح معيارا أو صفة لوضع نظرية محددة في صلب 
القانون الجذاتي(624, 

وقد عرفها الأستاذ ‏ سمير عالية ‏ بأنها «عمل سياسي يجرمه القانون فهي صورة للنشاط السياسي الذي استعجل صاحبه 
تحقيقه فلجأ الى الجريمة بدلا من الإستمرار بالعمل السياسي السلمي» (25©, 
ویعرفھا ۔ عدنان الخطیب ۔ بأنها «الجريمة التي تقترف بدافع سياسي» азгыны,‏ أو تعديل نظام الحكم أو جهازه» وتشمل 
جميع الأفعال التي يقوم بها أعداء النظام السياسي للدولة» سواء من ناحية كيانها الخارجي أو من جهة نظام الحكم الداخلي 
еа‏ )526 
وأخيرا نرى أن التعريف الجامع لكل ما سلف أن الجريمة السياسية «هي الجريمة التي يكون موضوعها مكونا لاعتداء ماس بنظام الدولة السياسي 
سواء من جهة الداخل أو من جهة الخارج» هو أقرب التعاريف الى الصواب. 
فإذا عجز فقهاء القانون عن وضع تعريف جامع للجريمة السياسية فإن السبب هوأن مفهومها قابل للتغيير السريع والتبدل مع تبدل 
الاوضاع والظروف والاشخاص والحكامء والمفهوم القانوني يستلزم الثبات والإستقرار» فكل التعاريف التي قيلت تبقى متقاربة من 
بعضها متفقة من حیث المبدإ والمضمون عموما فهي جميعا تعدد صور وأشكال الجرائم السياسية. 
المطلب الثاني , 

کس تس ات ш сло у‏ ا 
العقاب أو إطلاقها فيستفيد البعض الآخر من امتيازات المجرم السياسي وهو ليس أهل لها77©. ومن المشرعين من اعتبر مجرد 
النصيحة للحاكم جريمة ومنهم من قيد الجريمة السياسية بالفعل الإجرامي» وقد اتجهت التشريعات في موضوع تعريف الجريمة 
السياسية إلى اتجاهين مختلفين: 
يرى أنصار هذا الإتجاه عدم وضع أي تعريف ضمن نصوص التشريع و ترك الأمر لاجتهاد الفقه والقضاء في الدولة. 
ومنهم المشرع المصريء والأردني» والعراقي» والتونسيء فقد جاءت جميع تشريعاتهم خالية من أي تعريف لهذه الجريمة» وقد 
أحسن هؤلاء المشرعون فعلا حيث تركوا ذلك للفقه والقضاء ليقوما بدورهما في هذا المجال» و لأن اختصاص المشرع الأساسي 
هو في الواقع وضع القواعد الرئيسية للجريمةء وتحديد العقوبات المناسبة لهاء دون ن أن يقيد مجال تطبيق القانون بوضع التعريفات 
التي قد تكون قاصرة لا تشمل الأفعال المقصودة بالتجريم فيحول ذلك دون تقدم التشريع وتطوره» هذا فضلا عن أن وضع 
التعاريف من صميم عمل الفقه في الحدود والقواعد العامة التي ينص عليها المشر ع؟*°. 
والاتجاه الثاني ارو ل رم وت ر تك و هو ا ا 
ومنهم نجد المشرع السوري 1949ء والألماني 1928ء والليبي 1953ء الإيطالي 1930ءو اللبناني 1944ء حيث عرف هذا 
الأخير الجرائم السياسية في المادة 196 من قانون العقوبات بقوله: «الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل 
بدافع سياسي» وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء»(°2. 
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أما المشرع الإيطالي فقد عرف الجرائم السياسية في المادة 8 من قانون العقوبات على النحو التالي " الجريمة السياسية هي الجريمة 
التي تمس المصالح السياسية للدولة أو حقوق المواطن السياسية» وكذلك تعد جريمة سياسية الجريمة المحددة في القانون العام والتي 
أوحت بها كليا أو جزئيا بواعث سياسية(. 
ويعرف المشرع الليبي الجريمة السياسية بأنها كل جريمة تمس مصلحة سياسية للدولة أو حقا سياسيا لأحد الأفرادء كمال تعد جريمة سياسية في نظر 
المشرع الليبي الجريمة العادية التي يكون الدافع السياسي فيها سببا سياسيا!! *©. 

المطلب الثالث 


تعريف الجريمة السياسية في القضاء Jurisprudence‏ 


لما عجز الفقهاء عن إيجاد تعريف موحد وواضح وجامع مانع للجريمة السياسية. ولما أحجم العديد من المشرعين عن وضع تشريع 

منضبط في قانون العقوبات. وجد القضاء نفسه ملزما ليدلي بدلوه في تعريف الجريمة السياسية من خلال أحكام القضاء التي 

Say aps‏ نماذج من تعاريف القضاء الفرنسيء والبلجيكي والأنجليزي والسويسري والعربي. 

الفرع الأول: القضاء الفرنسي 

لقد عرف القضاء الفرنسي الجريمة السياسية في قراره الصادر بتاريخ 24 تموز 1029 عن محكمة «نيم» فقال: «هي الجريمة 

التي يكون غرضها الوحيد هدم أو تعكير النظام السياسي في ركن من أركانه أو تغيير نظمه بطريق غير مشروع أو المساس بتنظيم 

السلطات العامة أو تعريض استقلال الدولة أو سلامة أراضيهاء أو علاقات الدولة الفرنسية بغيرها من الدول للخطر». 

ويقرر كذلك القضاء الفرنسي بأن جوهر الجريمة السياسية هو الإعتداء على الشكل الدستوري للدولة أو على النظم السياسية فيهاء وأن تكوم متجهة 

مباشرة الى الحكومة» وبناء على ذلك يكون كل عمل يرمي الى تحطيم النظام الاجتماعي أو الإعتداء على النظم الاجتماعية بعيدا عن الأشكال 

الدستورية سواء بالتحريض الشعبي أو تحويل الجنود لا يعتبر جريمة سياسية بل هو من جرائم القانون العام حتى ولو كان يهدف الى غايات 

ы 

وقد جاء في بعض أحكام القضاء الفرنسي أنه ينبغي حتى نضفي الصفة السياسية على جريمة ما ألا аз‏ سوى بطبيعة الجريمة» بصرف النظر 
عن الهدف الذي ينشده مرتكبه..فالفعل الإجرامي الذي يحدث تعكيرا لصفو النظام السياسي والاجتماعي لا يبقى محتفظا بطبيعة جرائم القانون 

RG тыанан кыы Кин E 

Pa الإجر‎ 


к‏ ع الثاني: القضاء البلجيكي 
لقد قرر القضاء البلجيكي أن الجريمة تعتبر سياسية إذا كانت وجهتها سياسية وغايتها المباشرة والقريبة المساس بشكل الدولة أو 
نظامها السياسي وكانت طبيعتها صالحة لتحقيق هذا الهدف 34 , 
الفرع الثالث: القضاء الأنجليزي 
أما کت الأنجليزي فقد حاول تقييد الجرائم فنا ن السياسي وخلال الاضطرابات أو الإنتفاضات السياسية العامة أو الهيجان السياسي وإلا 
فلن تعتبر الجرائم العادية كالقتل والخطف جرائم سياسية (035. 

ومن الأمثلة التقليدية في القضاء البريطاني الحكمان الصادران في قضية كاستيوني 1891م ومونير سنة1894 )20 
الفرع الرابع: القضاء السويسري 
لقد ذهب القضاء السويسري الى أن الجريمة السياسية في عرف معاهدات التسليم لا يقتصر على أن تكون الجريمة لها نزعة 


سياسية وكراهية الأحزاب بل يجب أن تكون ناشئة عن حركة سياسية عامة وتؤدي لتحقيق الغرض السياسي المقصودا37©. 


арасса наары 
أن تكون هناك رابطة مباشرة بين الجريمة والغرض الذي يراد منه تعديل نظام الدولة السياسي أو الاجتماعي.‎ -2 
إن استعمال الوسائل الشديدة في اقتراف الجريمة قد يقلبها إلى جرائم القانون العاه(38©,‎ - 3 
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وقد عرف القضاء الجريمة السياسية في بعض أحكامه على أنها هي التي تقع باعتبارها جزءا من الاضطرابات السياسية والصراع 
على السلطة وقد قضت المحكمة الفدرالية بتسليم صحافي مناهض للفاشية لإتهامه بقتل أحد الإيطاليين الفاشيين في فرنساء وذلك لأن 


09 الى الهدف السياسي639©, 

وأما في الأردن وسوريا ولبنان والعراق وليبيا وتونس فمازالت لم يقدم القضاء رأيه في تعريف الجرائم السياسية ولم يورد لها أي 
تعريف ولا أي رأي في المجموعات القضائية المنشورة ОАО д‏ 

ولكن يمكن استنتاج منهج وتوجه القضاء باستقراء أحكامه فالقضاء القضاء المصري مثلا بمناسبة تطبيق المرسوم بقانون رقم 
1 عرف الجريمة السياسية بأنها " الجريمة التي تكون قد ارتكبت بسبب أو غرض سياسي وتكون متعلقة بالشؤون الداخلية 
للبلاد "» فجاءت أحكام محكمة النقض تؤكد هذا الإتجاه وتعلل أحكامها بالغرض أو السبب السياسي الدافع للجريمةء وقد استبعد 
الغرض الإنتقامي الدنيئ» وحدد الجرائم التي لا يشملها العفو الشامل لأنها لا تحمل الصفة السياسية وهي التي ترتكب بدافع شخصي 
ويستهدف مرتكبها تحقيق مآرب ذاتية. كالأنانية والتشفي والإنتقاء(/*©27» والجرائم التي ترتكب بغرض المساس بالنزاهة وبمستوى 
الأخلاق كالقذف غير الأخلاقي2*©. والجرائم التي يرتكبها الموظف المختص بالقضايا السياسية ولو دفاعا عن الحكومة 
القائمة(43©. والجرائم التي ترتكب لغرض ديني بحت أو اجتماعي أو اقتصادي29*©. و جرائم الإرهاب مهما كان الغرض أو 
الدافع(”7©. و الجرائم الشيوعية لأنها تتناول الأنظمة الاجتماعية2*2» ولا توجه إلى نظام الحكم أو الدستور أو شكل الحكومة.و 
الجريمة السياسية التي تقع بالتبعية لجريمة أصلية غير سياسية لأن المشرع نص على عكس ذلك^“. 


المطلب الرابع 


علم الإجرام الحديث والإجرام السياسي 
يرى علماء الإجرا م المحدثون أن المجرم السياسي يعبر عن النموذج الحي الصادق للمجرم العقائدي ويجب أن يصنف ويميز عن 
غيره من المجرمين العاديين سواء في شعوره الصادق العميق لأنه يرى ان الفعل الذي يقترفه واجبا شريفا و شعورا نبيلا منه بإنه 
الواجب الذي يمليه عليه ضميره ويأمره به وجدانه في تغيير الأوضاع التي يراها غير صحيحة في نظره» ويعتبر ذلك جزءا من 
الرسالة التي إلتزم بها حتى و إن خالفت الوسيلة التي يستعملهاء أحکام القانون('ا۳). | КАЙ‏ 
والمجرم السياسي يعتقد أن شعوره يستند الى القيم التي ترتكز إليها القواعد القانونية النافذة وأن مبادئه أسمى وأعلى من القانون 
نفسه فهو لا يعترف بالقانون الذي يقيده ويمنعه من تحقيق أهدافه العليا لأن مرجعه هو المثل العليا والأهداف السامية للأمةء فهو إذا 
یری نفسه قبل كل شیئ وفوق کل شیئ وهو إنسان ملتزم. 
والمجرم کی و و رک وو شک رر رد کہ 


7 الإجر | لمیاسي ينمو ذ مو use:‏ 
هذا ы о л‏ أو سيطرت عليهم شهوة السلطان. 


ورغم أن المجرم السياسي يعتبر أشد خطرا على مصالح الأمة من المجرم العادي الذي يستهدف مصالح الأفراد إلا أن الدوافع 
النبيلة للمجرم السياسي التي ترفعه عن الدوافع الذاتية الشخصية فتجعله يغامر بنفسه في سبيل الأمة كلهاء ويدفعه تعصبه وتمسكه 
الشديد إلى الثورة على كل النظم والقوانين التي تواجهه معتقدا أنها الوسيلة الوحيدة والناجعة للوصول إلى تحقيق آمال الأمة. 
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ونتيجة لذلك يوصي علماء الإجرام بضرورة تمييز المجرم السياسي عن المجرمين العاديين ويصنفه مع المجرمين العقائديين فيكون 


عقابهم إصلاح وعناية تختلة عن غير OSa‏ 5 
المبحث الثانى 


أركان الجريمة السياسية وشروطها في القوانين الوضعية 
سنتناول في هذا المبحث أركان وشروط الجريمة السياسية في القوانين الوضعية وذلك في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: أركان الجريمة السياسية في القوانين الوضعية 
المطلب الثاني: شروط الجريمة السياسية في القوانين الوضعية 


الفط الأول 
اركان الجريمة السياسية في القوانين الوضعية 
لا جريمة إلا بتوافر أركانها الثلاث التي استقر عليها الفقه الجنائي الحديث» فلا نكون أمام جريمة عمدية إلا إذا كان الفعل المقترف 
مجرم من طرف المشرع. إذ لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق للفعل» وهو ما يسمى بالركن الشرعي للجريمة ويجب أن 
يكون الفعل المادي قد صدر من الفاعل سلبا أو إيجاباء وكان ذلك الفعل صادرا عن إرادة حرة تعبر عن قصد جنائي بحيث إذا انعدم 
ركن واحد منها انعدمت ‚ОЗЮ уй Ал, уй‏ 


الفرع الأول: الركن الشرعي Elément Légitime‏ 
استقر الفكر القانون الحديث على أنه لا جريمة إلا بقانون ولا عقوبة إلا بنص وتقرر ذلك المبدأ منذ الثورة الفرنسية وحتى يستبعد تسلط 
الحكام وظلمهم ولكي يعلم الناس مالهم وما عليهم» ولأن أساس العقوبة هي مخالفة الأوامر القانونية الثابتة فلا يتصور حدوث المخالفة 
إلا إذا وجد النص الآمر أو النص المانع لذلك الفعل. 
والنص القانوني هو الذي يسمى بالركن الشرعي للجريمة وهو النص الذي يجرم النشاط صراحة حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا 
Oan‏ وتجريم المشرع للأفعال يكون تبعا لما يضر مصلحة المجتمع» ويتم تصنيف الجرائم بحسب الركن الشرعي للجريمة و 
أهم تقسيم للجرائم هو تقسيمها إلى جرائم السياسية وأخرى غير سياسية وإلى جرائم عسكرية وأخرى عادية(*°. 
كما يشترط في التشريع الجنائي أن يكون النص التجريمي صريحا وواضحا ولا يستنتج استنتاجا أو قياسا أو ضمنياء ويختلف 
المشرعون من دولة إلى أخرى في طريقة النص على الجريمة السياسية» وكذا ترتيب ذلك النص في الدستور أو النصوص العادية. 


TÄ az AGA rÜ 


يمتنع الكثير أو أغلب المشرعين عن وضع تعريف قانوني للجريمة السياسية لأسباب عديدة منها: 

1) تقلب المفهوم وعدم ثباته بحسب النظم القائمة وسياستها الجنائية فهو في النهاية موقف للإرادة السياسية وليس مبدأ قانوني 

2) الجريمة السياسية مفهوم سياسي وليس مفهوم قانوني. 

3) اقباط مقهؤء الجزريية السنياسية بعفيوم ЬЫ, А А ДАН АААЙ уды АА‏ الاي و كلها مقافت 

4) مهمة المشرع ضبط أركان الجرم وعناصره وظروفه المرتبطة بهءوالتعريف قد يؤدي إلى جمود النص وعدم مواكبة 

التطورء ولذلك يبقى التعريف من مهام الفقه. 

5) التعريف يثير غضب المعارضة لأنها هي المقصودة بانتقاد النظام القائم المشرف على التشريع. 

6) كثير من الحكومات وصلت الحكم عن طريق الثورة أو الإنقلاب فلا يمكن أن تجرم الفعل الذي أوصلها إلى الحكم. 
ونتيجة لهذه العوائق جاءت أغلب التشريعات الجنائية خالية من تعريف الجريمة السياسية وهذا لا يعني خلوها من أحكام الجرائم 
التي تهدد النظام والأمن OSD tadi‏ 


as‏ ل د 


القليل من المشرعين تحملوا عبء تعريف الجريمة السياسية وانتهجوا في ذلك عدة أساليب منها: 
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وهو أن ينص المشرع في إحدى مواد قانون العقوبات على تعريف محدد ومنضبط لمفهوم الجريمة السياسية.‎ 
ومنهم المشرع السوري في المادة 195 عقوبات التي تنص على: «الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل‎ 
بدافع سياسي.‎ 
وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية مالم يكن الفاعل قد انقاد لدافع اناني دنيء»(°55,‎ 
وكذلك المشرع الإيطالي 1930م )26 حيث نص في المادة 02/08 على أن الجريمة السياسية هي: «كل جريمة تسبب أذى أو‎ 
ضرر لمصالح الدولة السياسية أو تتضمن اعتداء على أحد الحقوق السياسية للمواطنين وكذلك كل جريمة من جرائم القانون العام‎ 
ترتكب كلها أو بعضها ببواعث ذات طبيعة سياسية»°°2.‎ 
ونفس الاتجاه أخذ به المشرع الألماني 1928م المادة 03 فقد اعتبر أن الجريمة السياسية هي: «كل الاعتداءات المعاقب عليها و‎ 
الموجهة مباشرة ضد وجود الدولة أو أمنها أو ضد هيئة عامة نص عليها الدستور أو ضد الحقوق المدنية السياسية في حالة‎ 
الانتخاب أو التصويت أو ضد حسن العلاقات التي تربط الدولة بغيرها كلها تعد جرائم سياسية»(38©.‎ 
وكذلك المشرع الليبي الذي عرف الجريمة السياسية بأنها «كل جريمة تمس مصلحة سياسية للدولة أو حقا سياسيا لأحد الأفراد و‎ 
كما تعد جريمة سياسية الجريمة العادية التي يكون الدافع الأساسي لاقترافها سبب سياسي».‎ 
و في نفس الاتجاه كان مشروع قانون العقوبات الموحد ينص على أن: «الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها‎ 
الفاعل بدافع سياسي» وكذا الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ولا تعد من الجرائم السياسية الجرائم التي انقاد‎ 
مرتكبها لباعث أناني دنيء والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والجرائم التي تكون من أشد الجنايات خطورة في نظر الأخلاق‎ 
والقانون»660,‎ 


ЛИНЕ 2‏ علك.اأت 084 5< 20018 02 
وهو أن لا ينص المشرع على تعريف محدد للجريمة السياسية بل يلجأ إلى تعداد أنواع الجرائم السياسية على سبيل الحصر. 
وهي طريقة المشرع الفرنسي في المادة 07 من القانون1830/10/08م فقد عددها وقال هي 
1) الجرائم الواردة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث «وهي جرائم الاعتداء على أمن الدولة». 
2( الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من نفس الباب والكتاب AD‏ الجنایات والجنح ضد الدستور». 
3 الجرائم الواردة في الفقرات 2و4 من الفرع الثالث من الفصل الثالث من ذات الباب والكتاب «وهي الجرائم التي تمس 
النظام العام وأماكن العبادة والشعائر الدينية». 
4) الجرائم المنصوص عليها في الفرع السابع من الفصل الثالث من ذات الباب والكتاب «وهي الجرائم الخاصة بالجمعيات 
والاجتماعات غير المشروعة». 
5) الجرائم المنصوص عليها في المادة 09 من قانون 25 مايو 1822م «وهي جرائم محو وإسقاط الشعارات والرموز التي 
تمثل السلطة القائمة وحمل شعارات ورموز أخرى». 
نلاحظ أن المشرع الفرنسي في هذا التعداد للجرائم السياسية لم يعبأ بالبواعث بل استعمل معيارا موضوعيا كما سيأتي بيانه (°°1. 
والمشكل في هذا الأسلوب هو هل المشرع عدد هذه الجرائم على سبيل الحصر أو على سبيل المثال ؟ وهذا ما آثار جدلا بين الفقهاء 
بين قائل بالحصر وقائل بالتمثيل ولكل فريق أدلته (62©. 
ونحن نقول إن المبدأ العام في القانون الجنائي يمنع القياس أو الاجتهاد فالنص يجب أن يكون على سبيل الحصر لا على سبيل 
المثال. 





وهو أن ينص المشرع على مجموعة من العقوبات المخففة للجريمة السياسية وينص كذلك على مجموعة أخرى من العقوبات 
المشددة للجرائم العادية. 

هي طريقة الكثير من التشريعات الجنائية و اعتمادا على صفة النسبية في الجريمة السياسية وعلى أنها متغيرة ومتطورة مما 
يستدعى ضرورة المغايرة في المعاملة العقابية بين المجرم السياسي والمجرم العادي فالقاضي هو الذي يكيف ويصنف الجريمة 


oÊ 5 "s р б ОХ 2026م عتة اع‎ їй (555 


f ӨРТ مرن‎ ( 
.184f (D ا‎ ШКЕ DOK upa mapi 
1928/12/28 ČB ù (558 
تايا 04 2ہ‎ БӘКЕ E کرد ای‎ 2/9 шй (559 


68 > Dj @! یں یں‎ рї (560 
06% CBK YLÄ окоо (561 


та Grivaz p 191 ù (2 


المعروضة أمامه على أنها سياسية أو عادية وعلى دفاع المتهم أن يجمع الأدلة التي يثبت بها أن الجريمة سياسية حتى يستفيد من 
العقوبات المخففة كما أن النيابة باسم الحق العام ستدفع على أن الصفة السياسية غير متوفرة لكي تطلب تطبيق أشد العقوبات. 
وسبب التمییز في العقوبة بين الجريمتين هو أن المجرم العادي تجدي فيه وظائف العقاب الأخلاقية و النفعية؛ أما المجرم السياسي فلا يثير سخط 
المجتمع والشعور العام لأن آراءه غالبا ما توافق آراء المجتمع والأغلبية ولا يعارضه إلا القلة وهم الفئة الحاكمة» كما أن شدة العقاب لا ينتظر منها إن 
تثني المجرم السياسي عن مبادئه ومعتقداته (69©. 

فالعقوبات التقليدية لا تجدي في ردع المجرم السياسي ولذلك يستوجب ابتكار عقوبات ملائمة للمجرم السياسي لا تتضمن معاني 
الخزي والعار والإهانة» ولا تشمل الإيذاء والإيلام البدني» بل يكون هدفها إبعاد هؤلاء المجرمين السياسيين عن باقي الشعب 
وحجب معتقداتهم المعارضة للحكم و إيقاف عنفهم حسب نظر السلطة الحاكمة!664©. 
ومثال ذلك ما نص عليه قانون 28 أبريل 1832 بفرنسا إذ أورد مجموعة من العقوبات للجرائم السياسية وهي: الاعتقال أو النفي 
في مكان حصين «الاعتقال llئnشدد« Уі 4 е з је portation dans enciente fortifiee‏ البسيط Deportation‏ 

ماpمصiء‏ و عقوبة السجن السياسي 1616502 وهي عقوبة مؤقتة من 5 إلى 20 سنة وعقوبة النفي أو le AYI‏ 

Ла дергтайайоп сїуїдпе الأدنى 5 سنوات والأقصى 10 سنواتء وعقوبة التجريد المدني‎ aaa s bannissement 
la reclusion Jė وأما عقوبات القانون العام فهي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن الانفرادي مع‎ 

(565) 

وأما مشروع المدونة العقابية الإيطالية 1921 الذي أشرف عليها ‏ أنريك وفري ‏ فقد خصص للجريمة السياسية عقوبات هي: 
النفي أو الإبعاد والسجن البسيط والسجن المشدد وهي أخف من عقوبات القانون العام. 

وكذا المشرع الفرنسي الذي ميز في العقوبة بين الجرائم السياسية والجرائم العادية فوضع لكل منها عقوبات مختلفة تماما فعقوبات 
الجرائم العادية هي الإعدام» والأشغال الشاقة» والسجنء أما عقوبات الجرائم السياسية فهي: 

النفي والحبس والإبعاد والتجريد من الحقوق (ОВАЛ АДЫ‏ 

ويعاب على هذا الأسلوب في أن المشرع قد ألقى بثقل تكييف الجريمة هل هي سياسية أم عادية ؟ على القاضي باختيار العقوبة 
المناسبة لها وبهذا نقول أن المشرع قد أثبت عجزه في وضع تعريف منضبط للجريمة السياسية فبقي على الفقه أن يتحمل هذه 
المسؤولية وسبق بيانها(”6) 


حتى في حالة اعتراف المشرع بالجريمة السياسية فإن مرتبة النص في المنظومة لها اعتبار كبير في قوة النص والتزام 


القضاء بتنفيذه. 
وسنتابع النصوص التي تجرم أفعال الجريمة السياسية في المعاهدات الدولية ثم الدساتير وأخيرا التشريعات الجنائية حسب التقسيم 
التالي: 

1 - المعاهدات الدولية 

2 ۔ الدساتیر 

3 - التشريع الجنائي 


3 r sü Е 1 


تضمن العهد الأعظم الأنجليزي الذي صدر في 1215م نصوصا أعطت الهيئة المكلفة على حراسة مبادئه حق استخدام القوة ضد 
الملك إذا خرج عنها وهذا اعتراف بشرعية الإجرام السياسي ضد الملك. 

كما أن إعلان حقوق الإنسان الأمريكي الصادر في 1776م قد أعطى للمحكومين حق عزل الحاكمين واستبدالهم بغيرهم إذا تبين 
لهم أنهم يسعون إلى إخضاع الشعب لسلطانهم المطلق خارج القانون وبالتعسفء فالحكومات لا تنشأ إلا لحماية الحقوق الطبيعية فإذا 
خرت عن هذه الغاية» كان من حق للأفراد أن يخرجوا عنها وهذا إقرار صريح بإمكانية الثورة والإجرام السياسي ضد السلطة 
الظالمة. 

ونص إعلان الحقوق الفرنسي الذي صاحب الثورة الفرنسية عام 1789م في المادة الثانية منه على الحق في مقاومة الطغيان 
واعتبرہ من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز التنازل عنها ؟. 
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ونصت المادة 33 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا في عام 1793م بأن حق الأفراد في مقاومة استبداد الحاكمين يعتبر 
ثمرة من ثمار الحقوق الطبيعية الأخرى للإنسان. 
كما أوضحت المادة 34 أن الاستبداد الموجه إلى فرد واحد من أفراد الجماعة لا يعدو أن يكون استبدادا موجها إلى كل عضو فيها 
وقررت المادة 35 أنه إذا اغتصب الحكام حقوق الشعب فإن المقاومة الشعبية والفردية ذات الطابع الإيجابي تمثل حينئذ أقدس 
حقوق الإنسان وألزم واجباته الطبيعيةء كما أن الحق فيها لم يقتصر على المقاومة الجماعيةء بل وأيضا ليشمل كل فرد في الجماعة. 
وتتابعت المعاهدات الدولية عبر العصور تجيز حق الشعوب في رفع الظلم الواقع عليها وفي نفس الوقت تقر عدم جواز تسليم 
المجرمين السياسيين وتثبت حقهم في الحصول على اللجوء السياسي. 
ولكن انتشار ظاهرة الإرهاب في العالم اليوم جعلت المعاهدات الدولية تتراجع في إقرار هذا الحق وخاصة بعد تحول أغلب نظم الحكم في العالم إلى 
الأساليب الديمقراطية التي تتيح فرص المعارضة السلمية وحرية الصحافة وتشكيل الأحزاب المعارضة» واستحدثت النظم والهيئات التي تحاسب 
وتراقب الحكام وانتخبت البرلمانات وشكلت المحاكم الدستورية وغيرها مما جعل النص على حق الشعوب في الثورة بالعنف لا محل له في 
المعاهدات الدولية اليوم. 
وقد أيد مؤتمر كوبنهاقن لتوحيد قانون العقوبات سنة 1935 م الأخذ بالمذهب الموضوعي في تعريف الجريمة السياسية: 

«sont délits politiques les infraction dirigées contre lorganisation et le fonctionnemont de létat 


ainsi que celles qui sont dirigées contre le droit qui en résultent pour les oe 99. 


> 6 /شلا۸: 
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى جردت الدساتير في كل دول العالم من حق الشعوب في مقاومة حكامها والسبب الرئيسي هو تحول 
اس ریو بے سر و ыы куыш‏ سی daa‏ چو شس ول ہے و على جو 
لجحكهجآشط 55 اک ا 
وی تھ شار أن التعين على الجريمة السياسية في ار ر رو ر و ی ر ر ا ور م کر 
SS‏ 
واستقرارهاء إذ أن مثل هذا الإعتراف يعني 3 تشجيع الفوضىء وإشاعة الاضطراب في الدولة» فلا حاجة ولا ضرورة ولا قيمة لمثل 
هذا النص في الدساتير. 
كما أن فساد الحكام وظلمهم سيؤدي إلى الثورة عليهم والتمرد على طاعتهم دون الحاجة إلى نص دستوريء فتكون مقاومتهم عبارة 
عن رد فعل من جنس فعل الحكام» ولذلك يقول الأستاذ: رمزي الشاعر: عن الدستور الذي يتضمن نصا على شرعية الثورة» هو 
دستور يحمل في ثناياه بذور الفوضى لأنه يحاول تنظيمها وهذا غير معقول (°7. 
كما قال الدكتور نعيم عطية: إنه لا مجال لذكر مقاومة الشعب لطغيان الحكام لأنه يحيل مقاومة الطغيان إلى قوة وعنف معترف بهاء 
فالدستور يسعى إلى تفادي الوصول إلى مرحلة الإنسداد» والنص عليها في الدستور ينطوي على مصادرة للمطلوب 672©. 
ويرى كذلك الدكتور محمد كامل ليلة أن النص على مقاومة الشعوب لحكامها والثورة أو الخروج عليها أمر غير ممكن ولا يساير 
المنطق الدستوري للدولة 6793© 
ويرى اتجاه فقهي ثان معارض أن النص على حق الأفراد في التورة على الحكام الظالمين في صلب الدستور ضمانة أساسية وفعالة 
للحرية السياسية لأن الشرعية تفرض على الحكام أن يحترموا الدستور ويتفادوا كل ما يثير الشعوب ضدهم. 
ومع هذا التبرير الفلسفي المثالي يبقى الاتجاه الأول هو الأقرب إلى المنطق لأن النص على المقاومة والثورة في الدستور فكرة غير 
منطقية ولا عملية كما أن السلطة التي اختارها الشعب بإرادته لا يتصور أن يثور ضدها شعبهاء أما إذا جاءت السلطة عن طريق 
الغلبة والقوة والانقلاب فلا يمكن عمليا أن تمنح للشعب نصا دستوريا يبيح الخروج عليها » كما أن ذلك يعتبر إقرارا صريحا 
منها بعدم دستوريتها هي ایضا. 
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العقابية لتعريف الجريمة السياسيةء وسنحاول أخذ عينات من الدول العربية وأخرى من الدول الغربية لنعطي صورة واضحة عن 
تعامل المشرعين مع الجريمة السياسية. 
وأغلب المشرعين يصنف الجريمة السياسية ضمن أنواع الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل وهي تارة تنسب إلى موظف 
يشتغل في إلادارة الحاكمة وتارة تعزى إلى فرد من الأفراد العاديين( .أو كما يسميه البعض من فعل فاعل مطلق )576( 
فالمشرع الجزائري مثلا في قانون العقوبات الذي صدر بالأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر 1386ه الموافق ل 8يونيو 
701066 قد أورد الجرائم السياسية في الباب الأول من الكتاب الثالث الجزء الثاني تحت عنوان: 
«الجنايات والجنح صد الشيء العمومي». ويتضمن سبعھ ة فصول» عالج في هذا الباب الجنايات والجنح صد أمن الدولة متناولا 
جرائم الخيانة والتجسسء وجرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني والاعتداءات والمؤامرات والجرائم 
الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن وجنايات التقتيل والتخريب» المخلة بالدولة وجنايات المساهمة في حركات التمرد. 
كما نص على جرائم التجمهر والجنايات والجنح ضد الدستورء والاعتداء على الحريات العامة(7©. والجنايات والجنح ضد 
السلامة العموميةء والجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العمومي والجنايات والجنح ضد الأمن العمومي» وجرائم 
Ж‏ 
ےت هذه الفصول نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يقم وزنا للتفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم العادية» إذلم يخصص 
عقوبات خاصة لهذه الجرائم تختلف عن الجرائم العامة كما فعلت القوانين التي أخذت بنظرية الجرائم السياسية» مثل المشرع 
الفرنسي الذي ميز بين الجرائم السیاسیة والجرائم العادية فوضع لكل منها عقوبات مختلفة تماما”©. 
وجاءت التعديلات المتلاحقة لقانون العقوبات الجزائري أهمها المتعلقة بالجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية في المواد 87 
مكرر 1 إلى مكرر 4 ليشدّدٌ المشرع من عقوباتها ويبعدها تماما عن الإجرام السياسي. 
كما إن المشرع الجزائري لم يفرد للجرائم السياسية إجراءات خاصة بها أو يحدد لها نوعا من المحاكم المختصة والمختلفة عن 
محاكم الجرائم العادية SO)‏ 
والملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات قد أخذ بالمذهب الثاني الرامي إلى تشديد العقوبة» فأغلب الجرائم 
السياسية يعاقب عليها بالإعدام» ومثالها جرائم الخيانة التجسس(؟°. 
على أن المشرع الجزائري لم يغفل الإشارة إلى الجرائم السياسية بصورة مطلقة فقد أشار إليها في موضعين: 
الأول: في الدستور حين أشار في المادة 66 وهو نفس النص الوارد في المادة 60 من دستور 1976 على ما يلي: لا يمكن بحال من 
الأحوال تسليم لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. 
الثاني: في قانون الإجراءات الجزائية حيث نص في المادة 698 على ما يلي: لا يقبل التسليم في الحالات التالية: إذا كانت للجناية أو الجنحة 
صبغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي(82©. 
وبنفس المنهج والطريقة تناول المشرع المصري الجرائم السياسية التي يسميها الجرائم الماسة بأمن الدولة ولم يخص الجرائم 
السياسية بقواعد معيدة ومتميزة في العقوبة بل مازال طابع الشدة ظاهر في العقوبات المقررة لما يعتبر من الجراتم المخلة بأمن 
الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل؛ فقد جعل الباعث السياسي ظرفا مشددا في بعض الجرائم وهي الجنايات والجنح المشار 
إليها فخصها بعقوبات رادعة(؟. 
ومن الأمثلة على الجرائم المخلة بأمن* ° الحكومة من جهة الخارج: 

- رفع السلاح مع العدو ضد „åa Sall‏ 

- وإلقاء الدسائس لدولة أجنبية بقصد إيقاع العداوة بينها وبين الحكومة. 

المخابرات مع العدو وبقصد تسهيل دخوله إلى أرض الوطن أو تسليمه شيئا مملوكا لها أو مساعدته بزيادة قواته أو بإضعاف 

قوى الحكومة. 
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- أو إفشاء الأسرار الحربية من الموظفين المؤتمنين عليها بقصد الخيانة» وإخفاء جواسيس العدو. 
ومن أمثلة الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل(5؟°: 
محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها أو شكل الحكومة ويعاقب عليها بالإعدام. 
-وكل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلطة رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين. 
- وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما يعاقب كذلك بالإعدام. 
- وكل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصلحة حكومية. 
- وكل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسما من الجيش أو قسما من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة 
عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع. 
- وكل من يعمل على إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو منظمات تهدف إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو 
الاقتصادية والترويج لأفكار أو الحض على كراهيتها أو ازدرائه(°؟*. | 
وهكذا نلاحظ أن المشرع المصري قد شدد العقوبات في كل الجرائم التي تمس أمن الدولة ولم يميز المشرع المصري بين الجريمة 
السياسية والجريمة العادية ولم يرد ذكر للجريمة السياسية إلا في موضوع التسليم حيث استثنى المجرم السياسي من التسليم» في 
قانون إعادة المسجونين» واشترط معاملة خاصة للمجرم السياسي السجين» في قانون العفو عن المجرمين السياسيين ۳ء ولکن 
دون أن يعرف الجريمة السياسية. 


الفر £ الثاني: الركن المادي: Elément matériel‏ 
إذا كان الركن المادي في الجرائم عامة هو اقتراف الفعل أو تركه؟» ففي الجريمة السياسية كغيرها من الجرائم لا يتحقق الركن 
المادي إلا بتتابع مرحلة التفكير ثم الدراسة ثم التحضير وهو ما نسميه الأعمال التحضيرية ثم التنفيذ أو ما نسميه الشروع في 
الجريمة ثم مرحلة إتمام الجريمة وهو الفعل المادي التام أو ارتكاب الجريمة فعلاء وسنوضح تلك المراحل في النقاط التالية: 
أولا: المحاولة 
ثانيا: الشروع 
ثالثا: الفعل 


GsrtoGrsU 
الجريمة عامة تمر بمرحلة التفكير فيها ودراستها ثم مرحلة التحضير لها وهو ما نسميه الأعمال التحضيرية ثم البدء في التنفيذ ثم‎ 
مرحلة إتمام الجريمة.‎ 
فالأصل في قانون العقوبات عدم العقاب على المرحلتين الأولتين لأن مناط العقاب هو الاقتراف أو التنفيذ و إذا أوقفت الجريمة عند‎ 
الشروع يعاقب الجاني بعقوبة الشروع. أما إذا تحققت آثارها فالجريمة تامة» أما إذا كان نوع الجريمة يتحقق بمجرد المحاولة ففي‎ 
هذا الصدد يرى بعض الفقهاء انه لا يتصور حصول جريمة الشروع في الجريمة السياسية» لأنه المشرع نص وجرم محاولة قلب‎ 
نظام الحكم» حسب المادة 87 عقوبات مصري» و77 عقوبات جزائري» التي تار حولها جدل كبير بخصوص تحديد مفهوم‎ 
المحاولة في الجريمة السياسية.‎ 
بينما يتجه جانب آخر من الفقه إلى أن المشرع قد قصد بالمحاولة في هذا النص هو عدم تجاوز الأعمال التحضيريةء إلى حد البدء‎ 
في التنفيذ الفعلي أي وصول المحاولة لنقطة 3 تتوسط الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ أو الشروع ونحن نميل إلى ما ذهب إليه‎ 
هذا الرأي رغم صعوبة إثبات وقوع الجريمة طبقا لذلك لأن التفرقة بين المرحلة الأعمال التحضيرية و البدء في التنفيذ دقيق جداء‎ 
و الجريمة هنا من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر الركن المعنوي وعلى سلطة الإتهام أن تثبت توافر القصد الجنائي من خلال‎ 
الدلائل الموضوعية والأفعال المادية.‎ 
والقصد الجنائي الخاص بالجريمة السياسية يختلف عن القصد الجنائي العام بعنصريه 89©, فمثلا لو قام الجاني بطبع منشورات‎ 
تدعو إلى تغيير الدستور أو شكل الحكومة فإن عملة الطبع وحدها لا تشكل الجريمة السياسية» بينما تشكل جريمة أخرى. أما إذا‎ 
سببت تلك المنشورات نتائج فعلية في محاولة قلب نظام الحكم باستخدام القوة يمكن اعتبار الفاعل هنا شريكا بالتحریض(90.‎ 
أما إذا اعتبرنا الشروع جريمة قائمة بذاتها فان المحاولة تصبح شروعا في الشروع. و يتحقق الشروع بالبدء في تنفيذ الجريمة أما‎ 
المحاولة فتتحقق بالفعل الذي يؤدي حالا ومباشرة إلى البدء في التنفيذ بحيث لو ترك الجاني لأمره لأتم تنفيذ جريمته.‎ 
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وفي جميع الأحوال يجب أن تتجاوز المحاولة مجرد التصميم أو الاتفاق أو التخطيط للجريمة بل يجب إن يصل الفاعل إلى مباشرة 
بعض الأعمال المادية التي تدل على أن الجاني عازم على تحقيق قصده الجنائي حتى وإن لم يتحقق البدء في تنفيذ الإنقلاب 
914.4„ 

فالمحاولة في مفهوم نص المادة 87 حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية هي دون الشروع في الأعمال التي يقصد بها 
الوصول إلى الجريمةء حتى وان لم يبدأ الجاني في تنفيذ جريمته. 
فالمحاولة إذا تكون بالقوة المادية وليس بالأمور المعنوية مثل لجوء الجاني إلى استخدام أفعال مادية كتنظيم المظاهرات أو حمل 
السلاح والتهديد باستعماله. 
والحكمة من تجريم المحاولة هي أرادة المشرع حماية النظام الشرعي القائم وعدم تجريم المحاولة لن تكون له فائدة ترجى إذا ما 
ترك الأمر حتى يقع الإنقلاب. 
وقد أيد القضاء هذا الإتجاه إذ يقول لا يتصور أن نطلب من سلطات الأمن عدم التصدي والتدخل إلا بعد الشروع في الفعل المؤدي 
التي قلب نظام الحكم بالقوة وإلا لكان تدخل سلطات الأمن بعد فوات الأوان(. 


Î ob ho 
عرفت المادة30 عقوبات جزائري الشروع بأنه كل محاولات لإرتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي‎ 
مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم‎ 
يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبهاء ويتضح من هذا النص أن الشروع هو جريمة قد وقعت لكنها لم تتم‎ 
لسبب خارج عن إرادة الجاني وهذل في الجنايات فقط ولا يكون الشروع جريمة في الجنح إلا بنص القانون بينما لا يتصور في‎ 
المخالفات(°.‎ 
عرفت المادة 450 عقوبات مصري الشروع بقولها: «هو البدأ في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقفت أو خاب أثرها‎ 
لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».‎ 
ومن التعريف نستخلص:‎ 
أن يبتدئ في تنفیذ الفعل ولا يكتفي بمجرد التحضير.‎ 1 
أن يتوقف عن التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادته أو لإنعدام موضوع التنفيذ.‎ - 2 
أن لا يكون التوقف عن التنفيذ سببه للعدول عن تتميمه“”.‎ - 3 
ولكن إذا ابتدأ الفاعل في التنفيذ ثم عدل عنه بسلطان الضمير أو الخوف”» فلا يعد شروعا ولا عقاب عليه.‎ 
وغنى عن البيان أن التفكير أو التمهيد أو التحضير قبل الفعل لا عقاب عليه قانونا كما قرر ذلك فقهاء القانون» مثال ذلك إعداد‎ 
وسائل ارتكاب الجريمة.‎ 
وتحقق الركن المادي في الجريمة السياسيةء يرتبط بتحديد ماهية نظام الحكم المنصوص عليه في النصوص التشريعية ومنها نص‎ 
المادة 87 عقوبات مصري» و77 عقوبات جزائري.‎ 
فالاتجاه الأول: يرى التفسير الضيق للمراد بنظام الحكم ويقصره على السلطة التنفيذية أي الحكومة وحدها باعتبارها المهيمنة على‎ 
إدارة شؤون البلاد دون غيرها من السلطات الأخرى التي ينص عليها الدستور.‎ 
أما الاتجاه الثاني: فيرى التفسير الواسع لكلمة نظام الحكم ويقصد به كافة الإدارات والهيئات القائمة على السلطات العامة في الدولة‎ 
بما فيها السلطة التشريعية والسلطة القضائية بجميع أشكالها وهيئاتها.‎ 
ونرى أن قصر نظام الحكم على الحكومة وحدها دون الهيئات الأخرى فيه كثير من الحيف و مجافاة روح القانون وقصد‎ 
المشرع»كما أن كلمة الدستور الواردة في النص لا يعني بها المشرع حماية النص المكتوب والمنشور و إنما قصد بها حماية كل‎ 
النظم التي يشملها الدستور.‎ 
ولهذا نرجح التفسير الواسع لمفهوم نظام الحكم ليشمل كل النظم والسلطات العامة التي كفلها الدستور6©”©.‎ 
ومادام المشرع قد اعتبر محاولة قلب أو تغيير نظام الحكم جريمة سياسية فتكون إذا الأفعال المكونة للركن المادي في الجريمة‎ 
السياسية لها شكل خاص فوضع مفرقعات في إحدي مباني السلطة العامة جريمة سياسية محققة» حتى قبل انفجارها أما إذا انفجرت‎ 
المفرقعات فتلك جريمة أخرى نصت عليها المادة 102. وكذلك وضع المتاريس في الطرقات المؤدية إلى مكان انعقاد المجلس‎ 
الشعبي أو مجلس الوزراء هو جريمة سياسية تامة” ولا تعد شروعا لتحقق هدفها المادي المنصوص عليه.‎ 
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إذا كان تحقق الركن المادي في أية جريمة هو النشاط الإيجابي أو السلبي الذي يقوم به الجاني حتى يسأل عن فعله(2©78» ففي 
الجريمة السياسية» عندما يتحول المعارض من الرأي السياسي والمعارضة السلمية إلى الإجرام السياسيء والفعل المقصود في 
الركن المادي للجريمة السياسية هو قلب نظام الحكم بالقوة وهو الشكل السياسي للحكم ومقتضاه ورمزه هو وجود رئيس على قمة 
النظام ينتخب من قبل الشعب وقابل للتغيير بواسطة التداول الديمقراطيء أما شكل الحكومة فيقصد به طريقة وأسلوب إدارة أجهزة 
الدولة وكذا تغيير الدستور وهو قانون الدولة الأساسي أو الأعلى الذي ارتضاه الشعب والذي يتضمن الأسس والمبادئ العامة 
لتسيير أمور الدولة أو النظام الجمهوري(”. 

والشعبة الثانية من الإجرام السياسي هي الأفعال المادية التي يكون فيها الاعتداء بالفعل لإعتناق رأي أو فكر سياسي معارض 
وعنيف. ففي هذه الحال تكون الجريمة في الأفعال التي وقعت» لا في أصل إبداء الرأي المعارض وتختلف عقوبتها بعد ذلك حسب 
اختلات نتائجها قو ةو ت مف (000). 


الفر £ الثالث: الركن المعنوي أو Elément moral gay‏ 
سنتحدث في هذا الفرع على القصد الجنائي ثم المصلحة التي يحميها النص التجريمي. 


писе 
لات التی بار ماعات‎ ЫМ قط نظام السك‎ ы уй, уд) уу дї чыз ды حماية كيان لدولة‎ 
العامة في الدولة و 3 تقع الجريمة بمجرد المحاولة» فكان من الطبيعي اشتراط توافر نية الإنقلاب لدى الجاني حتى یمکن تحدید‎ 
وصف الجريمة ا تمييزها عن الجرائم الأخرى التي تمس أيضا شخص رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو‎ 
ае) 
سلطافه إلى الإحتداء سواء كان الرأي سياميا لم كان اجتمي‎ сезгин لا ینٹرون إلی صاحب الرآی الاپ‎ на аздыгы 
فالمجرم السياسي ليست له نفس إجرامية» مثل المجرمين العاديين حتى وإن كان فعله إجرامياء وهو في نظرهم بعيد عن القصد‎ 
الإجرامي ولا يثبت له ذلك في كل الوجوه(602.‎ 
فقلب نظام الحكم وتغيير النظام لا يمكن اعتبارها جريمة سياسية إلا بالنظر إلى الركن المعنوي وهو القصد الجنائي وعلى هذا لا‎ 
يمكن القول بأن القصد الجنائي الخاص بالمجرم السياسي هو نية الإنقلاب» وفي هذا المعنى يقول الدكتورأحمد فتحي سرور:" إن‎ 
واقعة الإنقلاب تبدو عنصرا بعيدا عن الركن المادي للجريمة ولذلك فإن انصراف قصد الجاني نحو تحقيق هذه الواقعة يعتبر قصدا‎ 
2 خناننا‎ 
وبناء على ذلك تتميز أفعال السلوك الإجرامي المكونة لهذه الجريمة عن غيرها من الأفعال الأخرى والتي تشكل اعتداء على‎ 
أيضا من الأفعال المجرمة قانونا مثل مهاجمة المباني العامة بقصد إتلافها أو إشعال النار فيها‎ r“ أشخاص الحكومة‎ 
2 بارتكاب هذه الافعال لغرض‎ аё 0 ذوي الصفة بجی سس‎ j: العامة‎ ТӨ н З 
العقو بات,‎ Ü к المنصو‎ C ماك‎ 
فإذا حاول شخص استعمال السلاح لتهديد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لإجباره على فعل معين لا علاقة له بتغيير الدستور‎ 
أو قلب نظام الحكم الجمهوري أو شكل الحكومة فلا نكون أمام جريمة سياسية بل تعتبر هذه الأفعال جريمة أخرى منصوص عليها‎ 
(= ss O sl 
فالمجرم الذي يهدد أو يستعمل القوة والعنف ضد رئيس الدولة طالبا منه أموالا أو وثيقة أو أية مصلحة أخرى لا يعتبر مجرما‎ 
سياسيا بل هو مجرم عادي» لأن قصده إجرامي دنيء.‎ 
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بالرجوع إلى نصوص تجريم الأفعال الماسة بأمن الدولة نجدها تهدف أساسا إلى حماية الدستور أو النظام الجمهوري؛ أو شكل 
الحكم القائم» من خطر يهدده بالقلب أو التغيير باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ولذلك يمكن القول بأن المصلحة التي قصدها 
المشرع في الجريمة السياسية هي تغيير نظام الحكم» وهذا قصد جنائي خاصا بالجريمة السياسية يختلف ويزيد على القصد الجنائي 
العام في مختلف الجرائم والمتمثل في إتجاه إرادة الجاني أو الجناة إلى إرتكاب الأفعال المادية المكونة للركن المادي كما أراد 
القانون وحدد ضرورة علم الجاني أو الجناة بالعناصر القانونية المكونة للجريمة والتي نصت عليها المواد المجرمة للأفعال» أو 
السلوكات المكونة لكل جريمة في قانون العقوبات°°. 
كما أن المقصود بشكل الحكم في هذه الجريمة هو طبيعة الحكم كما سبق أن بينا ذلك في موضع سابق أما إذا اقتصر الأمر على 
استعمال للقوة لمحاولة تغيير أشخاص الوزراء دون أن يمس ذلك شكل الحكم فإن الجريمة السياسية لا تتحقق لأن نية الانقلاب 
وتغيير شكل الحكم غير متوافرة. وكل مجرم يعتدي على الحاكم بغرض الانتقام أو اختلاس أو التزوير أو أي فعل آخر غير 
تغيير نظام الحكم» لا يعتبر مجرما سياسيا لأن المصلحة التي أراد المشرع حمايتها في الجريمة السياسية هي حماية الدستور ونظام 
الحكم القائم لا غير. 

المطلب الثانى 


شروط الجريمة السياسية في القوانين الوضعية 


رغم توافر أركان الجريمة السياسية إلا أنه يشترط لتكييف الجريمة بأنها جريمة سياسية لابد من توافر شروط هامة منها ما يتعلق 
بشخص المجرم ومنها ما يتعلق بالفعل الإجرامي ومنها ما يتعلق بالسلطة الحاكمة المعتدى عليها وبهذه الشروط المتكاملة نكون أمام 
جريمة سياسية ممتازة. 


شخصية المجرم السياسي هي محل اعتبار» وقد أجمع الفقه على أن هناك شروطا ضرورية يجب توفرها في الشخص المجرم حتى 
يمكن وصفة بالمجرم السياسي وسنجملها فيما يلي: 

نلعن ونع Сарва‏ 
إن المجرم السياسي ينطلق من دوافع شريفة ونبيلة حسب تصوره كالحب الشديد للوطن» فهو يغامر لإنقاذ أمته من الواقع الذي 
تعيشه تحت حكم جائر سلبها حقوقها وحرياتهاء ودوافع هذا المغامر بعيدة عن الأنانية والمصلحة الذاتية وهو يعتقد انه يقوم بعمل 
نزيه متجرد إيمانا منه بمعتقد صالح أراد به تحقيق الخير والنظام الأمثال للمجتمع. وبعيدا عن المصلحة الذاتيةء وكل جهوده 
في سبيل إصلاح ما يراه متردياء وهذا هو المبرر الوحيد والحجة السياسية التي اعتمدها الفقهاء للتفريق بين المجرم السياسي 
والمجرم العادي» فالأول يحظى بالرعاية والرأفة والمعاملة الخاصة التي تليق بمقامه!””") بينما يعاقب الثاني بالعقوبة المقررة قانونا 
لأن الأول لا تثنيه العقوبة عن عزمه أما الثاني فيمكن ردعه بالعقوبة الشديدة. 
وزاد في هذا الاتجاه انتصار الدعوة إلى تفريد العقاب وإلى الحكم بالعقوبة التي تتلاءم وشخصية المجرم و مكانته» وما يتطلبه الأخذ 
بهذه الدعوة من تلمس دوافع المجرم السياسي وبواعثه وغاياته وأغراضه ومقاصده. 
وقد ظهر بعد ذلك أن المجرم السياسي في الغالب صاحب عقيدة و جهاد وداعية للخير والإصلاح وإنه شجاع مقدام معتصم بمثالية تدفع به 
إلى التضحية في سبيل مبادئه وقد ينتصر في كفاحه فيصبح هو البطل وهو الحاكم الآمر الناهي. وقد يقضى دون ذلك فيعتبر في نظر أهله 
وملته وحواريه والداعين دعوته شهيد الواجب والوطنية الصحيحة؛ وكان من نتائج هذه النظرية الرأفة في تخفيف العقوبة المقررة 
للجريمة السياسية وسلخ الصفة الشائنة والمهينة عنهاء و بذلك يستفيد المجرم السياسي خلال تنفيذ العقوبة بمعاملة ممتازة لا يعامل بها سواه 
суа‏ الح ل а ыы ыы и‏ الا نارن зо з уа аА‏ 2 )0610 
ورغم تعرض فكرة الباعث النبيل للإنتقاد اللاذع والهجوم العنيف إلا انه يبقى شرطا ضروريا يتكامل مع الشروط الأخرى لتمييز 
الجريمة السياسية وإخراج الجرائم الأخرى التي ترتكب لباعث آخر من نطاق الجرائم السياسية كدوافع الطموح الشخصي أو 
الانتقام وغيرها من البواعث الدنيئة!! /0).وهكذا يبقى المجرم السياسي النموذج الحي والصادق للمجرم العقائدي الذي يسعى لخير 
الإنسانية وهذا الذي يميزه عن سواه بشعوره الصادق العميق فيما يفعله في اعتقاده أنه جزء من الرسالة التي التزم القيام بها وإن 
خالف القانون؛ لأنه يعتبر أن شرعية ما يقوم به مستمدة من إرادة الشعب وهي أعلى من القانون ومن الدستور6!2©. 
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إن المبرر الذي تستند إليه الجريمة السياسية هو الثورة على النظام السياسي القائم وتغيير الأوضاع والدفاع عن حقوق الشعب 
رما یس رھ مد تا الهدف لا يتوقع إلا من مواطن ضد حكومته التي أذاقته أنواع القهر وألوان العذاب» أما أن تكون 
الثورة من د شخص أجنبي يقيم في دولة غير دولته لا يتمتع فيها بالحقوق السياسية» ويثور على حكومة لا علاقة له بها ولم يخضع 
Ааа ДАА аа СЫ ы ыы шыка еы‏ 
غدر وخيانة وتجاوز لحق الإقامة الممنوحة لهذا الأجنب (613), 

ب اک ےه ی ООЛО КК АЛ КЕ О‏ 
وتمييع أي تمرد داخلي أو اضطرا بات تحدث في الداخل من طرف المواطنين» ولأن مجرد اتهامها بضلوع أيادي أجنبية أو طرف 
أجنبي فيها من شأنه إن يثير حفيظة الوطنية ويؤلب الرأي العام على تلك الثورة مما يتيح للسلطة استعمال كل أساليب القمع ضدها. 
والفقه الحديث تحول إلى تجريم جرائم الإعتداء على أمن الدولة الخارجي من الصفة السياسية14) لأنها تعتبر من قبيل الجرائم 
المضرة بالأمة أو الجرائم المناهضة للمجتمع كله فهي لا توجه ضد الحاكم أو السلطة فقط كما كان قديما بل تعتبر إهانة للأمة كلها 
واعتداء على سلامة الوطن كله ".مما يثير غيرة الشعب لنصرة بلاده. 

وقد زاد خطر هذه الجرائم بعد الحرب العالمية الأولى في إطار جرائم الخیانة والجاسوسیة فأمثال هؤلاء المجرمين قد تجردوا من 
شرف المقصد ونبل البواعث مما يتصادم مع الضمير العام. 

ويجري الفقه الحديث إلى إخراج جرائم أمن الدولة الخارجي من نطاق الجرائم السياسية وينكر كل المزايا التي تقرر لمثل هذه 
الجرائم علی الصعید الداخل أو الخارجے CO‏ 


فن رن ت байзбд‏ 


إن الحظوة التي امتاز بها المجرم السياسي عن غيره كانت بسبب آرائه وأهدافه النبيلة فلا يعقل أن تكون هذه الأهداف والبواعث من 
شخص مجنون أو يعاني من اختلالات عقلية أو أمراض نفسية؛ كما أنه يجب أن يكون واعيا بأفعاله التي يقوم بهاء ولا يكون ذلك 
إلا من بالغ راشد كامل الأهلية يتحمل الحقوق ويؤدي الالتزامات. 

فالأفعال الصادرة عن المجانين أو المراهقين المشاغبين الذين لا هدف لهم إلا التخريب أو الانتقام من قوات الأمن التي تمنعهم من 
دخول الملاعب أو مناصرة فريق لا يعد جريمة سياسية وإن حاولت بعض الأطراف السياسية استغلال تلك الأحداث واستثمارها 
لأهدافها ومطالبها السياسية. 

وقد تحاول السلطة الحاكمة التقليل من شأن بعض المعارضين فتصفهم بالجنون والإختلال العقل لكي تبعد عنهم التأييد والمساندة من 
الرأي العام. 


MAÈ 33 z0 ۷ 

من شروط الجريمة السياسية أن تكون دوافعها سياسية بغض النظر عن الحق المعتدى Cla ae‏ أما إذا كان الباعث على 

قترافها عاديا أو إجراميا غير سياسي خرجت الجريمة عن النطاق السياسي.فالقتل والحريق والتخريب للخلاف السياسي يعد جريمة 
с.‏ أما السرقة لكسب المال أو القتل للإنتقام كلها جرائم عادية. 
ورغم النقد الموجه إلى الباعث السياسي على أنه سيوسع من نطاق الإجرام السياسي أو أنه أمر داخلي نفسي يصعب تقصيه 
وخاصة في الجرائ نه المرتيطة إلا ل افع ایی ر رکا جر هیا تمييز الجريمة السيائية عن غير ها. 
فالجريمة السياسية كما يعرفها أغلب الفقهاء هي التي يقدم عليها الفاعل بدافع سياسي وفق المعيار الشخصيء أو التي تقع على 
الحقوق السياسية العامة والفردية أو التي تمس مصلحة سياسية للدولة أو حقا سياسيا لأحد الأفراد» وفق المعيار الموضوعيء والمهم 
أن يكون الدافع الأساسي لاقترافها سياسي كتغيير شكل الحكومة أو نظام الحكم بالانقلاب أو الثورة فكلها جرائم سياسية(؟1) 
والدافع الأساسي هو الرغبة في الإصلاح أو التدبير الأمثل لشؤون الدولة وتحقيق الخير العام وهو حب الوطن وإيثار مصلحته على 
المصلحة الشخصية وهو ما يعبر عنه بالوطنية الفياضة7”!. 
فالدافع الأساسي هو المعيار الحاسم والوحيد في نظر المذهب الشخصي للجريمة السياسية والذي يفترض فيه أن يكون نبيلا بعيدا 
عن الأثرة والمصلحة الذاتية. 


الفرع الثاني: شروط الفعل الإجرامي 
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هناك شروط ترتبط بالفعل الإجرامي لكي يعد جريمة سياسية لأن طبيعة الفعل محل اعتبار في تصنيف الجرائم السياسية وتمييزها 
عن غيرهاء أي أن المجرم السياسي عليه أن يقوم بالأفعال التي تعبر بوضوح عن مقصده ويكون لها بالغ الأثر للوصول إلى الهدف 
دون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. 

فالمجرم السياسي الذي يقصد تغيير الأوضاع السياسية والضغط على السلطة السياسية الحاكمة لتستجيب لمطالبه عليه أن يختار 
أقصر الطرق وأقلها تكلفة حتى وإن كانت مجرمة في نظر القانون العام. 


لم2" رواة 3 نبلق 
ы л‏ ري ارب الوم له 
والأهداف بوضوح بالقدر المتاح يكون مبررا له للجوء بعد ذلك إلى العنف والقوة. 
وقد تكون تلك المطالب والأهداف لها ما يبررها لكن السلطة تعتبر إبداءها إجراما ثم تصبح بعد فترة حقائق نظامية أو سياسية أو اجتماعية 
أواقتصادية ولذلك من مصلحة الجماعة أن تكون الآراء حرة وأن يعذر الذين يندفعون تحت تأثير الحماسة لهذه الآراء» إلى بعض ما 
يعتبره الناس أو الحكام إجراماء أو هو معتبر في ذاته إيذاء(620. 
فالكتابة والصحافة وإصدار البيانات» التي تفضح أعمال السلطة وعيوبها وتطرح البدائل» كلها وسائل سلمية على المجرم السياسي 
أن يوظفهاء حتى يسمع صوته الرأي العام الداخلي والخارجي» ويوضح مطالبه» لكي يصبح تعنت السلطة وعدم الإستجابة لها 
مبررا مقنعا للجوء إلى القوة» وبهذا ينتصر في كسب معركته وإضفاء الصفة السياسية عليهاء وحتى لا يشوه إعلام السلطة أو 
СОНО В шы уыл а Чы эл елы нне ыш иы ча ды]‏ 
فالأهداف والغايات يجب أن تكون Өд,‏ أولا للرأي العام الداخل والقارجية لكي تحقق هدفها المنشود وهو التغيير 
السياسي أو على الأقل تحظى بالمساندة» والقبول والإحترام من الرأي العاهم622©. 
وتاريخيا كان الرأي العام هو السبب الرئيسي في تحويل المجرم السياسي من العدو اللذود للشعب والأمة إلى عدو السلطة الحاكمة وصديق مدافع 
ومضحي من أجل الشعب مما أكسبه الرأفة والتسامح خلال القرن 6237.19 


ونا انظ Lay‏ 


يشترط كذلك على المجرم السياسي أن يوجه جريمته ضد نظام الحكم أو ما يتصل به كالرئيس والحكومة والجيش وقوات الأمن أو 
النظام السياسي Юл де‏ 

أما إذا كانت تستهدف النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في الدولة» فهي ليست جريمة سياسية حتى وإن كان الغرض منها إضعاف 
وإفشال النظام السياسي بطريقة غير مباشرة. 

وكل الجرائم التي تتعرض إلى تقويض الأسس والثوابت التي يقوم عليها النظام الاجتماعي بعيدا عن الكيان السياسي للدولة أو التي 
تستهدف المرافق والمصالح الاجتماعية المشتركة في الدولة كالتحريض على التخريب والتدمير والتفجيرات في الأماكن العمومية 
وقتل الشعب دون تمييز من مدنيين أبرياء عزل كلها جرائم اجتماعية فوضوية تخرج عن نطاق الجرائم السياسية وتعتبر من جرائم 
القانون العام أو الجرائم العادية التي يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وتطبق فيها قواعد تسليم 
المجرمين وهذا ما تنص عليه أغلب التشريعات في العالم كما يؤيده المؤتمر الدولي العام الذي انعقد بجنبف in‏ 0751892( 


Kis 2 =‏ = 
رغم وجود الباعث النبيل والأهداف السياسية إلا أن أنصار النظرية الموضوعية يخرجون الجرائم العادية التي تقترف بدافع 
سياسي» من نطاق الجرائم السياسية مثل الاعتداء على حياة الملك أو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو أي شخصية 
سياسية بهدف إحداث تغيير في النظام السياسي للدولة626©. 
وبدون خلاف بين الفقهاء أن جريمة الاغتيال السياسي إذا كان سببها الانتقام أو ضغينة شخصية هي جريمة عادية كجرائم القانون 
العام؛ لها عقوبتها المقررة ومهما أثير حولها من تعليق أو نتج عنها من تداعيات سياسية.مادام المجرم الذي اقترفها صرح أو ظهر 
جليا أن فعله بعيد عن الأهداف السياسية فهي انتقام وحقد أو تغيير الأشخاص بغيرهم أو طلب المجرم الحكم لنفسه. 
وتصنف جريمة الاغتيال السياسي مع جرائم القانون العام بالنظر إلى موضوعها لأن الاعتداء فيها يقع مباشرة على حق شخصي 
وهو حق الإنسان في الحياة ومهما كان الباعث إليها والدافع إلى ارتكابها له علاقة بالسياسية أو يرمي إلى قلب نظام الحكم أو تغييره 
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إلا أن أنصار المذهب الموضوعي يرفضون إضفاء الصفة السياسية على جرائم الاغتيال السياسي» وقد تأيد ذلك منذ 1856م فيما 

يسمى بالشترط البلجيكي» » الذي أنكر الصفة السياسية عن جرائم الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته وكذلك الجرائم 

المرتبطة بهاء وقد انتقل بعد ذلك هذا الشرط من بلجيكا إلى كثير من الدول حيث أصبحت تشريعاتها تستثني جرائم الاغتيال 
627 

السیاسي؛ من حظر تسلیم المجرمین السیاسیین!“۳. 

وينتج عن ذلك قبول تسليم هؤلاء المجرمين في مثل هذه الجرائم إذا تمكنوا من الفرار إلى بلد آخر و لايتمتعون بقاعدة حظر تسليم 

المجرمين السياسيين ولا يستفيدون من اللجوء السياسي (ED‏ 


Мьоза са еа 


يجب على المجرم السياسي النبيل والمغامر من أجل المصلحة العامة لإنقاذ شعبه لكي يتمتع بتقدير واحترام وتعاطف الرأي العام 
ولكي يعامل معاملة متميزة بالرأفة والحماية من التسليم» وضمان حق اللجوء السياسي يشترط في فعله ألا يستعمل الوسيلة الوحشية 
والأسلوب الإرهابي بتكوين ٠‏ عصابات Э"‏ جماعات إرهابية تنش الفزع والإرهاب والذعر في أوساط الناس باستعمال الأساليب 


0ی02 1 кана а шын ыы‏ عن الفوضوية والإرهاب а‏ ہو ٹج ںا 
واليابس فيثير الرأي العام بشكل معاكس ضد هذا الإرهابي الذي ينسف المباني وقاعات الاجتماعات بمن فيها من الجماهير أو يتلف 
الجسور وخطوط السكك الحديدية أو يسمم المياه الصالحة للشرب أو ينشر الأوبئة أو يفجر وسائل النقل المدنية من حافلات 
وطائرات أو يقوم بمجازر دموية يقتل فيها أفراد الشعب من أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين عزل لا علاقة لهم بالحکم والسیاسةء فکل 
هذه الجرائم تبقى جرائم إرهابية يحكمها القانون العام أو التشريع الخاص أشد منه» ولا تكتسي الصفة السياسية مهما كان لها من 
مبررات أو تداعيات فالغاية لا تبرر الوسيلة. 
وقد انتشرت هذه الجرائم في النصف الأخير من القرن العشرين انتشارا رهيبا في كثير من دول العالم مما اقتضى تنظيم ملتقيات 
ومنتديات دولية وتعديل تشريعاتء وإبرام اتفاقيات لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي تتنافى مع كل الأديان وكل الحضارات. 
аш‏ الساسي الذي ينتيج هذا الأسلوب سيخسر كل شيء ولا يحقق إلا التقهقر في مبادئه والتراجع عن كل ما حققه السابقون و 
سيشوه المبادئ والأهداف التي كان ينادي بها. 
والفقه والقضاء والتشريع مجمعون الآن أكثر من أي وقت مضى على تشديد العقوبات على كل جريمة ترتكب بوسيلة وحشية أو 
أسلوب إرهابي يثير نقمة الرأي العام» مهما كانت البواعث والأهداف(°. 
وقد قرر مؤتمر القانون الدولي العام في دورتيه إكسفورد 1880م وجنيف 1892م أن الجرائم الوحشية والتخريبيةء بالأشكال التي 
تحرمها قوانين وقواعد الحرب لا يستفيد مرتكبوها من حظر عدم التسليم!!63) 


ЈАВЕ رے‎ Оз ОКА 
يشترط كذلك في الجريمة السياسية أن ترتكب في حالة الثورة والهيجان الشعبي أو الحروب الأهلية فيكون هناك ارتباط وثيق بينهما‎ 
وبين الجريمة السياسية(؟.‎ 
فإذا ثار فريق من الرعية على الدولة وإذا قامت حرب بين الدولة وبين بعض رعاياها الخارجين عليهاء في هذه الحالة يمكن أن‎ 
توجد الجريمة السياسية أما في الظروف عادية؛ فالجرائم التي تقع لا يمكن أن تكون جرائم سياسية وإنما هي جرائم عادية يعاقب‎ 
,)633( فاعلها بالعقوبة العادية المقرر: له‎ 


الاستيلاء ыа ы ы л л O‏ 
ولا تعتبر كل الجرائم المرتكبة أثناء الثورة والهيجان جرائم سياسية مركبة أو متلازمة مع الجرائم السياسية إلا إذا كانت تلك الجرائم 
مرتبطة بالجريمة السياسية!634©. 

وهذا الشكل من التزامن بين جرائم القانون العام والجريمة السیاسیة وقت الھیجان أو الثورة يسمى بالارتباط بالمفهوم الواسع أي 
أن الرابطة الوحيدة بينهما تتمثل في مجرد وحدة الزمان أو المكان» ففي هذه الحالة تبقى كل جريمة محتفظة بطبيعتها المستقلة ولا 
تتأثر بالجريمة و الأخرىء فلا تتعدى الصفة السياسية إلى مثل تلك الجرائم التي تقتضيها طبيعة الحرب أو الثورة(33©. 
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ومجرد الباعث أو الهدف السياسي عند ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام والقول بتوافر العلاقة لكي لا يفتح المجال للمجرمين 
المتربصين بأعدائهم أو الراغبين في تحقيق أغراض شخصية دنيئة فيستغلون فرصة التورة أو الحر ب الأهلية» ويقترفون ما شاءوا 
к 080‏ المجرمين ы)‏ )36( 


لتحقق الجريمة السياسية زيادة على الشروط المتعلقة بالفاعل أو المجرم السياسي والشروط المتعلقة بالفعل أو أسلوبه» هناك شروط 
أخرى يجب أن تتوفر في السلطة الحاكمة المعتدى عليها أو الضحية المجني عليها لكي نكون أمام جريمة سياسية حقيقية. 


GÀ ak0 20 0+0‏ 
إن المجرم السياسي الذي يريد تغيير أوضاع بلاده أو إنقاذ شعبه من الظلم والاضطهاد الواقع عليه يجب أن يثور على السلطة 
الشرعية الحاكمة لهذا الشعب. 
كما أن الثائر ضد سلطة سياسية غير شرعية مغتصبة للحكم لا يعد عمله جريمة سياسية لأن ثورته مشروعة لاسترجاع حقه 
السياسي في تسيير شؤون بلاده والجريمة السياسية أصلا توجه إلى كيان السلطة السياسية في الدولة» باعتبارها هيئة سياسية(؟ء 
منوط بها المحافظة على سلامة البلاد واستقلالھا من جھة الخارج وضمان استقرار النظام السياسي فيها من جهة الداخل(؟°. 
أما إن كانت ثورته ضد حكم أجنبي غاصب أو مستعمر غاشم» فلا نكون أما جريمة سياسية بل نحن أما أعمال أشرف وأنبل» وهي 
الكفاح لتحرير البلادء وهي حرب مشروعة ومباركة أصلا وليست جريمة سياسية. 
فالثورات التحريرية في الجزائر أو فلسطين»ء وغيرها من الدول التي منيت بالاحتلال لا تصنف ضمن الجرائم السياسية موضوع 
بحثناء بل هي نضال شعوب لاسترجاع سيادتها وحقها المغتصب وهي ثورات شعبية لتحرير الوطن المحتل ولها أن تستعمل جميع 
الوسائل المتاحة لديها حتى تحقق النصر وتقرر مصيرها بنفسهاء والقانون الدولي يعترف بشرعية المقاومة الوطنية كما تعترف بها 
جميع دول العالم وهو عمل بعيد عن الإجرام السياسي أو الأعمال الإرهابية!39 6 ويعرفها الدكتور صلاح الدين عامر كما يلي: 
ute Los‏ الققال التي تقوم بها عناصر وطنية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية منظمة أو غير منظمة 
7777۶0 000 
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ونعني بذلك أن يقوم المجرم السياسي بأعمال ثورية ضد كيان السلطة السياسية الحاكمة في الدولة باعتبارها هيئة سياسية“. 
لتحقيق الغرض أو الهدف السياسي المتمثل في تغيير نظام الحكم أو تعديله. 

أما إذا كانت الثورة ضد هيئة أخرى ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية لا علاقة لها بالسياسية ونظام الحكم فلا تعتبر الأفعال جريمة 
سياسية لأنها بعيدة عن تحقيق الهدف أو الغاية المقصودة»ء فتبقى تلك الأفعال الموجهة إلى المنشئات الثقافية كالمدارس والجامعات 
والمكتبات أو المؤسسات الاجتماعية كالمستشفيات ومراكز العجزة أو المنشئات الاقتصادية» كالموانئ والمطارات والمصانع؛ كلها 
من جرائم القانون العام تطبق عليها الأحكام المقررة ذ في التشريع العقابي لأنها جرائم عادية» وليست جرائم سياسية. 

وحتى وإن ادعى المجرمون السياسيون وجود علاقة بين إتلاف المنشئات الثقافية والرياضية بالتغيير السياسي فالارتباط ليس 
مبافرا ولا توجد ضرورة تجعل أرتكاب بجِراكم القاتون العام дада‏ لا مقر متها للاحتحاج السياسي أو الثورة لتقيير النخلا. )612( 
ولاشك أن عدم اشتراط هذا الشرط سيوسع الإجرام السياسي إلى مجالات خطيرة لا علاقة لها بالجريمة السياسية فينهار الاقتصاد 
ويتضرر المجتمع بشكل كبير وقد لا يؤدي ذلك إلى التغيير المنشود في النظام السياسي القائم وغير المرغوب فيه بعد خراب البلاد 
وتضرر العباد وتبقى السلطة متمسكة بأجهزة الحكم والإعلام فتستغل الوضع لتوجيه الرأي العام الذي كان متعاطفا مع الثوار 
والمجددين فينقب عليهم ويستنكر أعمالهم ويرضى البقاء مع السلطة مهما كانت جائرة» ليحافظ على مؤسساته الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية متنازلا عن كل ما يطمح إليه من تغيير. 


TE ےت و‎ я 5 


إن الأفعال التي يقترفها المجرم السياسي يجب أن تكون موجهة أصلا ضد السلطة الداخلية ومن الداخل فلا يجوز أن تتواطأ مع 
للدولة يوفر الفرصة للسلطة الحاكمة المقصودة بالتغيير أن تألب الرأي العام وتثير التعاطف الوطني والقومي باسم الوحدة الوطنية 
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العدو ومساعدة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية» فالتشريعات الحديثة كلها تتجه إلى استبعاد جرائم الاعتداء على أمن الدولة من 
جهة الخارج من نطاق الجريمة السياسيةء وهذا اتجاه صائب لأن هذا النشاط لا يمكن اعتباره مساهمة في النشاط السياسي(“. 
فالصراع السياسي الداخلي يبقى داخليا بين أبناء الوطن وهم الأدرى بمشاكلهم وأوضاعهم الداخلية وكيفية إصلاحها. 

والحقيقة أن التعاون مع القوى الأجنبية» ضد الحكومة أو السلطة السياسية الداخلية يعد نوعا من الغدر والخيانة في حق الوطن وحق 
الشعد ا 

احترام سيادة а‏ وعدم التدخل في i.‏ الداخلية» کک من الصعب 00 الاعتداءات الأجنبية 0 الدول والتعاطف معھا 


على أساس أنها من الجرائم السياسية(*؟» فيحظى مرتكبوها بالتعاطف الدولي وحق اللجوء السياسي. 


LOOT 
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خلاصة الباب الأول ونتائج المقارنة 

* الجريمة السياسية قديمة قدم التنظيمات السياسية» أما تحديد مفهومها فصعب بسبب صبغتها السياسية عليها. 

* إن التحول المستمر في مفهوم الجريمة السياسية في القوانين الوضعية من الشدة الى اللين ثم العودة الى الشدة يوضح بقوة 
اعتماد المصالح الآنية للمشرعين والسياسيين في قوانينهم كأسس غير ثابتة. 

* لجريمة السياسية هي الفعل الذي يرتكب ضد الدولة و نظام الحكم بدافع سياسي. 

* لم يكن مصطلح الجريمة السياسية معروفا في الفقه الإسلامي» وأول من استعمله الشيخ محمد أبو زهرة. 

* لجريمة السياسية تكون بالفعل أو بالرأي. 

* لاعتداء بسبب الإنتقام أو عداوة شخصية لا يعتبر جريمة سياسية. 

* لجريمة السياسية قد تكون من الحكام ضد المحكومين أيضا ولكن لا يمكن معاقبة الحكام. 

* لجريمة السياسية في الفقه الإسلامي لا تقتصر على البغي وإنما البغي هو إحدى مفرداتها. 

* لحكمة من تشريع الجريمة السياسية تمييزها عن غيرها و عدم المبالغة في حماية المجرم السياسي وقد تأثرالفقه الغربي 
بالشريعة الإسلامية بعد الثورة الفرنسية. 

* لشريعة سبقت القوانين الوضعية في الاعتراف بالجريمة السياسية إذ لم تعترف القوانين بها إلا في 1512م. 

* للجريمة السياسية في الفقه الإسلامي ثلاثة أركان هي الخروج على الإمام والتأويل والقصد الجنائي. 

* مخالفة الإمام أو العصيان معصية عقوبتها التعزير و ليس جريمة سياسية. 

* لمقاومة المسلحة هي الجريمة السياسية التي تستوجب القتال. 

* لتحضير للجريمة السياسية غير مباح» بل يمكن التعزير فيه» و على الدولة أن تحتاط لأمنها فتمنع تداول الأسلحة. 

е есе ы *‏ ا ا دہ سی 


لخي 221101011010101 ` 
q‏ قتله أو عدم طاعته. 
Оа Аа в Вз 3‏ ا ع و ال كةو تالحر ووج د قت رطان لا الان طلى ناج عق وس 
ك الجر يمة في أثناء الثورة أو الفتنة» كما أن الخروج ب ينبغى أن يكون من جماعة المسلمين. 
أويل عند البغاة هو ان يكون لخروجهم تأويل سائغ ار Joas‏ والتأويل المستساغ هو الذي يميز الجريمة السياسية 
غيرها من الجرائم العادية والإرهابية. 
عث في الجريمة السياسية يجب أن يكون نبيلا وشريفا راقياءوهو أمر نفسي ذاتي لا يمكن الإطلاع عليه إلا بالقرائن 
ظاهرة» والباغي مغامر جريء. 
و[الشوكة تعني أن يكون المجرم السياسي ذا شوكة وقوة ومنعة. 
تأرط اتخاذ الحيز يكفي بالإنعزال الذي تسبقه المحاورة و في الوقت الحاضر يكفي وجود التنظيم والهيكلة لجماعة حتى 


* ل يعد الخروج بغيا إلا على من ثبتت إمامته وكان عادلا. 
* نالاحظ الغموض في تحديد الجهة التي تقيم فسق الإمام وجوره وأي من الطرفين أكثر جورا الحاكم المتسلط أم الثائر عليه وملا 

ی غراف اآخر وج ويحطورة ال لے و كن ذلك 

ألإإجه الشبه بين الحرابة والبغيء الخروج عن الطاعة:؛ إلا أن قطاع الطريق لا تأويل لهم» وأما البغاة فلهم تأويل 

أمائغ. ولذلك قتال البغاة يكون لردهم أما قتال المحاربين فيكون للقضاء عليهم ما لم يتوبوا. 

خوار ج قسمان غلاة متشددون مارقون» ومعتدلون مسالمون معارضون. 

قاع عبد الله بن إباض يرون غيرهم من المخالفين مسلمين» ولا يستحلوا دماءهم وأموالهم ولا سبي دراريهم ونسائهم؛ ولا 

اض الناس بالسيف. 
الإباضية المسالمة على المواجهة حرصا على حفظ دماء المسلمين. ولقد تبرأ الإباضية من الأزارقة؛ ولم يكتف الإباضيا 

لله رضة الخوار ج المتطرفين» بل قاتلوهم. 

ية الرأي في الإسلام» لها حدود و تجاوزها يستوجب العقاب. 

حكام الشرعية لا تجعل شخصية الخليفة مقدسة ومعصومة:» بينما القوانين الوضعية والدساتير المعاصرة تقر عدم مسؤوليا 

م والملوك جنائيا و تضع قواعد منظمة في دساتيرها لكيفية مساءلة الرؤساء. 
Í‏ ترك مجال انتقاد الخلفاء بدون ضوابط سيؤدي إلى فوضى وكما أن غلق كل طرق التعبير والنصح للحاكم فيه كثير من 


а‏ — التاريخ الإسلامي كوم القت بهذا پت لکن كنت أنظمت الحكم اط امت بأبشع الأساليب» الفهم 
[الأجهاد في سبيل الله هو إيصال دعو الله إلى كافقة الناسء» لرقع الصا = ТЕТ‏ ق بإقامه والمساواہ 
Ый даагы |‏ اد إلى عل رب الاه ھا АА у‏ تخرريب وإبادة للحضيارة البشرية. 





* نلاحظ أن إطلاق وصف البغي والبغاة غير متفق عليه بين كل الفرق الإسلامية» لاختلافها في مواقفها السياسية وتأويل سبب 
الخروج عن طاعة الإمام. 

* أغلب فقهاء القانون الوضعي يقرون بأنه من العسير وضع تعريف جامع مانع للجريمة السياسية. 
ر ا و ا ار Ds s а ey‏ 
یرن غلم اف را ا و ام ابا ر ا ات ا اه کي 

* المجرم السياسي العقائدي ينعدم أو يقل وجوده في المجتمعات التي تتوفر فيها الحرية السياسية. 

* المجرمون السياسيون هم منارات عالية رفيعة على درب الإنسانية الطويل أمثال سقراط و السيد المسيح. 

* الجريمة السياسية لها ثلاث أركان هي الركن المادي أي فعل الجريمة والركن المعنوي أي القصد الجنائي ثم الركن الشرعي 
أو النص التجريمي. 

* والركن المادي يبدأ من مرحلة التفكير ثم الدراسة ثم التحضير ثم الشروع وأخيرا الفعل المادي. 

* المصلحة التي قصد المشرع حمايتها في الجريمة السياسية هي حماية الدستور ونظام الحكم القائم. 

* النص القانوني للجريمة السياسية يختلف المشرعون في طريقة النص «Ае‏ في الدستور أو النصوص العادية. 

* أغلب المشرعين يمتنعون عن تعريف الجريمة السياسية خوفا من إغضاب المعارضة أو تجريم طريقة وصول الحكام 
الحاليين الى السلطة لأن أغلبهم وصل بالإجرام السياسي» 

لم المعرفون للجريمة оаа‏ — صريحا ومنهم من عدد الجرائم السياسية على سبيل 





| المعادات اولي تراجع في اوا هذا ١‏ الحق وخاسة بعد تحول الب نل الحكم في العام إلى الأسايب ايمر اطي" 
лы!‏ کا ا کن عاق ИЕ АИО‏ ی كواقعه بحب أن كن كرام مخضة 

* ومن الشروط الواجب توافرها في الفعل الإجرامي أن يعلن المجر م السياسي عن أهدافه ومطالبه سلميا قبل الثورة» كما يج 
أن يستهدف نظام الحكم لا غيره من أجهزة الدولةء وأن ألا يستهدف أشخاص الحكام و ألا تكون الوسيلة وحشية والأسلوب 
إرهابيا. و أن تكون تلك الأفعال في حالة الثورة أو الهيجان الشعبي أو الحروب الأهلية. 

* وأما الشروط المتعلقة بالسلطة الحاكمة المعتدى عليها فيجب أن تكون السلطة شرعية وطنية وليست احتلالا أو استعمارا و 
أن يقوم المجرم السياسي بأعمال ثورية ضد كيان السلطة السياسية الحاكمة في الدولة باعتبارها هيئة سياسية و ألا تهدد 3 
الأعمال الأمن الخارجي و لا أن تتواطأ مع قوى أجنبية. 


حدم میم موم 


الياب الاك 
أنواع الجريمة السياسية وتطورها 


في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية 





الباب الثاني 


أنواع الجريمة السياسية وتطورها 
في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية 
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الفصل الأول 
أنواع الجرائم السياسية 
في الفقه الا والقوانين الوضعية 


ينقسم هذا الفل إلى مبحثين الأول نخصصه لأنواع الجرائم السياسية في الفقه الإسلامي بينما نتحدث في المبحث الثاني عن أنواع 
الجرائم السياسية في القوانين الوضعية. 


зай‏ الأول 
أنواع الجرائم السياسية في الفقه الإسلامي 


зани ааз ва ل نمي‎ ۴3:2:0 


المطلب الأول 
ЫА нуды АШ)‏ كان بو وها نر تسر klabay ubus akaqa uuu kan‏ 
لوا ان و رصان 2 ۹۹ک اراس مط ا كا الع ن انه ار عة فا أن ا ا راه رو 
اين رى аад‏ من أصول إدارة الدولة وشؤون الأمة. 
ليس في الإسلام إجبار على معتقد أو فكر عنوة دون رغبة أو اقتناع قال تعالى: (لآ )51 Са ХА И су з СЫМ о‏ 
б а‏ وإنما الدعوة بالحجة والبرهان وعرض سنن الكون وأدلة الإيمان» ومن رفض الإسلام وتمسك بدينه واحترم رأيه 
ضمن له الأمان والعيش في دار الإسلام بكل عزة ٦‏ َو 
والحكومة الإسلامية مدنية وليست دينية تيوقراطية حسب المفهوم الغربي والخليفة غير معصوم وللآمة أن تراقبه و تحاسبه؛ فقد 
الخليفة إلى انتقاد أو التهجم على مبادئ الإسلام والافتراء والابتداع الذي يؤدي إلى الفتنة في الدين وبث بذور الشك وزعزعة 
الإيمان وهذا ما يسمى بالبدعة أو بلغة العصر جرائم الرأي. 
وقد أتاح الإسلام للجميع التعبير عن الرأي وتوضيح الأفكار بالدعوة الحسنة حتى لغير المسلمين وللرسول ع مواقف جليلة مع وفود 


650 
النصارى مثل وفد نجران الذين حاورهم ولما لم يقتنعوا ضمن لهم الأمان وكتب لهم عهدا( ١ء‏ وحوار الرسول ع مع عدي بن 
حاتم النصراني باللين والحجة حتى اقتنع وأعلن إسلامه. 
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ولكن لهذه الحرية ضمانات وحدود منها الأدب والأخلاق واحترام قدسية الشريعة الإسلامية فلا يجوز التهجم على المعتقدات أو 
ر aaa‏ غ او ا دو а аа а ааа за ОО‏ 
عضلي - لما تسببه من تقويض النظم» وهي تجاوز لحرية الرأي وقدح في المعتقدات المقدسة للأفراد» وسب وقذف وشتيمة» وهي 
жады. Жай ый] кы Айры „лз‏ وال وار( 
ومنه نرى تقسيم جرائم الرأي إلى نوعين فمنها ما يوجه ضد العقيدة والدين ومنها ما يوجه ضد الخليفة والسلطة وسنبين ذلك في 
الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: ضد العقيدة والدين 
إن تسامح الخلفاء الراشدين مع ناقديهم في أشخاصهم لا يعني سكوتهم على التهجم على الدين والعقيدة ونشر البدع والفساد وتظليل الناس فقد كانوا 
أشد حرصا على الدفاع عن كل ما يسم أصول العقيدة» وسمو بدعة كل ما يؤدي إلى هدم الإسلام الذي هو دستور الدولة الإسلامية ومصدر قوة 
الأمقه ورباطها وجامع وحدتها والرابط بين أشتاتها,ققد عاقب الخلفاء المبتدعين أشد العقويات(653, 
وحفظ الدين من مقاصد التشريع الكبرى وهو أعلى مستوى من المصالح الضرورية وتسعى الشريعة إلى إقامتها وتنميتها وحفظهاء 
والمساس بمقام الدين وقداسته عدوان على كيان الأمة ماديا ومعنويا و يستهدف نظامها ومنهجها ومستقبلهاء ومنه جاء الحد على 
الم رتد 6553 
والتهجم على العقيدة بدون حجة ولا برهان كثيرا ما يتضمن الدعوة إلى جرائم فعلية بالتمرد والعصيان وتحريض الناس على 
з‏ 655 
الخروج على الحاكه( ٠‏ 
البدعة لغة هي السنة أو العادة المستمرة أو الطريقة المتبعة حسنة كانت أو سيئة» وخص المسلمون السنة بالطريقة التي طبق بها 
الرسول ع الدين وسار عليها أصحابه؛ أما البدعة فهي الطريق الآخر المغاير التي لم يعرفها الرسول ع бда ау,‏ 
واستعمل الإمام علي > لفظ البدعة عندما قسم حملة العلم إلى ثلاثة أصناف أولها أهل الشبهات وهم من لا بصيرة لهم من حملة 
العلم» ينقدح الشك في قلوبهم بأول عارض من شبهة فتأخذهم الشبهة فيقعوا في الحيرة والشكوك ويخرجوا من ذلك إلى البدع 
D‏ ق е‏ التي تتضمن مخالفة صريحة للقرآن وسنة النبيء 6 وأعمال الصحابة صراحة 


` tab 
نذكر بعض أنواع البدع التي ابتلي بها المسلمون وكيف كان موقف الفقهاء منها‎ 
السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يقوم بعمل يؤثر به في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من‎ : 1586© 1 


فو 


اختلف الفقهاء إن كان السحر حقيقة أم خيال» ولكنهم اتفقوا بأن له تأثيرات خطيرة على الإنسان المسحورء ولا خلاف بين العلماء 
في أن تعلم السحر و تعليمه حرام» إلا أن الخلاف قائم في حكم الساحر فمالك وأحمد وأبو حنيفة يقولون بكفر الساحر فيقتل ولا 

يستتاب ودليلهم ما رواه جندب أن رسول الله ج قال: حد الساحر ضربة بالسيف6383), وفي كتاب لعمر بن الخطاب إلى معاوية 

أقتلوا كل ساحر وساحرة» وعند الحنابلة أن الساحر يستتاب فإن تاب خلي عنه. 
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ы‏ سی سو رہ کر إلا إذا اعتقد ما يوجب الكفرء كالشرك بالله أو إهانة المصحف أو حلية السحرء وبغير ذلك فهو مسلم 

عا a а‏ ات کے شر را аа аву о зн Жр o‏ لا یحل 

دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وأني رسول الث إلا بإحدي ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين والتارك الجماعة 60 

Часа ОБА ДЕФО: Одо 2‏ (0۸ 77 16ف ات۳ 
۰ا ۲۸۵۳ ۲۸۵ ۲ن عق СїбБ&‏ 1ک قاا ДӨРТ 3p‏ ئک مات Виӯгёсрӯ‏ 

و OBEA)‏ الا 5ھ ۵۸2۸۸ فِ>ك 2 وناق 550 05502 2015 
موأ 200 رو 6ل /آ ق۸7۷۵ رانا . 

وتجاوز المعتزلة ذلك إلی SS‏ و سی سس عن الدین فانتصروا للعقل علی حساب النقل ووصلوا إلی التھجم علی الحدیث 

وأهله وأولوا 70 م 6 20у ау‏ كلق yala‏ رقص ys sa Lula‏ المسلمین من 

الخوض في الكلام الذي اعتبروه زندقة وبدعة ورفضوا | الابتعاد عن نصوص القرآن والسنة (662, 


LOE Eki aon ğ A5 Онгар ай а л. 
баб ААЛА) атна" ева ۱ 
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وهكذا وقف العلماء بصرامة ضد كل ما يشوه الدين الإسلامى .فأنكروا البدعة لأن خطأ معلوم قطعا بخلاف الرأي الذي يكون 
بالإجتهاد أو بالتأويل الخاطئ فالمبتدع محق ае‏ ص9 کر 
جأقاري جة قت تتا + 

Оё) Aar FÜME Y i GAGS A j ترح‎ ИАА تاد‎ 
doy fht AAR A gÔ ALE Log АД 86 2 RR 
«ДАФ 


أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكان يعزر أحيانا الذين يسيئون التأويل متل السارق الذي أجابه عن سرقته بأنها قضاء اللہ وقدرہء وضرب 
الذين شربوا الخمر وقالوا: إن الله تعالى قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فضربهم وقال لهم لو اتقيتم 
АЫ СА, СОО‏ عتما بن كان aku‏ قفد فى ا وی ارک هة ы Дай Дш‏ مار حرج 
وظهر في عهد الإمام علي كرم الله وجهه القائلين بالقضاء والقدر فلم يعاقبهم بل كان يرشدهم بالحجة والدليل» ونفس الموقف اتخذه 
اتجاه الخاطئين في مشكلة مرتكب الكبيرة )962( 





664 
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وكان عمر بن عبد العزيز يكتب لولاته أحيوا السنة وأميتوا البدع» وقد انتشرت في عهده الكثير من البدع كالنياحة واللهو والغناء. 

ولا عبرة بالملوك الذين تسموا بالخلفاء ورضوا بتلك البدع أو شجعوها ولم يحاربو ها ففعلهم ليس حجة لأن الفقهاء لم يوافقوهم بل 

عارضوهم بشدة.فقد أجاز بعض أصحاب الشافعي وأحمد قتل المبتدع وكذا كثير من أصحاب OO дү.‏ 

وبهذا نلاحظ من خلال أعمال الخلفاء والصحابة أنهم كانوا يبدأون المبتدع بالنصح والموعظة والحوار بالمناظرة والإقناع» فإن 

تعنت ولم يرتدع عزروه تعزيرا يرجعه إلى الجادة والصواب وإن تمادى وأصبح يشكل خطرا على المسلمين ودولتهم جهزوا 
الفرع الثاني: ضد الخليفة والسلطة 

مر ها خو و سومان ду а‏ ان ل قر اه اع فان فر ا ف 

تعرض الرسول ع لانتقادات SS‏ يعاقب رغم غضب الصحابة ومحاولة الانتصار لرسولهم إلا أنه كان 

ا ا یں ا وا ات سے رتا تھے 

الجرائم المفسدة بل منهم من لم يعده جريمة قط وان أضر بأشخاصهم» ومن عده منهم جريمة» لم يعتبره إلا كالاعتداء У! Де‏ 

فليس له صفة خاصة»ء لأنهم ما كانوا يعتبرون أنفسهم صنفا ممتازا على الناس» مقتدين في ذلك بالنبيء Эр‏ 

ШАО аа ааа у ааа е ааа їуз оъ саа аах аа уана А‏ یھن 

هذا المعنى وكل واحد منهم يصف نفسه بأنه كأحد المسلمين» وليس بخير منهم فإن أحسن وجبت طاعتهم له وإن اخطأ فعليهم أن يقوموه وإن 

ааа в sa 

فهذا أبوبكر الصديق يعلن بعد بيعته أنه ولي أمر المسلمين وليس بخيرهم» ثم يمنح لرعيته حق عزله إن هو لم يطع الله ورسوله 

فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. 

وأكد рас‏ بن الخطاب هذا المبدأ في كثير من خطبه؛ فكان الخلفاء أحيانا يجابهون بالقول المر والعنيف ويتحملونه حتى وإن كانت 

العبارات نابية وقاسية عنيفة؛ وقد تصدر حتى من بعض كبار الصحابةا67). 

فكان أبو ذر ينكر على عثمان سياسته في التولية والعزل وتوزيع الثروة وحمل الناس على الزهد وبعد نقاش طويل تمسك أبو ذر 

برأيه المخالف فنفاه الخليفة عثمان إلى صحراء الربذة واشتدت المعارضة بالرأي في عهد عثمان حتى ثار عليه الثوار من 

الامصارء ثم دعا عثمان الناس إلى صلاة جامعة وحاول أن يدافع عن مواقفه ويرد الاتهامات عن نفسهء والمسلمون يستمعون إلى 

ss‏ اقتتعوا واوا أن يقتل الثوار الدين كارو عليه إلا انه ا الو می سس جلك A‏ او ي 


Е аа 
| | وهو يؤم المسلمين في الصلاة ويرد على خصومة بالحكمة والمنطق.‎ 
وعندما ابتلي علي رضي الله عنه بالخروج والبغي عليه» كان لا يقتل إلا من بدأه بالقتال» وما كان يعاقب على سبهء أو على نية‎ 
قتله» فقد روى محمد بن الحسن لشيباني» صاحب أبي حنيفة عن الحضرمي أنه قال: " دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كنده فإذا‎ 
نفر خمسة يشتمون عليا رضي الله عنه» وفيهم رجل عليه برنس يقول: : أعاهد الله لأ قتلنه . فتعلقت به وتفرقت أصحابه عنه» فأتيت‎ 
به عليا فقلت إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك؛ فقال له: ادن ويحك من أنت ؟ فقال: أنا سوار المنقري فقال علي: خل عنه. فقلت‎ 
أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال علي أفأقتله ولم يقتلني..قلت فإنه قد شتمك قال فاشتمه إن شئت أو دعه674.‎ 

وحتى عندما تعرض علي كرم الله وجهه للقتل» من طرف ابن ملجمء قال لبنيه أحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي دمي» 
وإن مت فضربة كضربتيء فقد اعتبر علي جريمة قتله جريمة عاديةء عقوبتها القصاص أو العفو من المجني عليه أو أولياء المجني 
عليه» فالخليفة علي وغيره من الخلفاء الراشدين» كانوا مثالا يحتدى فلا يغضبون لأنفسهم» بل يغضبون لله تعالى ولم يرفعوا أنفسهم 
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فوق الرعيةء متل الأباطرة والسلاطين» كما أن الفقه الإسلامي لم يفرق بين قتل الحاكم وقتل أحد أفراد الشعب فالقتل قتل يستوجب 
дыд)‏ لغ ЧӨЛ)‏ 
۳٣‏ تم" SG N MOC‏ عثمان بن عفان وقتل 


٠‏ وكتب عرى بن б‏ إلى أمير المؤمنین عمر بن عبد داد أن رجلا دخل المسجد شاهرا سيفه يسب ويشتم أمير 
المؤمنين على ملأ من الناسء وذكر له أنه اعتقله وهم بقتله. فأجابه عمر: إن سبوني ‏ يقصد الخوارج ‏ فسبوهم, أو أعفو عنهم؛ وإن 
أشهروا السلاح فأشهروا عليهم؛ وإن ضربوا فاضربواء ولأن النبيء ع لم يتعرض للمنافقين معه في المدينة» فلآن لا يتعرض 
لغيرهم أولى. 

وهذا منهج الخليفة العادل الذي ألغى مبدأ التجريم بسبب الخلاف في РГ‏ وبهذا نرى أن الإسلام لم يجعل ذات 


الخليفة مقدسة ومصانة لا تمسء ولم يجعل الخلفاء أنفسهم فوق النقد واللوم» بل دعوا الناس إلى نقدهم ولومهم» فقال عمر 1 : رحم 
الله من أهدى إلي عيوبي. 

والنقد أساسه ليس قدحا أو إهانة لشخص الخلیفةء كالحقد والضغينة» وإنما هو توجيهه إلى الصواب» والعدالة والمصلحة 
الرسول ع: «من أراد أن ينصح لسلطانهء فلا يبد له علانيةء ولكن ليأخذه بيده» فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي 
عليه ل (679) وقال Уу‏ تسبوا أمراءكم ولا تغشو cad‏ ولا تعصو همء واتقوا الله فإن الأمر EE‏ ا 

ولكن للأسف وجد من الحكام المسلمين من تسموا بأسماء الخلفاء» وهم إلى الملوك أقرب فخالفوا هذا المبدأء ورفعوا أنفسهم فوق البشر» 
فإن سبهم شخص أو بمجرد أن يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكرء فيغضبوا ويعاقبوا بشدة» وينكلوا به أبشع تنكيل/ ”٣ء‏ وزعموا أنهم 
خلفاء الله في الأرضء ومنهم الوليد بن عبد الملك وأبوه وأشياعهم» فقد قال عبد الملك بن مروان: من قال لي اتق الله 3 asas‏ 5 
الملوك الجبابرة بذلك» فقد أمروا أن تسب فاطمة؛ بنت الرسول ع وزوجها الإمام علي على المنابر» كلما نودي لصلاة الجمعة. 

وهكذا كان ملوك بني أمية يضطهدون مخلفيهم؛ ولا يقبلون النصح من أحدہ وعلی نهجهم سار ينو العباس؛ فکان أبو جعفر المنصور 
یبطش بکل من یخالفه الرأي» فقتل كثيرا من بني أمية» وحبس الإمام أحمد بن حنبل» ثم ضربه بالسياط بمجرد أنه رفض هداياء من بيت مال 
المسلمين» وكذا فعل المهدي بالشاعر بشار بن برد. 

وبالرغم من كل الاضطهاد الذي قام به الحكام المستبدون» ضد مخالفيهم» في الرأي فإن هذا الخلل يلحق بمرتكبيه» ولا علاقة له بالإسلام 
ЕЛГЕ Quta КЕ‏ کا ЖУУЛУУ УАК ЛЕК‏ 
يعني عدم التأييد والإقرار لما قام б. заа‏ 

ومن الناحية المذهبية قد أقصيت المذاهب الشيعية الإباضية المحكمة والمعتزلة» في بعض الفترات وسلطت على أتباعها 
أنواع من القهر والعذاب والمتابعات الأمنية» وهوجموا بحملات إعلامية واصفة إياهم بالخوارج» والمارقين عن الدين» والرافضة 
киш 608‏ ألوانا من التعذيب» بمجرد أنهم خالفوا الخليفة» في رأي أو مسألة مثل مسألة خلق القرآن» حيث زج بالإمام ابن 
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وفي رأينا إن حماية الخليفة من السب والشتم» شيء ضروري لحماية هيبة الدولة» وكلنا يعرف ما وقع للخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» عندما حوصر في بيته مدة طويلة ولم تتدخل أية قوة رسميةء أو غير رسميةء لحماية شخص الخليفة ونتجت 
على ذلك مسي كبيرة» ولذا نخالف قول من يدعو إلى إلغاء عقوبة شتم» أو إهانة الرؤساء ف с жыл‏ 
یلاہ ار 687( 

وأما نصح الحاكم» فهو مثل نصح غيره من عامة المسلمين» ممن ارتكب منكرا مع مراعاة عدم الجهر بنصح الحاكم 
ووعظه» فقد روي أن النبيء ع قال: «من كانت له نصيحة لدى سلطانء فلا يكلمه بها علانية» وليأخذه بيده فليخل به فإن قبلهاء 
а < У;‏ اذى الذي له علب )688( 

ع ال اتن لوح وي عباس و اح ا ور ہس ا 
а е‏ ا ا 2 kasuk uq‏ ا 
وإذا لم يجد التعريف والنصح» في منع الحاكم عن المعاصيء جاءت المرحلة الثالثة» وهي إسقاط حق الطاعة والنصرة ة بالامتناع 
عن تنفيذ أوامره» تبعا لخطورة ما يرتكبه من المعاصى е‏ 


31811 у | 

قد تتطور جرائم الرأي» إلى جرائم فعلية» و تكون бын АЙ E ЕА‏ أو قتل أحد رجال الدولة أو إيذائه 
في بدنه» а,‏ رو کے ن جماعية» تتمثل في خروج جماعة عن سلطة الإمام» وهو ما يعرف بجريمة البغي» 
وتنطبق الجرائم الفعلية» على جريمة البغي في الفقه الإسلامي وسنعرفها في النقاط التالية: 

أولا: للتعريف اللغوي. 

ثانيا: للتعرف الا صطلاحي. 

ثالثا: لتعريف البغاة وأهل العدل. 

الفرع الأول: البغي لغة 
الجريمة لغة مشتقة من جرم يجرم آي خرمه»ء وقطعه؛ ويقال فلان أذنب» أي أجرم واجترم فهو مجرم» أي ارتكب جريمة» والجرم 
اوت م راس تکاس мш‏ یت ہہ e‏ 
4 ےط نی“ تو 
I WS . (693‏ 
) ...وھ 
ذلك قوله تعالى:( قل إِنَّمَا حرم زی الفواجش ما ظھر مِٹھا وما بطن والاثم والبغی ب بعَيْر الحق)“. 
a МЫ Ды ЫН ДЕ ша: шй дш,‏ سراف لفق Эу‏ 
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أما التعريف الإصطلاحي للبغيء فقد اختلف الفقهاء فيه كثيراء وعلة اختلافهم هو الإختلاف على الشروط التي يجب توافرها في 
البغاة» ومحاولة الفقهاء ذ في أكثر من مذهب أن يجمعوا في التعريف بين أركان البغي وشروطه؛ من وجهة نظر أنصار المذهب 
ورغبتهم أن يكون التعريف جامعا مائعا(” وسنعرض فيما يلي لتعاريف المذاهب الإسلامية للبغي (698). 
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البغاة هم مسلمون مخالفون للإمام بخروج عليه نفسه» وترك الإنقياد له أو منع حق لله أو لآدمي توجب عليهم بشرط أن تكون لهم 
fe К * м‏ و 2 701 
شوكة» و يستندون إلى تأويل سائغ» و فيهم مطاع ( С‏ 


E AER йк a aaa paqa uapa a 


ОЗ Бы йш as As ذات شوكةء عن طاعة الإمام‎ 
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البغاة هم قوم من أهل الحق» يخرجون عن قبضة الإمام» ولو غير عدل» ويرون خلعه بتأويل سائغ» ولهم شوكة وفيهم منعة» يحتاج 
аваад аса‏ فالبغي عند الحنابلة يختلف في تعريفه عند الشافعيةء بعدم اشتراط 
عدل الإمام وعدم وجود قائد مطاع للبغاة. 
Kj 3B : AGB‏ 5 

٦ "7 |‏ 3 ا 707 а Е‏ ےا 
الخروج عن طاعة إمام الحق» بغير حق/ ' فلو كان خروج بحق فلا يسمى بغياا  ١‏ فنلاحظ حرص الأحناف على أن يكون 
الخروج له مبرراته» وإلا كان الخروج فتنة وفسادا في الأرض. 

«البغاة هم أهل القبلة الذين امتنعوا عن حق أو حد واجب عليهم أو ادّعوا حقهم في إمامة أو ولاية ليست لهم أو امتنعوا عن طاعة واجبة عليهم أو 
أظهروا دعوة إلى كفر»» فإذا فعلوا شيئا من هذاء دعوا إلى التوبة منه» وإعطاء الحق فيهء فإن رجعوا أصبحوا من جماعة المسلمين» وإن امتنعوا 


ЎА зе a 2 (ОЎ аа, а‏ ها روب عم روز اتا 
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> فالبغي إذن عند الشافعية هو خروج جماعة 
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ويلاحظ في تعريف الاباضیةء إشارة إلى أن مغتصب الامامف أو الحكم يعد باغیاء ولعل هذا ما نفرد بھ4 الاباضیةء عن أهل السنة 
لأنهم كانوا معارضين لاغتصاب السلطة من طرف الأمويين» واعتبروا كلا من معاوية ومن جاء بعده وابن الزبير ومن معه 

(аа f‏ وحتى الإباضي الخارج عن إمام الإجماع» يعتبر عندهم باغيا بالإجماع» والبراءة منه واجبة ыз‏ ظا 

البغي هو خروج من يعتقد أنه على حقء والإمام مبطل حسب تأويله» فيحارب الخارج الإمام وتكون له شوكة أو رو فالبغي 
عد a‏ هو Залаа о а Дау д за‏ 
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1а A ga g el gå ihia dasti cia plal oe gaill ga البغي‎ 
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ونستطيع أن نعرف البغي تعريفا مشتركاء تثفق فيه كل المذاهب إذا اكتفينا بإيراز الأركان الأساسية في فنقول: 
«إن البغي هي الخروج على الإمام الذي ثبتت إمامته ‏ أي الرئيس الأعلى في النظم المعاصرة ‏ ومن دونه من العمال والموظفين 
الذین يأتمرون بأمره ويعملون تحت سلطته»ء مغالبة 0 بتأويل حق أو ولاية». 

فهذا يتضمن المقاومة الفعلية للسلطة الشرعية أي الإمام الذي تبتت إمامته» أو على من دونه من مسؤولي الدولة» ويشمل 
أنواع العصيان والمظاهرة بمخالفة لرأي الجماعة» والخروج عن طاعة الدولة وقوانينهاء بقصد قلب نظام الحكم أو ما شابه 


лр йыл ушаш уд ааыл» Дыш ынал А бш‏ رایغا ری بھی 
عهد الخلفاء الراشدين؛ التمرد على إمامة الخليفة الثابتة بالبيعة الشرعية والخروج عن Cass ü,‏ 
ويتضح من هذا التعريف أن البغاة يقتصر نشاطهم» على الخروج عن الطاعةء أو التمرد عن الإمام» دون الدخول معه في حرب 
تستباح فيه دماء المسلمين وتسبى درا ريهم» والبغخي جريمة توجه ضد نظام الحكم والحكام» ولا توجه إلى النظام الاجتماعيء فإذا 
77 یھی ۰ ЧӨ‏ 

الفرع الثالث: البغاة وأهل العدل 
البغاة مفرده باغ» وهو الظالم؛ أو ی Да Дыш‏ كل سس نعل مت الم كدر ا وا وق 
والفقهاء لا يخرجون عن المعنى اللغويء إلا بوضع بعض القيود على تعريف البغاة» كما سبق في تعريف البغي» وهم قوم أهل 
ДЕ Быз З‏ ا ف ا و ر و ن شا ودين А раа ыу а‏ 7 اه 
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المجرمون السياسيون أو الفئة الباغية. ويعتبر بمنزلة الخروجء الإمتناع عن أداء الحق الواجب الذي يطلبه الإمام الأعظم» أو نائبه 
أو خلفه(22) كالزكاة. 


أما أهل العدل» فيطلق على من سوى البغاة» وهم الثابتون 9 0و۰ 
الفرع الرابع: أنواع جرائم البغي 


الجرائم الفعلية أو البغيء فف Д‏ فن جرا Дө уйл‏ ص۳7۸ 


ы адгағ 

وهي التي تقع من شخص فرد واحد» ضد آخر لسبب سياسيء أو ضد مجموعة من الناس» أو على شخص الحاكم» لخلاف سياسي 
معه» أو للتخلص من حكمه الجائر» أو بقتل آحاد الأمةء أو قادتها لنصرة رأي سياسي» أو تهوين وإضعاف شأن الحكم والحاكمينء 
аа‏ اتارک ن ا کی و ا ا ال > وهذا النوع من الجرائم» لم يعط لها 
الخلفاء الراشدون أي تمبيزء واعتبروها كغيرها من جرائم الاعتداء على باقي أفراد الأمة. 

وعقوبة الجرائم العمدية في الشريعة الإسلامية» هي القصاص أو دفع الدية للمجني عليه أو لأوليائه» فالخلفاء الراشدين طبقوا نفس 
الحكم الشرعي على الجاني الذي يعتدي على الخليفة بالجرح أو القتل» فلا فرق بين شخص الخليفة وغيره من رعاياه» فالنفس 
بالنفس والدم بالدم» والضرب بالضرب» فقد كان عمر بن الخطاب يقيد من عماله إذا اعتدوا على الرعية» ولقد أقسم في جمع منهم 
لو أن أحد عماله ضرب أبشار الناس لاقتص 29 

فلم يفرق الفقه الإسلامي في جرائم الآحادء بين الباعث السياسي» وغير السياسيء فالقصاص هو الذي يحقق التساوي بين عقوبة 
الجاني» وما وقع على المجني عليه. 

فعندما طعن أبو لؤلوٰۃ عمر بن الخطابء رضي الله عنه» وثار ابنه عبيد الله» وقتل المتآأمرين مع الجاني» جفينة النصراني؛ 
والهرمزان» وابنة لأبي لؤلؤة» فاستشار الخليفة عثمان أصحابه؛ في شأن الحكم على عبيد الله بن عمرء فأشار البعض إلى قتله» 
ورأى البعض فضاعة وقسوة ذلكء قائلين كيف يقتل عمر أمسء ويقتل ابنه اليوم» فقال عثمان: أنا ولي الذين قتلوا وقد جعلتها دية 

727 ЯЕ 

وأحتملها من مالي( . 

فقد اعتبرها عثمان مثل جرائم الاعتداء على أحد المسلمين» من غير اعتبارها اعتداء سياسي» ولعل السبب في ذلك أن الشريعة لا تنظر إلا إلى 
الظواهر التي يراها الجميع ويسهل إتباتهاء دون اعتبار للبواعث والنوايا الباطنية فما دام قصد الأذى قد توافر» فلا يلتفت إلى كون الباعث سياسي 
ЁЛ‏ ماب قدا قل ضبن رط کا کر کے کک u‏ تہ سن لاس رات سا اع ھک ف ع 

ولما قتل عثمان بن عفان» واتهم محمد بن أبي بكرء بالمشاركة في قتل الخليفة» سأله علي وأنكرء فأقرته نائلة زوجة 
عثمانء ولم يقتله عليء وكذا لما قتل عبد الرحمن. ين ملجم علي.بن أبي :طالب قال الإمام علي لولده الحسن: أجسنوا إسارته فإن 
عشت فأنا ولي دمي» وإن مت فضربة كضربتي 
وهكذا نلاحظ أن قتل الخليفة» قل عاد ار ل درل да р‏ عفي وإن شاء اقتص» حيث طلب من ai]‏ 
729 

الحسن أن يقتص بضربة كضربته CID)‏ 

وقد عرف المسلمون الجرائم الفعلية الأحادية التي تقترف ضد الأشخاصء أو الحكام بسبب الرأي السياسي واعتبروها جرائم عادية. 
وبهذا أخذ الفقهاء فلم يفرقوا بين قتل الخليفة وقتل أحد الرعايا فالنفس بالنفس ولو قتل الخليفة أحد الرعايا بغير نفس ولا فساد في 
الأرضء فإنه يقتل به» ويقتص منه»ء وكذلك إذا اعتدى الحاكم على أحد رعاياه بالضرب من غير حق» فإنه يجب أن يقاد منه» كما 
كان يفعل عمر بن الخطاب. 
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وهي التي يكون الاعتداء فيها جماعياء و تعرف عند الفقهاء باسم جرائم البغي» وتسمى بلغة العصر الجريمة السياسية الكبرى» 
ويسمى البغاة أو الفئة الباغية بالمجرمين السياسيين وقد ضبطها الفقهاء بشروط وضوابط. 

وقد شهد التاريخ الإسلامي للأسف عدة جرائم جماعية» ينطبق على بعضها وصف الجرائم السیاسیة بينما لا توصف جرائم أخرى 
بالجرائم السياسية» بل تسمى عصيانا أو فتنة أو فسادا في الأرضء وقد تختلف تلك الأوصاف بين الفرق الإسلامية» خاصة تلك التي 
شهدت أحداث الفتنة الكبرى. 


Ок у;‏ ےد بین المسلمین و من حيث المبدأ لا يتفق В‏ ا کیو الإسلامية التي تحث على وحدة е‏ فان 


0 731 

ONO ESE E E ET 
موسى الأشعري فقال: مازالت الملائكة تلعنه حتى غمده أو أا‎ 

وعن أنس > أن رسول الله ع فيما روى أحمد في مسنده» والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أن رسول ع قال: «إذا التفى المسلمان 
بسيفهماء فقتل أحدهما صاحبه»ء فالقاتل والمقتول في النارء فقيل يا رسول الله: هذا القاتلء فما بال المقتول: قال: إنه كان حريصا على قتل 

х > 1 ГЕ 5 < ` í 733‏ ` 1 
Аша‏ 7 وروى أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله ع قال: «من حمل عينا السلاح فليس 
u‏ )34( 
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وشأن مثل هذه الرابطة أن تمنع إثارة المناؤغات ونشوب لقتال بين الإخوة: зді ау‏ هذا E‏ 
النادر فقوله «وإن طائفتان» إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين» وانه ينبغي ألا يقع إلا نادراء فإن وقع فالأمر على خلاف ما 
.. )737 
s x ана‏ £ 3 

فالحرب بين المسلمين من الشؤون الداخلية» يجب أن يكون حل الأسباب المؤدية إليها سلمياء ويفترض أن يكون 
هناك سلم وسلام دائمين ب بين المسلمين» »لا ينقضهما إلا الكفر أو الردة» فإذا وقع القتال بينهم» ç‏ وجب حينئذ على الأمة ممثلة في 
a‏ أهل الكل :و الحقد: أن تفض النزاع بالوسائل السلمية» كالصلح وإزالة الشبهة بالحجة والبرهان» وتحكيم القرآن 
والسنة» فإذا لم يمكن الوصول إلى حل سلميء فينبغي استخدام القوة ضد الفئة الباغية المعتدية» حتى يعود الحق إلى نصابه 
ويستقر السلام والوئام بين المتنازعين؛ وهذا هو معنى قوله تعالى (وإن طأَيْقَتَان مِن الْمُومِنِينَ اقتتلوا فأصلِحوا 
بَيْتَهُمَا فإن” بَعَتِ МААЗЫ)‏ عَلَى الاخرًی' ققاِلوا التي تَبْغِي حَنّى تَفِيءَ الىا wl oú ail м‏ 
ناکد лл мы ыл ым шы‏ َة فَأصَلِحوا بَيْنَ 
أَحَوَيْكُمَ وَانّهُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ رْحَمُون) 35) هذا النظام السماوي الذي سبق المنظمات الدولية الحديثةء في طرق حل 
اقرا غات وة اة ب كن أن ہت kiasa aaa)‏ جد قفي ادر 


المبحث الثانى 
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أنوا ع الجرائم السياسية في القوانين الوضعية 
رغم كل الجهود الفقهية المبذولة» Е‏ الجريمة السياسية إلا أنها باءت بالفشل» و بهذا يتأكد الباحث أن مفهوم الجريمة 
السياسية نسبي ومتموج مضطرب متناقض لسببين هما: 
1) إن التساهل والعطف الطارئ من المذهب الفردي في القرن التاسع عشر اتجاه المجرم السياسيء كان لظروف معينة(740)ء 
سرعان ما تبدل في القرن العشرين» ليعود إلى التشدد على الإجرام السياسي“» بسبب كثرة الجرائم المهددة لاستقرار الدولة 
وحماية حقوق وحريات الأفرادء ومع انتشار ظاهرة الإرهاب» في نهاية القرن العشرين تسارع المشرعون إلى تعديل القوانين 
الجنائية» للتشديد على الإجرام السياسي وما شابهه. 
2) إن عبارة السياسية والسياسيء مفهومها غير ثابت ولا تصلح لأن تكون معيارا لنظرية يعتمد عليها في تشريع القانون 
s<‏ )5 )42( فلكل نظام سياسي تعريفه للسياسية والأهداف السياسية. 
وبعد الإطلاع على التطور التاريخيء للجريمة السياسية نلاحظ إن الرأي العام» قد لعب دورا بارزا في الضغط على المشرعين 
والحكام» حتى يعترفوا بهذا التمييز» ونتيجة للإسراف الكبير في العقوبات المسلطة على المجرم السياسي» ومايحمل هذا المجرم 
من مثل ومبادئ وبواعث نبیلة کثیرا ما تتطابق مع مبادئ الرأي العام(7ء الذي لاحظ أن المجرم السياسي» لا يشكل خطورة على 
المصلحة العامة ولا يتصف بتلك الأوصاف التي يوصف بها المجرمون العاديون» من بواعث دنيئة وأغراض شخصيةء تستحق 
العقاب الشديد!744, 


ولم يكن من السهل على المشرع» أن يساير الرأي العام» ليخفف من عقوبة المجرم السياسيء لأن ذلك يتعارض مع الضرورة. 
النفعية لقانون العقوبات» الذي يجب عليه أن يحفظ الآمن والنظام في المجتمع. فالمشرع وجد نفسه بين اتجاهين متناقضينء الاول 
يفرض عليه معاقبة هؤلاء الخارجين عن النظام القائم» والثاني يتمثل في المحافظة على الرأي العام الغاضب والمتعاطف والمؤيد 
لهؤلاء الثائرين من اجل مصلحته(745, 
وضو شو کو موا مرو مان المشرع؛ مطالب الرأي العامء ولكن المشكل القائم» هو تحديد المعيار الذي يستند إليه في 
تمييز الجريمة السياسية عن غير هاء فالرأي العام معياره شخصي» يستند إلى الباعث» بغض النظر عن موضوع الجریمة و UÍ‏ 

الفقه والقضاء فقد رفضا وانتقدا معيار الباعث» وجاءت نظريات الفقهاء مستندة» إلى معيار طبيعة الحق المعتدى عليه بغعض النظر 
عن الباعث» فأصبح معيار التمييز بين الرأي العام وبين الفقهاء متناقضاء في تحديد الجرائم السياسية البحتة أو النسبيةء استنادا 
إلى النظرية الموضوعية؛ أو النظرية الشخصية. 
و لهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين وهما على التوالي: 

المطلب الأول: الجرائم السياسية البحتة. 

المطلب الثاني: الجرائم السياسية النسبية. 


المطلب الأول 


الجرائم السياسية البحتة (Le délit politique pur)‏ 
للحديث على الجرائم السياسية البحتة سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع هي على التوالي: 
الفرع الثاتن: النظرية الموضوعية ЫЙ г‏ هت Essl‏ 
І‏ ع الثالث: النظريات الخاصة. 
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المجرم السياسي کان یعتبر العدو اللدود للمجتمع؛ ولذلك فهو يستحق أقسى العقوبات» وتحكم بها محاکم خاصةء فتنفڈھا بابشع‎ 
الأسالیبء والصورء وقد تمتد إلی أبنائھ وأهلهء وإِن لجأ إلى دولة مجاورة» ألقيٌ عله القبض وسلم إلى دولته» ليحاكم ويعاقب بقسوة.‎ 
ولكن الفلسفة الجنائیة الحدیثة تحولت من فکرۃ الجریمةء وحرية الاختيار إلى شخص المجرم والدوافع التي جرته إلى ارتكاب‎ 
الجريمة» فنشأ علم الإجرام الذي يرى أن الجريمة ظاهرة اجتماعية» يجب البحث في أساليب مكافحتهاء ومنه نتج تصنيف‎ 
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المجرمين» وتحديد أسباب الإجرام لكل صنف» ومن هذا التحليل نتجت نظرية " تفريد العقاب '(748) . التي تدعو إلى الحكم بالعقوبة 
التي تتلاءم وشخصية ca jall‏ وما يستوجب الأخذ بهذه النظرية من اعتبار دوافع المجرم السياسي» وبواعثه وغاياته وأغراضه 
Маа‏ 
лунь Ја;‏ دی سج و سر اچ ر ہر ہچ شور ہے 
بينه وبين مجرمي القانون العام» ويبدو أن المفهوم الأخلاقي للجريمة السياسية أصبح بارزا في نسبيتها نسبيتهاء وتطورهاء ورغم أنها تهدّد 
استقرار النظام» إلا أنها لا تضر بالقيم الأخلاقية, والنظام السياسي القائم ليس دستورا а аа Е ША‏ هو 
من اجتهاد ку‏ )050 
والمجرم السياسي صاحب آراء وأفكار في تغيير النظام السياسي» ولكن الوسائل والطرق التي يستعملها في التغيير قد تكون غير 
مشروعة»؛ فإن هو نجح في تورته أصبح هو القائد والزعيم والبطلء أما إن انهزم فيجب النظر إليه على انه SDa yaa Y a jei‏ 
ولو بعد مرور الزمن وتحول السلطة السياسية الحاكمةء فقد يعفى عن المجرم السياسي أو يفرج عنه» فيصبح بطلا وزعيما سياسياء 
فمثلا رئيس جنوب إفريقيا " نالسن منديلا " سجن ما يقرب من ثلاثين سنة» بحكم سجن مؤبد ثم أصبح حاكم شرعيا منتخباء و " 
محمد بوضياف " في الجزائر حكم عليه بالإعدام في عهد الرئيس Ы‏ أحمد بن د بلا بلا " ثم أصبح حاكما للجزائر في جانفي 
921992 وتاريخ الإنسانية مليء بمثل هؤلاء الثوار الذين اتهموا بالخيانة» ثم حكم عليهم بأقسى العقوبات» وبعد فترة أصبحوا 
أبطالاء وزعماء في أوطانهم. 
فالمجرم العادي له بواعث شريرة دنيئة شخصية:» أما المجرم السياسي فدوافعه نبيلة وأهدافه مثالية مجردة» من المصالح والنزوات الشخصية 
059( و ليس عدوا للمجتمع؛ كما كان يتصور قديماء بل هو معارض عنيف للسلطة القائمة» ويرى صلاح المجتمع في غير ما تحكم به السلطة 
القائمة[7”4» ويعتقد أنه مخلص لأمته ووطنه ومحب لمجتمعه ورغم ما ينسب إليه من التهور وحرق المراحل واستعمال العنف» إلا أنه يبقى 
متميزا عن مجرمي القانون العام“ . 
والمجرم السياسي صاحب عقيدة وجهاد وداعية خير وإصلاح وهو شجاع مقدام معتصم بمثالية تدفعه إلى التضحية في سبيل 
مبادئه» فإذا انتصر أصبح هو البطل» وهو الحاكم الآمر الناهي» وإذا انهزم اعتبر في نظر أهله وأمته وأنصاره ومؤيديه شهيد 
الواجب والوطنية الصحيحة756. 
وبعد أن درس لمبروزو ولاسيكي عوامل الإجرام السياسي؛ عمد إلى دراسة الخصائص التي يتميز بها المجرمون السياسيون مما 
عداھمء فإذا هؤلاء يجمعون بين جمال الجسم» وسمو الخلق» وشرف النفسء إذا هم خالون من أي عيب مبرؤون من كل نقص 
عقليء أو نفسي وعندما يضع لمبروزو تصنيفه المشهور للمجرمين فإنه يدخل المجرمين السياسيين» في عداد المجرمين العاطفيين» 
ويدعو إلى معاملتهم معاملة خاصة ولائقة 7ء ولهذه الاعتبارات تجلت نظرية الرأفةء في تخفيف العقوبات المقررة للجرائم 
«Аъ‏ وإبعاد الصفة الشائنة عنهاء فتقرر عدم جواز تسليم المجرم السياسي» ومعاملته أثناء تنفيد ذ العقوبة معاملة ممتازة» لا يعامل 
بها المجرمون العاديون» ذوي النوايا الخبيثة581. 
وبالاعتماد على العنصر الذاتي النفسي؛ أسس المذهب الشخصي المفهوم الأخلاقي للجريمة السياسية» وانتشر هذا الاتجاه بسرعة في الرأي العا 
والصحافة والجمعيات» والبرلمانات» ولكن تحديد العنصر الذاتى» قد يكون هو الباعثء وقد يكون هو الهدفء ولهذا وجدت نظريتان فى تحديد 
المقصود بالعنصر الذاتي؛ أو الشخصي وهي نظرية الباعث» الذي أوحى إلى المجرم ارتكاب جريمته» ونظرية الغرض والهدف الذي يرمي 
إليه. 
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الباعث أو الغاية أو الدافع هو أساس النظرية الشخصية. 
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ومثال ذلك أن الباعث قد يكون الانتقام» أو التأرء أو الغيرةء أو الكراهيةء أو الحب» أو الشفقةء على مريض والرغبة في تخليصه 
УУ! ба‏ أو الطمع في مال» أو تحقيق هدف سياسي. أما القصد الجنائي فهو توجه إرادة الجاني إلى قتل الضحية» وهو عالم بحقيقة 
الواقعة الإجرامية. فالباعث لا أثرله في الجريمة العمديةء وإنما قد يكون له اعتبار في تقدير العقوبة. 
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6 ۰ ت1۵ تن 

أما [وووه120 و 11014 ع71 فيريان أن الجريمة السياسية هي: كل فعل تكون بواعته سياسية. 

ويعرفها 1001:6 بأنها الجريمة التي ترتكب ببواعث سياسية(765. 

وقد ثار تساؤل جديد في ماهية الباعث السياسي ؟ و بعد بحث طويل لمحاولة التمييز بين الباعث السياسي والباعث العادي» توصل 
أنصار هذه النظرية إلى إن الباعث السياسي: هو الذي يرتكز على فكرة " حب الوطن " أو " الوطنية " وبهذا يمكن إستبعاد كل 
البواعث الأخرى. 

ومع رغم تحديد الباعث السياسي إلا إن النظرية تعرضت لنقد شديد. 











مقا مج )38932 091820810263 : 
1) الباعث مهما كان نبيلاء إلا أنه يبقى منفصلا عنها ولا يعتبر ركنا منها وبهذا لا يصلح معيارا لتحديد طبيعتها. وقانون العقوبات 
لا يراعي أي اعتبار للبواعث في كل الجرائم التي ينص عليها بل يترك ذلك للقاضي الذي يصدر حكمه تشديدا أو تخفيفا بناء على 
البواعث بين حدي العقوبة عملا بقاعدة التفری Оу)‏ 
2 إن تحديد الباعث السياسي بحب الوطن يضيق من مفهوم الجريمة السياسية ويستبعد البواعث الأخرى مثل طلب المزيد من 
الحريات» أو الحقوق أو الطموح أو الانتقام» ومن جهة أخرى قد يوسع مفهوم الوطنية فيحاول الجناة تبرير كل جرائم القتل والسرقة 
بدوافع سياسية» فيصبح وصف الجريمة من اختصاص الجناة مما يسهل عليهم الإفلات من العقاب أو ا 
3) من الناحية العملية يصعب تحديد طبيعة ونوع الباعث؛ لأنه يرتبط بسر التفكير البشري ونفسية المتهم» والغوص في استنباطه 
محاولة غير مؤكدة. وقد تعتلج نفسية الجاني عدة دوافع مختلفة ومتعددة» كما قد تنعدم الدوافع تماماء وفي حالات عديدة قد ينضم 
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л лл.‏ إلا أن العملية صعبة جذا کب رٹ 

4) تبدو الصعوبة أكثر عمليا في المجال الدولي؛ وتسليم المجرمين السياسيين؛ فالدولة المطلوب منها تسليم المجرم السياسي وهي ملجؤه هلا 
تستطيع الموافقة على التسليم» ؛ إلا إذا اقتنعت بالباعث» وهي أجنبية لا تعرف شيئا عن الجريمة. والقوانين الحالية لا تأخذ بفكرة الباعث في مجال 
д)‏ 769 ولهذا لا يمكن لدولة الملجأ أن تحدد طبيعة الجريمة استنادا إلى طبيعة البواعث التي لا علم لها بهاء وإن علمت بها فقد تكون غير 


صحيحة ولا جدية7701, 


5( أخذ على نظرية الباعث أنها تؤدي إلى توسيع دائرة الإجرام السياسي» فتتحول الجرائم العادية إلى جرائم سياسية بمجرد أن 
الباعث سياسي!!77. 
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ويعرفها (11.11056105) إن الصفة المميزة للجريمة السياسية هي التي يهدف فاعلها بطريق مباشر أو غير مباشر إلى مهاجمة 
الدولة أو إحدى مؤسساتهاء ويمكن أن يتخذ الهجوم شكل المقاومة*7. 

ويعرف الأستاذ محمد زكي محمود: الجريمة السياسية بأنها هي التي ترتكب بهدف الاعتداء على نظام الدولة السياسي سواء في 
الخارج أو في الداخل(”, ومنهم من عرفها بالجرم الواقع قصد قلب الحكومة وتغيير شكلها السياسي داخليا وخارجيا. 

ويرى oJ (M.Bard)‏ العنصر المميز للجريمة السياسية هو نية قصد الإضرار بالنظام السياسي أو الاجتماعي فهذا هو الهدف 
الأساسي الذي يضفي على العمل الإجرامي صفته الغالبة. 

وذهب البعض ومنهم l (Garcon)‏ الاكتفاء بأحد العنصرین الباعث أو الهف لإضفاء صفة ة الجريمة السياسية دون اشتراط تلازمهما. وعلى 
العكس فقد شدد البعض ومنهم (3/.813012) في ضرورة توافر العنصرين معا الباعث والهدف ويقول: إن الجريمة السياسية هي التي يكون 
الباعث عليها والهدف المنشود منها سياسيين. 


му — V ануу и ` w 


ОТ РА Ә@ЙГ&Ё АБЫ ЖАНвА Ажи йг@@ 82:6 جققن الاق‎ 
ОЗА 0 28 


1) هدف المتهم مسألة شخصية ذاتية نفسية يصعب إثباتها حتى بواسطة الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة فلا يدركها إلا 
чың‏ ,)076 

2) معيار الهدف يؤدي إلى تغيير الصفة الإجرامية بالنسبة للفعل الواحد حسب الهدف الذي يقصده الجاني مما يسبب تناقضا مع 
قانون العقوبات الذي يعتمد دائما على موضوع الجريمة. 

3) الهدف يمكن توسيعه ليشمل جرائم عادية أثبت الجاني أن هدفه فيها سياسي كما قد تضيق السلطة من مفهوم الهدف فتستبعد 
جرائم سياسية من حظيرة الإجرام السياسي. 

4) معيار الهدف يشكل صعوبة في مجال القانون الدولي عند تحديد هدف الجاني من طرف الدولة طالبة التسليم» ودولة 
الملے(117) 

ثالثا: أثر المذهب الشخصي في التقنينات الوضعية: 
رغم الانتقادات العديدة واتجاه القضاء غالبا إلى النظرية الموضوعية إلا أن أثر المذهب الشخصي له أثره في الرأي العام» ووجدان 
الشعوب مما أثر في بعض التشريعات العقابية المختلفةا2775؛ نذكر منها مثلا: 
Den‏ مارس 1927 أخذ المشرع الفرنسي بنظرية الهدف صراحة فقال: لا يجوز التسليم في الجرائم التي ترتكب بهدف 
سي( » مهما كان موضوعها وبهذا وسع المشرع الفرنسي من مفهوم الجريمة السياسية في المجال الدولي. 

ا عرف المشرع الإيطالي الجريمة السياسية فقال: يعتبر كالجرم السياسي كل جرم عادي ارتكب بإيحاء من 
بواعث سياسية سواء بصفة كلية أ و جزئية(780, 

3( في 23 نوفمبر 1924 رفضت محكمة استئناف " تورينو" طلب الحكومة الفرنسية تسليم المتهمين بقتل ملك يوغسلافيا 
ألكسندر بحجة أن الجريمة كانت لها بواعث سياسية يحظر التسليم فيها. 

4) في سنة 1935 أيد المؤتمر الدولي السادس لتوحيد القانون الجنائي في كوبنهاجن المذهب الشخصي فقرر أنه لا تعتبر 
الجريمة سياسية إذا كان الفاعل قد ارتكبها بدافع أناني أو دنيء!!78. 

5( عر ف المشرع اللبناني الجريمة السياسية بقوله: إنها الجريمة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي(752. 

6) عرف المشرع السوري الجرائم السياسية بأنها " الجرائم التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي(783. 

7 أما المشرع المصري فلم يعرف الجريمة السياسية صراحة» إلا أنه يمكن استخلاص اتجاهه من المراسيم اللاحقة مثل 
مرسوم قانون رقم 1952/241 الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية حيث نص على أنه " يعفى عفوا شاملا عن 
الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي.. ۶ وفي موضع آخر أخذ المشرع المصري 
بالمذهب الموضوعي حين استبعد جرائم القتل العمدي والحريق العمدي ولوكان الغرض منها سياسيالة78. 
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шас чын‏ ام اس قرف Qala‏ التي يكون الدافع الأساسي لاقترافها سببا 
ОЕ‏ 
АЦ ЛАВАН да АВАЛА‏ گت الیک уа‏ فت رو نذا اترات اة 
Га théorie оре ou Та critëre objectif )‏ ( 
بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت للمذهب الشخصيء انتقل كثير من الفقھاء وخاصة الفقهاء الألمان57) إلى البحث عن معيار آخر 
اتمييز الجرويمة السرابدية عن АА аар‏ الموضوعية التي تعتمد على طبيعة الحق المعتدى عليه دون الالتفات إلى 
شخص المتهم أو نفسيته» وما يكتنفه من بواعث وأهداف7557) وسنوضح ذلك في النقاط التالية. 
аш‏ كانون العتوبات жылыу‏ على لس و سے و o sssi‏ 
N E TS n‏ 
الثغرات القانونية(790, وقد يجمع النص الواحد حماية عدة مصالح للأفراد أو الجماعة Bes.‏ تكون المصلحة المراد حمايتها هي 
معيار تحديد أنواع الجرائم وتحديد أركانها الخاصة مما يسهل على القاضي تحديد الأفعال + غير المشروعة التي تندرج تحت هذا 
النص والعقاب عليها"ء وبناء على المصلحة تنقسم الجرائم إلى جرائم ضد الماح ый‏ وجرائم ضد مصالح الأشخاص. 
وفي جرائم المصلحة العامة نجد oa paill‏ التي تحمي شخصية الدولة من جهة الداخل ومن جهة الخارج» والتي تحمي الإدارة 
العامة» والسلطة القضائية و الوحدة الوطنية و الأمو ال العامة ف لكر 
ےت о‏ > في 3 тазы уш ыы уыш бышы шыша‏ 
زبتاء على خطورة الفعل:الإجرامي Дозы‏ الجرائم وتصئف إلى مخالفات وجب رجات فلولا رع اك 
الخطورة لكانت الجرائم كلها نوع واحد يسمى المخالفة القانونية(793) 
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يقول الفقيه (M. devigne)‏ " يكتسب العمل الإجرامي الصفة السياسية؛ إذا كان موجها فقط ضد النظام السياسي لدولة dú‏ 
فالجريمة السياسية هي تلك التي توجه ضد سيادة السلطات السياسية أو شكل الحكومة أو استقلال الأمة" (794, 

أما الفقيه الإيطالي (ع11م6ع1113) فيعرف الجريمة السياسية بأنها" الفعل الموجه ضد دستور الدولة وضد سيادتهاً وسلطانها(ة79” " 
ويرى (81128) إن الجرائم السياسية هي الأفعال الموجهة ضد المؤسسات الأساسية للدولة والتي تعتبر مؤسسات سياسية في وقت 
السلم» أو وقت الحرب ".7760 

all (Grippo et Meccaci) =y 3‏ 5% السیاسیة اُنھا كل اعتداء على النظام السياسي للدولة في علاقاتها الداخلية أو الخارجية 


ДАМ АШ 5 уз‏ أن الجرائم السياسية» هي تلك التي تتضمن مساسا غير مشروع بالدستور أو بوحدة وسلامة أراضي الدولة أو 
سمعة وكرامة الفئة الحاكمة. 

ويعرف الفقه الجنائي البلجيكي الجرائم السياسية» بأنها الجرائم التي يصيب أذاها النظام السياسي فحسب. 
ویوسع بعض الفقهاء من نطاق الجرائم «Аъ‏ إلى كل ما يمس النظام الاجتماعي. 
ومنها (Fiore) ыы‏ الذي يعرف а ж‏ 21 السياسية أنها الجرائم التي تعكر صفو النظام القائم الذي حددته القوانين الأساسية للبلاد 
ومن التعريفات الدقيقة تعريف الأستاذ: ой)‏ الذي ميز الجريمة السياسية بتوافر خاصيتين: 

1) أن يتضمن الفعل إساءة للعدالة ومخالفة ما يفرضه التنظيم السياسي أو الاجتماعي للدولة من واجبات على الجاني. 

2 أن تكون الغاية الجماعية في معاقبة هذا الجاني هي الرغبة في الحفاظ على التنظيم السياسي والاجتماعي. 
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ومن هذين العنصرين ضبط تواجد الجريمة السياسية بالجواب على الأسئلة التالية: 

س1): من هو شخص المضرور مباشرة من الجريمة ؟ 

ج1): إنها الدولة. 

س2): ما هي طبيعة الحقوق التي أصابتها الجريمة ؟ 

ج2): إنها حقوق تمس نظام الدولة السياسي والاجتماعي. 

س3): ما هي الفائدة أو المصلحة المقصودة من العقاب ؟ 

(Зе‏ إنها حماية النظام السياسي والاجتماعي!””". 
وأخيرا نلاحظ أن التعريفات السابقة كلها تحدد مفهوم الجريمة السياسية بالمعيار الموضوعي وهو تهديد الدولة في نظامها السياسي 
والاجتماعي»وحقوقها الخاصة» وقد يترتب عليها إنهاء كيان الدولة وفنائها فهي تستحق أقصى العقوبات» ومما سبق يمكن 
استخلاص النتائج التالية: 

* الجريمة السياسية هي التي توجه مباشرة ضد الدولة. 


* الجريمة السياسية هي التي تمس الحقوق الخاصة اللصيقة بالدولة بصفتها صاحبة سلطة عامة وسيادة عليا وليس الحقوق 
العامة مثل الملكية أو بصفتها دائنة»أو مالكة كجرائم التهريب والاختلاس وكل الجرائم التي تستوي فيها مع الأفراد فلا يمكن 
اعتبارها من الجرائم السياسية(798. 

* الجريمة السياسية نوعان ما يمس النظام السياسي الخارجي كاستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وعلاقاتها الخارجية. والثاني 
ما يمس كيانها الداخلي مثل الأمن والاستقرار والمؤسسات السياسية القائمة ونظام السلطات العامة القائمة وعلاقاتها 
المتبادلة والحقوق السياسية للمواطنين”. 

— o Alai = هبن‎ 225-3 


وفقا لتصنيف المذهب الموضوعي الذي يرى أن الصفة السياسيةءقد لازمت جرائم الاعتداء على أمن الدولة بنوعيها منذ القديم إلا أن الأمر بدأ يتحول 
شيئا فشيئا إلى إبعاد جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي عن الجرائم السياسيةء فالنظام العالمي الجديد والاعتراف بالاستقلال السياسي 
للدولة»وبروز المنظمات الدولية يجعل كل اعتداء خارجي عليها لا يحمل أي صفة سياسيةء وهي جرائم تضر بالأمة كلهاءويناهضها المجتمع ولا 
تعتبر موجهة ضد الملك أو السلطان بل هي تهز شعور الشعب كله الذي يشعر بالإهانة»ممن اعتدى عليه من الخار ج“ . وبعد الحرب العالمية 
الأولى شعرت كل دول العالم بخطورة تلك الجرائم»وما تلحقه من الأذى عليها ومنها الخيانة والجوسسة. 

ومهما قيل في تبرير جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل بناء على نبل البواعث وسمو الأهدافء فإن الجرائم الوجهة 
ضد أمن الدولة الخارجيء لا مبرر لهاء فكل من يتجسسء أو يخون بلده مهما كانت البواعث والأهداف نبيلة» فالمجرم هنا يعتبر 
خائنا للضمير الوطني العام؛ ولا يمكن أن نسويه بالثائر الذي ثار لأهداف نبيلة مجردة لمصلحة وطنه وشعبه "ولا يمكن أن 
توصف بأنها مساهمة في النشاط السياسي» بل هي نوع من الغدر والخيانة» في حق الوطن لا في حق السلطة الحاكمة(602©, 
وللأسباب السالفة فقد جرى الفقه والتشريع الحديثين» إلى إخراج جرائم أمن الدولة الخارجيء من نطاق الجرائم السياسية» واستبعاد 
كل الامتيازات التي تمنح للمجرم السياسي على الصعيد الداخلي(603, 

فالمشرع الفرنسي قد قرر مصادرة أموال مجرم الخيانة والتجسس في القانون 1918/11/14.ثم عبّر صراحة على أن الجرائم 
التي تمس أمن الدولة من جهة الخارج» هي جرائم القانون العام 04؟). وفي المرسوم 1939/07/29 أضاف المادة 4/84 إلى 
قانون العقوبات ونص فيها على " فيما يختص بتطبيق العقوبة تعتبر جرائم أمن الدولة من جهة الخارج من النظام al‏ 
وتتابعت الدول الأوربية في تعديل تشريعاتها العقابية» فألمانيا 1933/03/01.ثم ايطاليا مرسوم 1934/09/28 ثم بولونياء 
وتشیکوسلوفاکیاء Воб, зу‏ 7 

وامتد هذا التراجع إلى التشريعات العربية فالمشرع السوري بعد أن أضفى الصفة السياسية على الجرائم الواقعة على الحقوق 
السياسية العامة الفردية والعامة تراجع عن ذلك واعتبرها جرائم عادية» إذا كان الفاعل قد ارتكب ذلك بدافع دنيء وأناني 507) وفي 
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مصر بعد أن أقر المرسوم 52/241 العفو الشامل عن الجرائم السياسية الماسة بالشؤون الداخلية جاءت المادة الثالثة لتستثني من 
العفو кы лү‏ الدولة من جهة الخارج المذكورة في المواد من 77الى 85 عقوبات. وحتى مشروع القانون الموحد قد 
نص في المادة 55 أنه "...لا يعد من الجرائم السياسية التي انقاد مرتكبها لباعث أناني دنيء والجرائم الماسة بأمن الدولة 
الخارجي". 

أمام هذا التراجع في كثير من التشريعات في إبعاد الجرائم الماسة بالأمن الخارجي عن الجرائم السياسية لأنها لا تعد مساهمة في 
النشاط السیاسی ۹ء إلا أن البعض مازال يضفي عليها الصفة السياسية ويقر بشأنها عقوبات القانون العام باستثناء التسلیم )809 
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وبهذا الاتجاه تأثر غالبية المشرعين فأخرجوا الجرائم الاجتماعية من зь‏ الجرائم السياسية ففي فرنسا مثلا صدر القانونان 1593/12/15 و 
8 فأقرا أشد العقوبات للمجرم الفوضوي مهما كانت بواعثه(5'؟, 

وأقرت المحكمة العليا في مصرء أن العفو الشامل المنصوص عليه في المرسوم 241 / 1952 لا يقصد به الجرائم الشيوعية 
مبررة ذلك بأن المشرع قصد بالجريمة السياسية» التي توجه ضد النظم السياسية أما الجرائم الموجهة ضد النظم الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو الدينية» فإنها جرائم عادية والجريمة الشيوعية تتعدى النظام السياسي إلى النظام الاجتماعي. ولا تمنح الصفة 
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Donnedieu De vadres.” Delit Politique en droit Français P 142. ù (815 





ا الإرهابي مهما كانت بو laic]‏ وتخضع لقواعد تسلیم المجرمین بین الدول ولا یستفید مجر ھن 
ياسي مو للجو 
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1) بعض أنصاره لا يميزون بوضوح بين الجريمة السياسية والجريمة الاجتماعية» فهم ويعرفون الجريمة السياسية بأنها 
تيدف العولة في تنظيمها السياسي أو الاجتماعي. 

2 یعتمد أنصار المذهب الاجتماعي على طبيعة الحق المعتدى عليه لإثبات الصفة السياسية وموضوع الجريمة السياسية مازال 

3 المذهب او الشخصي المتمثل في البواعث النبيلة وشرف الهدف والمقصد وهذا يتعارض مع الإرادة 
الشعبية والضمير ال19 وبناء على هذا المعيار يعتبر كل من قام بجريمه ة إفشاء الأسرار للعدو أو التجسس وراء تحقیق 
مصالح شخصیة تعتبر جريمته سياسية ويستفيد من التسامح والرفق وهذا يتنافى مع الضمير العام الذي يعتبره عميلا باع 
وظنة بين )0819 

4) نظرية المذهب الموضوعي ضيقة وواسعةء في نفس الوقت فالاتساع بضم جرائم ينكر ها الضمير العام مثل الجرائم المهددة 
للأمن الخارجي للدولة. وضيقة من جهة قصرها لمفهوم الجريمة السياسية على جرائم الاعتداء على الحقوق الخاصة 
بالدولة بوصفها سلطة سياسية عامة» بينما تستبعد الجرائم التي تصيب حقوقها العامة كالملكية أو المالية و التهريب 
والتزوير والاختلاس. 

5) لم يوضح هذا المذهب موقفه من الجرائم التي تدخل في نطاق القانون العام ولكنها ترتكب في حالة الثوران والهيجان الشعبي 
وهي التي تسمى بالجرائم السياسية النسبيةء كالقتل أو قة أو الحر ق20 , 
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من جرائم القانون العام'(622©,‎ 

йыйды йыш А, ыа al Sa УЬ О ua БЫ bus جس‎ 
الجريمة العادية(623,‎ 

وكذلك المشرع الألماني الذي حدد وحصر الجرائم السياسية في الجرائم الموجهة ضد وجود الدولة أو ضد أمنها أو ضد رئيسها أو 
ضد أحد أعضاء الحكومة أو ضد هيئة دستورية؛ أو ضد الحقوق المدنية السياسية في حالة الانتخاب أو التصويت أو ضد علاقاتها 
مع الدول الأجنبيةء فكلها تعد من الجرائم السياسية 24؟. 


æf ХУ 0 (816 

.1526 > sm q Dü (817 

ЗІС > ۸۱۵ 8 а? (уо 7 50400 (818 

Е У Офф уат Очу ооу pz. pù (819 

7٤۰ 476 E (820 

G.stefani et , G.levasseur.” Droit Pénal Général.8è Ed. Dalloz.1975.P.22 ù (821 
29 € > Dê A f pen Uo 21 || 

38 > DHA Gyre VER DS ADAERO 











ODT! S 
ССС 
~ 
оо 
N 
N 


حقوق الفرد السياسية " ثم أضاف ооо А‏ :)825 
وواضح أن المشرع الإيطالي قد دمج الجرائم العادية التي ترتكب بدافع سياسي مع الجرائم السياسية اعتبارا. 

ونجد المشرع اللبناني كذلك» قد جمع بين المعيارين ففي المادة 196 الفقرة الأولى اعتمد على الدافع والباعث ثم أضاف في الفقرة 
الثانيةء توضيحا مستمدا من المعيار الموضوعي فقال " إن الجرائم السياسية هي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة 
والفرديةء ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع إنساني دنيء ".7 ونفس النص نجده في قانون العقوبات السوري6277. 

وقد حاول المشرع المصري التوفيق والجمع بين المذهبين» فنص في المرسوم 1952/241 بالعفو الشامل على الجرائم التي 
ارتكبت لسبب أو غرض سياسي بصرف النظر عن طبيعة الحق المعتدى عليهء إلا أنه لجأ إلى المعيار الموضوعي فاستبعد جرائم 
القتل العمدي أو الحريق العمدي من نطاق الجرائم السياسيةء نظرا لوحشيتها فلا اعتبار للغرض السياسي فيه( , 

وكذلك فعل مشروع القانون الموحد فبعد أن عرف الجرائم السياسية بأنها هي التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي استدرك قائلاء 
وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية (629©, 

و نلاحظ نفس الاتجاه في القانون الليبي» حيث عرف الجريمة السياسية بقوله:" كل جريمة تمس مصلحة سياسية للدولة أو حقا 
سياسيا لأحد الأفراد» كما تعد جريمة سياسية الجريمة العادية التي يكون الدافع الأساسي لاقترافها سببا سياسي(30©, 

ويظهر جليا كذلك أثر المذهب الموضوعيء في قرارات المؤتمر الدولي المنعقد في كوبنهاجن سنة 1935م فقد قرر أن الجريمة 
السياسية هي التي تكون موجهة ضد تنظيم الدولة» أو قيامها بوظائفها وكذا الجريمة التي تكون موجهة ضد حقوق الأفراد السياسية 
المستمدة من هذا التنظيم» وكذا الجرائم التي تكون تنفيذا للجرائم السالفة حتى وإن كانت من جرائم القانون العامء وجرائم إعانة 
فاعلها على الفرارء بينما لا تعتبر جريمة سياسية الجرائم التي تخلق خطرا عاما أو حالة من الإرهاب")ء هذا مع تبني المؤتمر 
للمعيار الشخصيء في مقررات أخرى كما سبق ذكره. 


الفرع الثالث: النظريات المختلطة: 
(Les Théories Particuliëres )‏ 


بعد الانتقادات الموجه إلى المذهبين الموضوعي والشخصي والثغرات التي أشرنا إليها سابقا في كلا النظريتين» لجأ بعض الفقهاء 
إلى ضوابط جديدة ودون اعتناق نظرية دون غيرهاء لمحاولة إيجاد التمييز الواضح بين الجريمة السياسية والجريمة العادية!32©, 
أولا: نظرية الفقيه شيراخ :(Schirach)‏ 

قسم الجرائم عامة إلى ثلاثة أقسام هي: 
القسم الأول: الجرائم الاجتماعية وهي التي توجه ضد الحق في الملكية» أو ضد الزواج والأسرة. 
القسم الثاني: الجرائم الوطنية أو القومية وتتمثل في جرائم الخيانة العظمى؛ وجريمة التجسس. 
القسم الثالث: الجرائم السياسية وهي التي توجه ضد الدستورء أو السلطات الثلاث في الدولة. 
وهذه الجرائم الخطيرة هي التي يقصد بها عرقلة السلطات الدستورية في الدولة» من ممارسة نشاطها بكل حریة وهكذا يقصر 
شيرا خ الجرائم السياسية في الجرائم التي توجه ضد الدستورء أو السلطات العليا في البلاد وبهذا يستبعد منها الجرائم الاجتماعية 
والجرائم الموجھة ضد أمن الدولة الخارجی(۹33. 
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وبعد دراسة تحليلية راجع تعريفه الأول ففال: توجد كثير من الجرائم تتوسط بين الجرائم السياسية: مثل الخيانة العظمى والجرائم القانون العام مثل السرقة‎ 


وتحديدها يعود إلى الظروف المحيطة بكل جريمة. وبعد فترة أقر الفقيه نفسه بأنه يصعب وضع حدود فاصلة بين الجرائم السياسية وجرائم القانون العام» 
لا في الفقه ولا في التشريع )834( 
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Schirach. “Politisches verbrechen.” P.95.Ù (833 
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ويتضح أن مارثن لم يقصد إقرار مبدأ التسليم بين المجرمين 2ئ ولكن غرضه هو إيجاد معيار واضح للتمييز بينهماء 
وإظهار مدى بشاعة الوسيلة التي يستخدمها المجرمون السياسيون/535 

PEREDE ы Фаза DÀ: (tuart-mie1) 060688 085319 
2/۴52 9/صطحصد۸ض‎ 201.31. AAE ر‎ E ТЕГА Ду @Җ 
2010/6 L GDR af AGE > аід. 2 ۶۵۸۸۰ 9 


5а Аа‏ ;@ وك 28 30205 ن 13 متاح رقفرا 8ع 7ã‏ قغنا جد ضام 
Фа, аА EAA È EDA GRADA gpt ZAA‏ 
٤7ف‏ قد مم Зов рК Giş ДӨ: (George Socrate) E‏ ق0 
rZ BÁBA Ahaz HÔ Å Ás" A GA aise‏ 
ناروانہ تع Gk EBÊ ча АДИ АСИМ рр В a aA‏ 
r d% Eä‏ 0256 3 35 3ق АЙБОТА ах 2 ААБОЌККЕ‏ 
в ХӨ AANGE аа‏ م0226 3 26 ۱۷9 29۔59ص 6 7۷0 û‏ 
۵ اروف 20 922 Кару ОРОКЕ Кару Ао R Gol оТ‏ 
зма ADÊRY Û UDR Z РДА OSB 0718+ Ê‏ 
з Боха KOBAR - 1023022 Ó) Üz Yz rik aqe‏ 
©ЕӘУДА РЕЙ р ОЙЛЫ Gq az Э рҮ, ar Ue‏ و نت 
2А КФЙ Озот о ы О AENEA Ж рай‏ 0 
I EEEE EN ARG! RE 5 2‏ 010 
Бодо Овена < ъа Ф ûk ab AR GÛ ŞED ата‏ 
баам Ear OA Eaha ák é.‏ 5۸21/2 ۳> ر 
BEE t Ak A A orike N È ADRA‏ 
6 نگ 0آت۴9/. 
الفرع الثاني: الجرائم السياسية النسبية 
Le Délit Politique Relatif )‏ ( 
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.George Socrate Papageorgiou “De la | с mort En Matière Politique” Thèse Paris 1948 P 11 Ü (836 


كثيرا ما تتداخل الجريمة السياسية مع جرائم القانون العام وتكون بينهما روابط وثيقة» ففي الجرائم الموجهة ضد الدولة؛ كثيرا ما 
تتعرض أموال الخواص للتلف أو النهب والسرقة ومساکن المواطنین للانتھاك والاعتداءء وکلھا جرائم القانون ا لأن 
موضو ع الاعتداء حقوق خاصة» ولكن إذا نظرنا إلى الظروف المحيطة بهذه الجرائم» نجدها ظروف سياسية كالحرب الأهلية أو 
الثورة أو الهيجان الشعبي ولهذا يسميها البعض بالجرائم النسبيةء تمييزا لها عن الجرائم السياسية البحتة ونسبيتها جاءت من أن 
موضوعها هو الاعتداء على الأشخاصء أو على الدولة بوصفها شخصا من أشخاص القانون الخاص» ولكن بالنظر إلى بواعث 
المجرم أو أهدافه حسب العنصر الشخصي و بالنظر إلى الظروف N‏ 

ولقد حاولت النظريات الفقهية تمييز الجرائم السياسية وضع ضوابط التفريق بينهاء وبين الجرائم العادية على أساس من التمييز 
الذي تقضي به الوقائع والأفعال بين الجرائم السياسية الخالصة أو الصرفةء والجرائم السياسية النسبية أما الأولى فهي التي تقترف 
حصرا ومباشرة ضد كيان الدولة أو السلطة بوصفها هيئة «(ЗЭД Д‏ ولا تستهدف سواهاء وأما الثانية فلا توجه ضد الدولة 
وحدها وإنما توجه أيضا في نفس الوقت ضد المصالح القانونية للأفراد (540) 

فالجرائم السياسية النسبية هي فعل واحد يتضمن تعددا حقيقيا ماديا فيطلق عليهاء الجرائم السياسية النسبية اصطلاحاء أما في حالة 
التعدد الصوري أو المعنوي فيطلق عليها الجرائ ДАА Даб м) а‏ وبذلك هي لا تخرج عن صضوزتين.الكاليتين: 
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مركبة وأما في حالة وجود عدة أفعال ترتبط فيما بينها بغرض سياسيء ففي هذه الحالة نكون بصدد جريمة مرتبطة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو كيف ومتى تأخذ الجرائم النسبية الصفة السياسية ؟ هل يتم ذلك بالعنصر الشخصي أم بالظروف 
المحيطة بها ؟ 

وللإجابة على هذه الأسئلة سنتحدث في الفرعين التاليين عن الجرائم المركبة والمختلطة. 


الفرع الأول: الجرائم السياسية المركبة المختلطة 
Délits Politiques Mixtes )‏ ( 


الإشكالية هنا هي حالة وجود فعل إجرامي واحدء يمس في نفس الوقت مصلحتين الأولى من النظام السياسي والثانية من النظام 
الخاص " القانون العام" أو في حالة الاعتداء على حق فردي لتحقيق غرض سياسيء فهل هو جريمة سياسية أو هو جريمة من 
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وبهذا يكون التعريف السابق واسع وفضفاض لأنه يشمل كذلك حتى الجرائم السياسية البحتة ولا يمنع إدراج الجرائم التي تمس 
القانون العام بطريقة غير مباشرة؛ وأمثلتها كثيرة نذكر منها جريمة التجسس» » التي قد تلحق الأذى بالموظفين المكلفين بحفظ تلك 
الأسرارء وكذا جريمة الخيانة العظمىء التي قد ينتج عنها ضرر كبير يؤدي إلى وفاة الكثير من الضحايا في حالة نشوب حرب 
بسببه BA)‏ 

وفي جميع الأحوال إذا كانت الجريمة السياسية المركبة تصيب المصالح الخاصة بطريق مباشر فإن الجريمة السياسية البحتة قد 
تمس المصالح الخاصة بطريق غير مباشر. 

وفضا لهذا الإشكال توصل بعض الفقهاء إلى التعريف التالي:" الجريمة السياسية المركبة هي التي ترتكب أساسا بقصد المساس 
بمصلحة خاصة من القانون العام» فتصيب النظام السياسي للدولة بأذى أو ضرر". فبالنظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه في 
الجريمة السياسية المركبة نعتبرها من جرائم القانون العام؛ إلا أن مساسها بالنظام السياسي بطريق غير مباشر عدّت من الجرائم 
السياسية» فأنصار النظرية الموضوعية لا يعتدون بالجريمة المختلطة ويخرجونها تماما من نطاق الإجرام السياسي لما فيها من 
اعتداء على حقوق ومصالح „Bia å‏ 

ولهذا يشترط في مساس الجريمة السياسية المركبة بالنظام السياسي؛ أن لا يكون عرضا وغير مقصود بل يجب أن يكون هدفا 
مقصودا للجاني حين ارتكابه الجريمة. فقتل الرئيس بطرقة عرضية:؛ أو حجز ناخب لسبب انتقامي شخصي لا يكسب هذه الجريمة 
الصفة السياسية» لأن الغرض لم يكن سياسيا واضحا مثل قلب نظام الحكم أو المنع من الإدلاء بصوته في الانتخابات(545. 
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Ü‏ مقتقاطة ون: وهو السائد لأصحاب المذهب الموضوعي الذين يعتمدون على طبيعة الحق المعتدى عليه ولا يهتمون بنية 


أو غرض الجانيء ولذلك لا يمنحون الصفة السياسية لهذا النوع من الجرائم فمهما كان الغرض أو الهدف الذي يرمي إليه المجر» 
في تلك الجرائم فهي عادية يحكمها القانون العام» ولا فرق بينها وبين جرائم السرقة والقتل والإتلاف التي ترتكب بدوافع الانتقام أو 
الغيرة أو الطمع ...الخ. وفي أكسفورد سنة 1880م أقر معهد القانون الدولي هذا الرأي وصنف عددا من الجرائم التي تتعلق بتسليم 
SS‏ لأن الجرائم التي تحمل 
خصائص القانون العام لا يمكن استثناؤها من جرائم التسليم اعتمادا على نية أو قصد الجاني فقط. ومنها الاتفاق الدولي المنبثق عن 
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гро а‏ وهم أنصار المذهب الشخصي الذين يعتدون بنية وقصد الجاني بصرف النظر عن طبيعة الحق المعتدى عليه وبناء على 
هذا المبدإ تعتبر جميع الجرائم المركبة جرائم سياسية إذا كان الباعث فيها منزها عن الأهداف الشخصية الدنيئة» وكان المجرم مخلصا لوطنه وشعبه 
فلا يمكن مساواته مع المجرمين العاديين الذين لا هم لهم سوى إشباع الرغبات الشخصية الدنيئة'؟ء ويوافق هذا الرأي الفقيه " فستان هيلي" 
.(Fustin hélie)‏ 

ومع ذلك هناك من المعاهدات الدولية التي استجابت لنظرية الباعث في الجرائم المركبة وفق المذهب الشخصي وخاصة في رفض 


تسليم المجرمين. 
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وللإجابة على هذا التساؤل؛ أوجد الفقيه åg hi (Ortolan) oY Sos‏ المصلحة الأولى بالحماية أو نظرية الرجحان.وسنتناولها في 
النقاط التالية. 
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وواضح أن هذه النظرية قد أخذت من القاعدة العامة المعروفة في قانون العقوبات» وهي تطبيق عقوبة الوصف الأشد عند التعدد 
الصوري فتطبق عقوبة واحدة فقط(5, 

ык ы лашы ды aN‏ ا وغل مان ‹ الأولى تتعلق بالقانون العام والثانية تمس النظام السياسي وعند 
بحث وتحليل الحقوق التي مستها الجريمة المركبة بفعل واحدء فإن رجحت كفة مصلحة القانون العام كانت الجريمة عادية» وعوقب 
فاعلها بالعقوبات المقررة لهاء أما إن رجحت كفة المصلحة السياسية فنكون أمام جريمة سياسية» يستفيد فاعلها من تخفيفات 
وامتيازات المجرم السياسي(5؟, 

وعملية البحث والتنقيب والترجيح عن العنصر الراجح» ترجع إلى قاضي الموضوع وهو أمر شاق ودقيق» لتداخل وتأثر سلوك 
E ECD gS‏ 
ويصعب على القاضي التمييز بين المصلحة المستهدفةء أهي المتعلقة بالقانون العام ؟ أم هي المتعلقة بالنظام السياسي ؟ 

وبناء على هذه النظريةء توصل الفقهاء إلى استبعاد جريمة قتل الرئيس» من الجرائم السياسيةء باعتبار أن حياة الرئيس وحقه في 
الحياة أولى في الاعتبارء من قلب نظام الحكم. 

2 - تطبيقات نظرية المصلحة الأولى بالحماية: لقد تأثر المشرع السويسري بهذه النظرية - المصلحة الأولى بالحماية - فنص 
على أنه " يجوز تسليم المجرم ولو تذرع بالباعث أو الهدف السياسيء إذا كانت الواقعة الإجرامية المنسوبة إليه» والمطلوب تسليمه 
aspas‏ کری لد سی سارہ ھ777ای شس خاضت سھت می كل رين كان 
حدة بالنظر إلى وقائعها وظروفها. وبهذا أخذت المحكمة الاتحادية» في سويسرا فوضعت لذلك شروطا وضوابط هي: 
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أ الشرط الأول: أن يستهدف الفعل المادي التنظيم السياسي القائم بقصد تغييره وفق مبادئ وأهداف حزب سياسي معتمد. 
ب ۔ الشرط الثاني: أن تكون العلاقة وثيقة بين الفعل المادي للجاني ومبادئ حزبه السياسي. 
ج - الشرط الثالث: أن تتناسب الوسيلة مع الهدف والباعث السياسي )856( 

7 ی ر ام ار ا فر کے عا فا ف اکرو ان E‏ 
التي وقعت بموسكو سنة 1869م حيث تكونت جمعية سرية» لقب نظام الحكم فقام بعض أعضائها بقتل عضو آخر وبعدها تمكن 
المحرض الأساسيء لهذه الجريمة من اجتياز الحدود إلى سويسراء وادعى أمام جهات التحقيق فيهاء بأن هدفه كان سياسيا وليس 
بينه وبين المقتول أية ضغینة ولما طلبت روسيا تسليمه استجابت الحكومة السويسرية لھاء وسلمته مبررة موقفها بان المجرم قد 
اعتدى على الحق في الحياة» الذي يمثل الجريمة الأشد والعنصر الراجح في هذه الواقعة ESPAS yall‏ | 
وفي مثال آخر طبقت المحكمة السويسرية العلياء نظرية المصلحة الأولى بالحماية» عندما عرضت أمامها قضية أحد الجزائريين» 
المتهم بتهمة انتمائه إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية» وقتله لأحد الفرنسيين ورغم تمسك المتهم بالدافع السياسي إلا أن الحكومة 
رفضت دفو عه» وغلبت عنصر الضرر الخاص» وهو قتل النفس البشريةء واعتبرت الجريمة من طائفة القانون العاء(5؟, 
وحتى في الولايات المتحدة» أخذت المحاكم بنظرية المصلحة الأولى بالحماية في الأفعال المركبة ففي سنة 1959م نسبت إلى 
"جوليانو" جرائم سرقة وقطع الطريقء وکلھا من القانون العامء ورغم ادعاء المتهم بأنه ينتمي إلى حركة سياسية انفصالیة وأن 
الأموال التي حصل عليها هي لتمويل نشاطه السياسيء إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقررت أن الجريمة من القانون العام» وليست 
لها أي صبغة سياسية(. 
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1) لم تضع النظرية قواعد محددة بل ألقت العبء على القضاء الذي عليه أن يرجح بين المصلحتين» فيقرر ما إذا كانت الجريمة 
سياسية أو من القانون العامء وهذا قد يختلف من قاض إلى آخر. 

2) إن الترابط شديد بن الجريمتين العادية والسياسية» والفصل بينها أمر صعب للغاية وترجيح إحدى الصفتين يبقى جدلا نظريا 
يخالف الواقع العملي لأنه يغوص إلى نية المتهم ونفسيته» وهذا يختلف كثيرا عن استخدام مبدأ الوصف الأشد في قانون 
العقوبات الداخلي (660©, 

3( إن نظرية المصلحة الأولى بالاعتبار تنه تنتهي إلى محو صفة التجريم عن الفعل الواقع على المصلحة الأقل اعتبارا وهذا شيء 
مخالف للحقيقة والواقع. 

4) نظرية المصلحة الأولى بالاعتبار لا تحقق الهدف المنشود في العلاقات الدولية» لأن الترجيح بين المصلحتين يبقى تحت 
رحمة الدولة المطلوب منها تسليم المجرمين» وهذا لا يمكن حدوثه إلا بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة طالبة 

_التسليم 1 , 


нани x“ sÉ‏ اح = xx‏ ساعد 


68а азайа» Ф ДА 06519: 


-vn = سم‎ 


Ea AÈ 50 


x xx 


1 ےھ یحیرفت ند 
yapi AOOO 0 bk DAE Aad diaz ) KaqpEó‏ 


M Ax 


۸۳ طق ذقنا جد دكاتا‎ ON 2 ЧО УЕРӘЁ aigo És LEa 
. E FAP â jdatz Ü Aý s dgs Tj yÉ 


واختلاف الفقهاء في وصف جريمة قتل الرئيس يرجع إلى المدرستين الموضوعية والشخصية. فأنصار المذهب الموضوعي 
یرون جریمة ل رئيس لدولة هي جريمة عانة ومن جرائم افون العام؛ مهما کان اباعٹ أو лы Ча‏ وللتضييق 
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سياسيا“؟؟ء أما أنصار المذهب الشخصي فيضفون عليها الصفة السياسيةء بناء على البواعث بغض النظر عن موضوع الاعتداء. 
وفي هذا المجال يجب الحديث عن شرط الاعتداء وموقف الفقه منه. 
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وقد كان السبب المباشر في إصدار هذا القانون وقوع حادثة المدعو Jacquin)‏ 5ع 1) في سبتمير 1854م عندما حاول قتل 
نابليون الثالث بوضع متفجرات على سكة الحديد» بين مدينتي" ليل " و "كالييه" والتجأ المتهم إلى بلجيكا حيث حوكم وأصدرت 
المحكمة الابتدائية حكمها بتسليمه للقضاء الفرنسيء ولكن غرفة الاتهام ببر وكسل قررت عدم تسليمه معتبرة أن الجريمة سياسية» 
وفقا لنص المادة 06 من قانون 1833م. ولما عرض الأمر على محكمة النقض أيدت حكم الدرجة الأولى» وألغت قرار غرفة 
الاتهام وبعد إحالتها على المحكمة الابتدائية» أعادت الحكم من جديد متضمنا نفس مقتضى الحكم محكمة النقض. وبما أن رأي غرفة 
الاتهام ملزم للمحكمةء وقد أصرَت غرفة الاتهام على رأيها مما أوقع الحكومة البلجيكية في حرج كبير أمام الحكومة الفرنسية التي 
اضطرت إلى أن تسحب طلبها للتسليم. 

وبعد هذه الحادثة تقدم وزير العدل البلجيكي بمشروع قانون في 1856/03/22 ينص على أن جريمة قتل الرئيس وما يرتبط بها 
من الجرائم تعتبر من الجرائم العادية» ويجوز فيها التسليم. وجاء بعده قانون 1874/04/15 محتفظا بنفس النص السابق. ثم انتقل 
هذا النص لأول مرة إلى المعاهدات الدولية الخاصة بالتسليم في 1856/09/12 المبرمة بين بلجيكا وفرنساء ومن ذلك التاريخ 
أصبح يسمى هذا شرط الاعتداء بالشرط البلجيكي؟ء ومن ذلك الحين انتقل هذا الشرط إلى الاتفاقيات الدولية» وبعض التشريعات 
الداخلية مثلا نص القانون الهولندي 1875/04/06 الذي ينص في المادة الثانية منه على استثناء جرائم الاعتداء على حياة رئيس 
دولة أو احد أفراد أسرته. 

وفي القانون العراقي ينص على أنه لا يعتبر من الجرائم السياسية جرائم القتل العمدء أو الشروع فيها وجريمة الاعتداء على حياة 
رئيس الدولة. 

وفي فرنسا استبعد القضاء جرائم الاعتداء على حياة رئيس الدولة حتى ولو كان الباعث سياسياء وعقوبة المجرم هي الإعدام دائما 
وقد طبق الإعدام فعلا في قاتل الرئيس ( اهمه )7ء وكذلك حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على قاتل الملك " ألكسندر " ملك 
يوغسلافيا والوزير الفرنسي " بارتو " وهذه كلها ليست من عقوبات الجرائم السياسية. 

وحتى في الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیف استعمل شرط الاعتداء ففي المادة الرابعة من اتفاقية ï adc‏ 

المجرمين السياسيين حيث استثنيت جرائم الاعتداء على الملوك والرؤساء Айыз уз‏ افولم اہی ھی ری الا Жы‏ 
قد أدرج الشرط في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة فلسطين S E‏ بين الحكومة المصرية والعراق КЕТО)‏ 

وتبقى الكثير من الاتفاقيات لا تنص صراحة على هذا الشرطء فما هو مصير المجرمين الفارين بين الدولتين؟ يرى بعض فقهاء 
المذهب الشخصي عدم التسليم ولو عند عدم وجود النص الصريحء في جرائم قتل الرؤساء اعتماد على الباعث السياسي فيها. بينما 
يرى أنصار المذهب الموضوعي وجوب تسليم المجرمين ين المتهمين بقتل الرؤساء رغم غياب النص على شرط الاعتداء و حجتهم 
في ذلك طبعا هو موضوع الجريمة الذي هو اعتداء على حياة الإنسان» فحسب القانون العام تعد جريمة عامة كل اعتداء على حياة 
المواطن البسیط وحياة الرئيس أثمن وأهه 7 . 

وهناك رأي ثالث وسطء يرى إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة فإذا كان الاعتداء على الرئيس أثناء قيادته لقواته ومقاومته 
للثوار فالاعتداء سياسيء وأما إذا كان الاعتداء خارج ميدان المعركة أو غدرا فالجريمة عادية من القانون العام ويمكن فيها التسليم. 
والواقع أن الحل في حالة عدم وجود النص على شرط الاعتداء يكون بيد الدولة المطلوب منها التسليم فهي التي تقرر ما إذا كانت 
ا ابي ام ادر мешке ы шш ыы ышы Аа ы ыу‏ 
عادية 
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وقد ظهر التطبيق العملي لحق دولة التسليم» في وصف الجريمة في واقعة طلب فرنسا من إيطاليا تسليم قتلة ملك يوغسلافيا " 
ألكسندر " والوزير الفرنسي " بارتو " في مرسيليا 1934م. حيث لم تكن هناك اتفاقية بين ايطاليا وفرنسا فقررت ايطاليا رفض 
تسليم المجرمينء باعتبار أن الجريمة سياسية (67D)‏ 

وقد غاب شرط الاعتداء كذلك عن اتفاقيات التسليم بين فرنسا وانجلترا في 1874/08/14.ومع البيرو في 1874/09/30.ومع 
أسبانيا في 1877/10/14. 


eà‏ ا ا 
Г@‏ مت 


з 20-1‏ الذي يضيق على المجرمين الخطرينء من الإفلات حين يهددون أمن s‏ ` 


الات ا أكثر. 
3) إن بواعث المجرم تبقى أمورا داخلية يصعب الوقوف عليهاء ويسهل التذرع بها من طرف المجرم لكي يصبغ جريمته بالطابع السياسي 
ويفلت من العقاب وهذا ما لا يرضي المشاعر الإنسانية» فالحياة لا تقدر بثمن. 
أما معارضو شرط الاعتداء فقد روا بانتقاداتهم لشرط الاعتداء بالحجج التالية: 


1) إن جريمة قتل الرئيس سياسية من الناحية الشخصية لأن المجرم يريد تخليص البلاد من حاكم جبار دكتاتورء ومن الناحية 
الموضوعية فرئيس الدولة يعتبر قمة جهاز الدولة واغتياله جريمة سياسية» دون اعتبار لشرط الاعتداء الذي ترفضه بعض 
الدول عند طلب تسليم المجرمين. 

2 إن شرط الاعتداء معيب شكلا ولا يستند إلى أية حجج علمية وقانونية» وهدفه فقط إنكار الصفة السياسية عن جرائم Ji‏ 
الرؤساء لإخضاعهم لقاعدة التسليم كما هو متوارث عليه في الاتفاقيات التاريخية. 


3( شرط الاعتداء يمكن توسيعه إلى أبعد الحدود لفرض تسليم المجرمين مهما كان الاعتداءء وفي أية ظروف كانت حتى أثناء 
قيادة الرئيس للجيوش» و في نفس الوقت يمكن تضييقه إلى أبعد الحدود وقصره على الرؤساء والملوك وأسرهم فقط دون 
الوزراء ورجال السلطة والشرطة» حتى ولو كان الاعتداء عليهم تعبيرا للاستياء من النظام الحاكم. 
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والإرهاب إجرام دنيء وخسيس وحقير وبشع» لأنه يستبيح كل الوسائل لتحقيق أهدافه» والإرهابي أخطر حتى من مجرم القانون 
العام وذلك لسببين: 

السبب الأول: المجرم العادي يمكن تعقبه من طرف أجهزة الأمن ويمكن حتى توقيفه قبل ارتكابه الجريمة.كما أن ضحاياه يمكنهم 
الدفاع عن أنفسهم» أو تبليغ السلطةء أو إنقاذ أرواحهم عند تهديدهم.أما الإرهابي فهو غير معروف وله أهواء شخصية غير واضحة 
وهو متطرف خطير وتصرفاته تأتي غدرا لا منطق لها ومن ثم لا يمكن للأمن ولا للضحايا توقي جرائمه البشعة. 

السبب الثاني: الإرهابي غير معروف» وضحيته غير محددة» وينتهز الفرص للانقضاض والهجوم المباغت والبشع في الأماكن 
والأوقات الآمنة.ومن هنا تكمن خطورته عن المجرم العادي. 

وخطورة الإرهابي تتميز عن المجرم السياسي من ناحيتين: 

الناحية الأولى: الإرهابي يعتمد على جرائم التخريب الاقتصادي وإزعاج السلطة معتمدا على الإكراه والضغط النفسي على الشعب 
والسلطة.أما المجرم السياسي فيوجه أعماله ضد السلطة ورجالها مباشرة. 
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الناحية الثانية: الإرهابي يضرب بعشوائية خطيرة دون تمبيز ولا تحديد للهدف ولا يعرف منهم أعداؤه وكم عددهم» ولكن المجرم 
السياسي هدفه محدد وأعداؤه معروفون ويعمل على خلعهم ولو بالقوة والعنف أحياناء وكانت أولى الاتفاقيات الدولية في مجال 
الإرهاب أبرمتا في جنيف في 1937/11/16 . ثم جاء الاتفاق الثاني متضمنا تشكيل محكمة جنائية دولية للنظر في جرائم 
الإرهاب» خوفا من اختلاف التشريعات الجنائية بين الدول مما يؤدي إلى إفلات مقترفي الإرهاب من العدالة لأن نشاط الإرهابيين 
يمتد إلى أكثر من إقليم7“. 

وفي التشريعات العربية أورد المشرع السوري تعريفا للأعمال الإرهابية بأنها: جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة فزع و 
ذعر وترتكب بوسائل خطيرة كالأدوات المتفجرة» والمواد الملتهبةت والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية 
التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما.وهو نفس التعريف الذي أورده قانون العقوبات اللبناني (679©, 
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الجرائم الإرهابية وسائلها وحشية» غير إنسانية تبث الرعب في العامة ومنها تفجير الأماكن العمومية ووسائل النقل كالحافلات 
والطائرات» وتسميم مياه الشرب ونشر الأوبئة الفتاكة. 1 

الجرائم الإرهابية أذاها غير محدودء لأنه يصيب أفراد المجتمع كلهم. 

رغم أن الجرائم الإرهابية لها نفس الأركان الجرائم العادية» إلا أن موضوعها أكثر خطورة وشدة» وكثيرا ما يكون الباعث فيها 
سياسي ولذلك تندرج مع الجرائم المركبة أو المختلطة (551): ولهذا يثور الإشكال في تغليب الجانب الموضوعي أو الجانب 
الشخصي النفسي. 

لقد انعقد الإجماع الدولي على إخراج الجرائم الإرهابية من نطاق الإجرام السياسي(52): وهذا ما توصل إليه المؤتمر الدولي لتوحيد 
القانون الجنائي المنعقد في كوبنهاجن سنة 1935 حيث قرر أنه: لا يعتبر من الجرائم السياسية الجرائم التي يقترفها الفاعل بدافع 
0 اي gil al‏ تخلق = عاما أو حالة من الرعب )883( 


حبك يكن التسلت فنها (جدارياء وبهذا يكوق الإنفاق قد بعد الخ راد ا ا 
العام» حتى ولو كان الباعث فيها سياسيا وذلك بتغليب الجانب الموضوعي على الجانب الشخصيء لما تتضمنه من تهديد لحياة 
الأفراد وتعريض أموالهم للخطر 84 , 

ومن جرائم الإرهاب تلك الجرائم الموجهة ضد شخصء أو جماعة» أو معتنقي مذهب سياسي معين فكلها تعد جرائم إرهابية» وأما 
إذا لم تتضمن ذلك الغرض فهي جريمة عادية تنطبق عليها النصوص ЕВЗ Д)‏ 


(Délits connex A un Fait Politique) 
إذا كانت الجرائم المركبة هي تعدد صوري أو معنوي فإن الجرائم المرتبطة تمثل التعدد المادي والحقيقي. فما هو مفهوم الارتباط‎ 
بين جريمتين ؟ وما هي أشكاله ؟‎ 
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rao U‏ ۴ 3 يكرن حيث ترتبط عدة جرائم ارتباطا وثيقا يصعب الفصل بينها بسبب وحدة الغرض أو رابطة 
السببية المباشرةء ومثال ذلك: التزوير والنصب» أو القتل بعد الزنا لإخفاء جريمة الزنا والفرار أو جريمة حرق لإخفاء سرقة أو 
اختلاس ۶7ء ويكون الفاعل هو شخص واحد» أو عدة أشخاص يرتكبون عدة جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا يصعب الفصل 
بينها لأن كل واحدة هي سبب للأخرى. 
وقد يكون هذا الارتباط ظرفا مشدداء 7 الجريمة الأولى في نظر القانون هي ظرف مشدد في الجريمة الثانية» ومثال ذلك السرقة 
بواسطة الكسر أو الإتلاف» فالسرقة جريمة أصلية والكسر جريمة أخرىء لكنها مرتبطة بالأولى وهي ظرف مشدد للعقوبة. 
وقد فصل فيها قانون العقوبات بتوقيع العقوبة الأشد على تلك الجرائم أي بعقوبة واحدة واعتبارها كجريمة واحدة» وبناء على دعوى 
واحدة أمام قاض واحد(۹8۹), 

Suqta apaun saa asus ala Sal e S о 
حيث العقوبة‎ 


AA G ASrap à‏ ومثال ذلك ارتكاب الجريمة من طرف عدد أشخاص يختلف وضعهم القانوني من حيث 


الاختصاص ومن حيث الإجراءات» ومن حيث العقوبةء كأن يشترك مدني وعسكري أو حدث مع بالغ في جريمة واحدة. ومن 
العدالة أن يحال الجميع إلى جهة قضائية واحدة°90. I‏ 1 
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*- إذا كان الاختصاص بين محاكم مختلفة الدرجات يؤول الاختصاص إلى المحكمة الأعلى إعمالا لقاعدة من يملك الأكثر يملك 
الأقل. فمثلا إذا كنا بصدد جريمتين مرتبطتين إحداهما جنحة والأخرى جناية يؤول الاختصاص إلى محكمة الجنايات. 
*- إذا كانت الجريمتين أو الجرائم المرتبطة من اختصاص محاكم استثنائية ومحاكم عادية آل الاختصاص إلى المحاكم العادية؛ 
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
> ©8483 ۴ @ ۴ وهر الذي تسهل فيه التجزئة بين الجريمتين أو الجرائم المرتبطةء وهي حالات كثيرة لا يمكن 
حصرهاء وقد سكت عنها المشرع وتركها للقضاء. وأمثلتھا الجرائ ثم التي تقع من شخص واحد أو عدة أشخاص في أوقات متقاربة؛ 
أو في أمكنة مختلفة وقد يكون بعضها تمهيدا أو مساعدة على الفرار. ولقد استقر في القضاء أنه متى أمكن الفصل بين جريمتين جاز 
إحالة كل دعوى إلى جهتها المختصة (8591) 
وتقدير الارتباط الوثيق» أو البسيط يرجع إلى السلطة التقديرية للمحكمة الموضوع حسب الظروف والوقائع ولا رقابة عليه من 
محكمة النقضء مادام منطقيا وواقعيا ° وإلا تدخلت محكمة النقض باعتبار أن ذلك مخالف للقانون. 
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48 
1) ان ترتکب جرائم القانون العام ؛ أثناء أو بمناسبة الثورة 7 Ы‏ الشعبي أو الحرب الأهلية و ضد السلطة السياسية!894©, 
2) أن تكون جرائم القانون العام؛ ضرورية لإنجاح الثورة 5 السياسية. 
وبهذا نستبعد مجرد الباعث أو الهدف السياسي» > عند تزامن الجرائم العادية مع الجريمة السياسية دون توافر الشرطين السابقين 
والارتباط المقصود هنا هو ارتباط في القواعد الإجرائية العقابية» وليس بالقواعد الموضوعية في قانون العقوبات 695, ET‏ 
لمن ينتهز فرصة قيام الثورة أو الحرب الأهلية لكي يثأر من عدوه. 
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للفقهاء s.‏ هذا الإشكال أربعة أساليب أو معايير هي: 
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وقد واصل المعهد نفس الاتجاه في دورته المنعقدة ة في جنيف 1892 مع بعض التوسع فنص على: أنه لا يجوز التسليم من أجل 
الأفعال الضرورية التي ترتكب أثناء عصيان أو حرب أهلية» من كلا الطرفين المتحاربين دفاعا عن قضيتهم ما لم تكن تلك الأفعال 
ممنوعة في قوانين الحرب ومعتبرة من الأعمال البربرية البشعة والتخريب الهمجي!*7. وإن كان كذلك فإن التسليم لا يتم إلا بعد 
أن تضع الحرب الأهلية أوزارها. 


:۸06 ۸2۴ مج‎ aAA AKL 

Lai À å (DE MANGIN) cl $ (DE BREA) Jia Jis isi à- 1‏ على يد المتمردين. فقد أقرت محكمة النقض الحكم الصادر 
عليهم وهو الإعدام بقولها أن تلك الأفعال تخالف قواعد وقوانين الحروب. 

2 قضية هروب الثوار الأسبان ضد الجنرال فرانكو» وعندما طلب تسليمهم من فرنسا بحجة أن جرائمهم من القانون العا 
ولكن فرنسا رفضت الطلب استنادا إلى أن أفعال الثوار من الجرائم المرتبطة التي تكتسب الصفة السياسية نظرا لمطابقتها 
لقوانين الحرب (05©. 

وقد تسربت نظرية الانطباق إلى التشريعات الداخلية ومن أمثلتها: 

3 -نص قانون تسليم المجرمين الفرنسي على حظر التسليم في الجنايات والجنح السياسية وكذلك في الجرائم المرتبطة بها والتي ترتكب أثناء 
الثورة أو الهيجان الشعبي أو الحرب الأهلية» اللهم إلا إذا كانت تلك الجرائم المرتبطة تشكل أفعالا وحشية أو بربرية أوهمجية تخالف ما 
هو متعارف عليه في قوانين الحرب 767" 

4 - نص القانونان السوري واللبناني عقوبات» على أن الجرائم المركبة أو الملازمة- المرتبطة- المقترفة خلال العصيان أو 
الحرب الأهلية لا تعد سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من الأعمال البربرية والوحشية(07©, 

‚АЁ ان‎ É NA RÉT DZ 

أ نظرية الانطباق لم تعط إلا حلا جزئيا للأفعال المرتبطة فقطء ولم تتطرق إلى الأفعال التي تقع خارج ظروف الحرب الأهلية 
ولم تعط لها معيارا لتمييزها عن الجرائم العادية/798. 

ب إن قياس الحرب الأهلية على الحرب الدولية غير صحيح» لأن ظروف وملابسات الحرب الأهلية تختلف كثيرا عن الحرب الدولية فالثوار 
ليس لهم زى عسكري واحد ولا يمكنهم الخضوع لقواعد الحروب النظامية كإعلان الحرب وتحضير السلاح والمئونة وتنظيم صفوفهم 
مثل جنود السلطة(”77 .كما أن السلطة نفسها عند اكتشافها لتنظيمات الثوار لا تعتبرھم أعداء محاربین بل تعتبرھم مجرمین(٭ء و لن 
تتعامل معهم بقواعد وقوانين الحرب الدولية بل ستبيح لنفسها أبشع الوسائل لقمعهم وتشويه سمعتهم أمام الرأي العام الداخلي والخارجي 
وتحاول أن تثبت فوضويتهم ومخالفتهم للقانون الداخلي والخارجي('. 

ج - تعتمد نظرية الانطباق على عادات وقوانين الحرب وهذه الأخيرة نفسها غامضة ومبهمة فقد تستعمل الدول في حروبها 
الغازات والقنابل المحرمة دوليا كالنابالم وأسلحة الدمار الشاملء لهذا لا تصلح هذه النظرية كمعيار لتمييز الجرائم 
السياسية المرتبطة/712. 

د إن أكبر عيب وجه إلى هذه النظرية هو أن تكييف أعمال الثوار في الجرائم المرتبطة» بأنها تطابق عادات وقوانين الحرب 
يوكل إلى жашым‏ في الحرب الأهلية ولا يخفى ما لهذا المنتصر من تزوير وإجحاف في حق الطرف 
المة О‏ 
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бышы 1‏ على مبدأ حظر التسليم في الجرائم المختلطة أو المرتبطة ما لم تكن من 
أشد الجرائم خطورة في نظر الأخلاق والقانون کالقتل والتسمیم وبتر الأعضاء +0 فالمعیار هو الوسیلة التيی یستخدمھا المجرم 
في تلك الجرائم المرتبطة. 


а (йи ВАН САГЕ ۵۵۷۷6 
SAH Об АФВ аф 


Онд аук з ó дела аа калжа) ЕЯ s 
(ЖБ сё ао АЗО А27 Д А سے‎ бойбу 
تنص صراحة على حظر تسليم المجرمين‎ А ومن أمثلة ذلك أول لقم من امعو‎ 
.©1© السياسيين في الجرائم السياسية وكذا الجرائم المرتبطة بها‎ 
ومن التطبيقات العملية في قضية اللاجئين الأسبان الفارين من حكم الجنرال فرانكو سنة 1936 حيث رفضت الحكومة الفرنسية التسليم بحجة أن‎ 
الاتفاقية لا تجيز التسليم في الجرائم السياسية وفي الجرائم المرتبطة بها.‎ 
°17 وقرر معهد القانون الدولي في دورة جنيف 1892 عدم التسليم في الجرائم المرتبطة بالجرائم السياسية‎ 
وتجاوز هذا المبدأ المعاهدات الدولية إلى التشريعات الداخلية.‎ 
فقد نص قانون تسليم المجرمين بن الفرنسي على حظر التسليم في الجنايات والجنح السياسية» وأضاف: كذلك الجرائم المرتبطة‎ 
©») كما طبق قانون العقوبات الإيطالي حظر التسليم في جرائم القانون العام التي ترتبط بالجرائم السياسية‎ 9190 
السوري واللبناني ما يتفق مع توجه المشرع الإيطالي في النظر إلى الجرائم المرتبطة أنها جرائم سياسية‎ ss وفي قانون‎ 
920 е] 
2+ 
كما يمكن استخلاص النتائج التالية التي يتوصل إليها الباحث بعد استعراض معايير وضوابط التمييز بين الجرائم السياسية وغيرها‎ 
من الجرائم:‎ 
الجريمة السياسية ذات قالب خاص يصعب تحديد حدودها ومعالمها.‎ )1 
لقد تقلص مفهوم الجريمة السياسية بعد استبعاد كثير من الجرائم عنها مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخار ج(21©,‎ 2 
وجرائم التجسس وجرائم الخيانة والجرائم الاجتماعية والجرائم الفوضوية وجرائم الإرهاب وكل الجرائم الموجهة ضد‎ 
العنصر البشري» وقد أجمعت الاتفاقيات الدولية على تشديد العقاب على جرائم إبادة الجنس البشری(۳2.‎ 
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РТ А‏ ل ا لأمن 


4) إن توسيع بعض САЗА.‏ اھر السياسية ليس للتخفيف من шш.‏ الهدف هو التشديد اک النظام 
القائم. 

5) إن الأخذ بأسلوب سلمي العقوبات مراعاة للدوافع النبيلة للمجرم» والتمييز بين الجرائم الشائنة والجرائم غير الشائنة كل هذا 
يضعف من أهمية التمييز بين الجريمة السياسية وغيرها. 

6) أصبحت شخصية المجرم في التشريعات الجنائية المعاصرة محل اعتبار» في في التحقيق والمحاكمة وتقرير العقوبة» مما 


يضعف أهمية التمييز بين الجريمة السياسية وغيرها. 
کو تو ИС‏ سو ھیر ہی “о‏ 


٠ السياسيين(025,‎ а اللكرة‎ 
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تطور مفھوم الجريمة السياسية 
إن السبب الرئيسي في التطور المستمر لمفهوم الجريمة السياسية هو ارتباطها بالسياسية. والسياسة لا تعني مفهوما ثابتا ولا تفصح 
عن محتوى مستقر لأنها ليست مادة و لكنها لون متقلب» وفضفاض ولا تصلح أن تكون معيارا أو صفة أو نوعا وإنما هي متحولة 
أبدا متقلبة دائما تتبدل بتبدل الأوضاع والظروف والأشخاص والمصالح ولا يجوز أن تكون أساسا لنظرية معينة في صلب قواعد 
القانون الجزائي» لأن من صفات المفاهيم القانونية الثبات و الاستقرار والوضوح. 
ومن صفات المفاهيم السياسية مراعاة الظروف الطارئة و التبديلات المستمرة والتكيف الدائم مع الحاجات والظروف والمصالح 
وه ندا نيوو Д Д‏ ا ی اک وة ات اا ساس فی آضرت ظاتا رصن 
ولا ضوابط علمية أو منطقية يمكن أن يستند إليها القانون في تعريفه أو تحديده لأركان الجريمة السياسية. 
فكل تعريف يصف الجريمة السياسية بالخطر الذي يضر بمصالح النظام السياسي» أو الخطر السياسي أو ذو صبغة سياسية فما هي 
مصلا ا و کی а аЬ АЫ зае аа‏ 
ويظهر أن الجريمة السياسية لها فلسفتها الخاصة» وترتبط هذه الفلسفة مباشرة بنظم الحكم وشرعية السلطة الحاكمة» لأن كل حكومة 
; ا 5 - 2 КККК‏ 928( ری 
أو كل دولة تنظر إلى الجريمة السياسية من وجهة نظرها وبحسب تشريعاتها ونظرة حكامهال”” C‏ ولهذا فإن تطور الإجرام 
السياسي تتقاذفه فكرتان أساسيتان هما: 
فالمزج القوي بين شخص حكام وشخصية الدولة» لا يسمح بالتمييز بين الجرائم الموجهة ضد شخص الحاكم والتي توجه ضد كيان 
الدولة كلها لهذا وضد المجتمع كله فمصالح الإمبراطور ومصالح الدولة لفظين مترادفين لمعنى واحد فلا فرق بين شخص الحاكم 
وبين سلطته أو مصلحة الدولة والشعب.وكان الرد عنيفا وقويا ضد كل من يهاجم الملك أو القصر فهو آثم دينيا ومجرم قانونا يجب 
سحقه وكثيرا ما يكون التجريم والعقاب من صلاحيات الملك نفسه لأن سلطته مطلقةء وتمنح له سلطة تقديرية واسعة في اختيار 
العقوبة المناسبة لهذا المجر ( 


чх XA n m= v X“ سمخ‎ Хун = 


ظهرت في القرن 19م وتعتبر الدولة جهازا اجتماعيا وإنسانيا وجد لحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم؛ وقد مس المذهب الحر 
السياسية والقانون معا, فالدولة ليست سلطة مطلقة وإنما هي سلطة حماية لها حدودها في التجريم والعقاب» والدولة شخصية معنوية 
مستقلة عن أشخاص الحاكمين» وبهذا اتضحت فكرة الأمة صاحبة السلطة الأصلية وما الدولة إلا جهاز يعبر عن ديمومة الأمة 
والشعب» ومن هنا تغيرت النظرة إلى الجريمة السياسية حيث أصبحت هي الجريمة التي تستهدف شخص الحاكم فقط ولا تهدف إلى 
الإضرار بالأمة أو الشعبء وبالعكس فالمجرم السياسي هدفه وغايته حماية الأمة والدفاع عن مصالحهاء من ظلم الحكام المستبدين» 
فلم يعد المجرم السياسي عدوا للأمة بل هو عدو الحكام وصديق ومناصر ومدافع عن الأمة. ولا يضر الدولة تغيير الحكام واستبدال 
الحكومات» ومن هنا اتسمت الجريمة السياسية بطابع النسبية 09 
ولبيان مدى تطور مفهوم الجريمة السياسية عبر العصور سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي: 

* المبحث الأول: الجريمة السياسية قبل الثورة الفرنسية. 

* المبحث الثاني: الجريمة السياسية بعد الثورة الفرنسية. 

* المبحث الثالث: الجريمة السياسية في التاريخ الإسلامي. 
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المبحث الاول‎ 


137 ауе саа ДЗЕ 30 (026 
.1961 а УФВ 52.30 (927 
1357 а уд СЪаАДАХ ЕТ 30 (028 

67 а у Азга} Е Зо (29 

.121 5 و لقالا‎ 0812685319 1846 30 (оз0 


الجريمة السياسية قبل الثورة الفرنسية 
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6/۸۴۵۰۸0/05) 92 0غا 
المطلب الأول 
الجريمة السياسية في العصور البدائية والقديمة 
وسنقسم هذا المطلب إلى خمسة فروع نتناول فيها على الترتيب التالي: 
الفرع الأول: الجريمة السياسية في العصور ہد 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية عند المصريين 
الفرع الثالث: الجريمة السياسية في بلاد азіі‏ 


الفرع الرابع: са‏ السياسية عند اليونان. 
الفرع الخامس: الجريمة السياسية عند الرومان. 
الفرع الاول: الجريمة السياسية في العصور البدائية 
لا يتصور الحديث عن الجريمة السياسية في المجتمعات البدائية حيث ث لم تتضح تن بعد الكيانات السياسية» ولعل أبسط صور الإجرام 
الا کی ار ырык уйй с) OS ай‏ جريمة في لطر أفرادها ولا فر ين تيده 
الزعيم وبين مصالح القبيلة» كما أنها الجريمة السياسية الوحيدة في تلك الفترة! 2 . وكان العقاب عليها یتسم بالقسوة البالغة» ويتخذ 
أشكالا شتى تقشعر لها الأبدان وتهتز منها القلوب( > NLS ES SE aN‏ 
أمواله» ويتضامن كل أفراد القبيلة لتنفيذ العقوبة على المجرم السياسي «Ас‏ لأنه أهان أو شتم أو عصىء أو انتقد أوامر زعيم 
وعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة العادية لأي قاتل لا تصل إلى القتل لأن ذلك يضعف القبيلة وينقص من عدد رجالهاء فإن قتل 
وأموال ذويه وإذا كان قاتل زعيم القبيلة شخصا أجنبيا فالعقوبة هي غزو قبيلته وإعلان الحرب عليها وقد تنتهي بسلب أراضيها 
Zarate "E 7 m.‏ „ 9339 
ومصادرة أموالها وقتل رجالها وسبي نسائهاء واستباحة محرماتها( . 
‹ ۔ ہی 934 . 7 . неле I‏ 
ولأن المجرم السياسي عدو القبيلة كلهال 77 وزعيم القبيلة هو المسؤول عن كل أفرادها وهو ناصرهاء وحاميها ولذلك استحق أن 
تكون له سلطة مطلقة على جميع أفرادها. 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية عند المصريين: 
أنشأ الفراعنة محاكم خاصة للإجرام الذي يمس نظام الحكم أو الملك أو الدولة وتصدر هذه المحكمة أحكامها دون نشر الأسباب 
وتجري تحقيقاتها بسرية تامة.وعقوباتها صارمة جدا.وقد تشكلت هذه المحكمة في عهد رمسيس من أحد ملوك الآسرة التاسعة عشر 
بمساعدة اثني عشر قاضيا بعضهم من الجیش 2 
وقد أبرم المصريون أول معاهدة دولية موضوعها تسليم المجرمين السياسيين» بين الملك لرمسيس الثاني وملك الحيثيين هوزيليت 
å 1820 äu (Hausilitt)‏ م. 
وإفكازات الك Onea apa aut ea Sasu ыз‏ رف قن إلى مت ام د ن 
العقاب إلى أهلهء ومثلا نلاحظ أن جريمة إفشاء أسرار الدولة ا 
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الفرع الثالث: الجريمة السياسية في بلاد الرافدين: 
у шулы h‏ تہ EG‏ 
التي تهدد سلطة الملك أو تحط من كرامته أو تمس من قريب أو من بعيد ألوهية الحكام التي يحميها الكهنة ويفرضونها على الشعب» 
ومن عصاهم فقد عصى الآلهةء وقد نصت تلك الألواح على عقوبات وحشية وقاسية في صور بشعة تتعدى الفاعل إلى أفراد أسرته 
,938( 


الفرع الرابع: الجريمة السياسية عند اليونان: 
تشير إحدى الرسومات التي ترجع إلى 410ق م إلى أن عقوبة محاولة قلب نظام الحكم هي الإعدام ومصادرة أموال المجرم لصالح 
О ъала‏ 
والحكم كان ملكيا مطلقاء فالملك يمثل الإرادة الإلهية وكل معارضة له تعد إهانة للمشيئة الإلهية وتستوجب أقصى العقوبات فكانت 
الجريمة السياسية ذات مغزى ديني تثير حفيظة الشعب للدفاع عن الآلهة المقدسة والعقاب عليها بأبشع الأساليب لأنه ثأر الآلهة, 
وتوسع مفهوم الجريمة السياسية» إلى كثير من الأفعال الماسة بأمن الدولة» كتسليم القوات أو المواقع للعدو وبيع السلاح أو مساعدة 
الخائن على الإفلات من العقاب والفرار خارج البلاد» وكذلك الرشوة والتمرد والثورة ضد النظام فكل هذه الأفعال كانت عقوبتها 
الرجم» 
كما عرفت أثينا كذلك جريمة خطيرة غير واضحة المعالم تسمى جريمة المساس بالشعب الأثيني حيث يحاكم المتهم أمام الشعب 
О NEES‏ 
وبجهود الفلاسفة اليونان وتطور الفكر اليوناني» في الحكم الديمقراطي» تطور مفهوم الجريمة السياسية إلى اعتبارها موجهة ضد 
شخص الحاكم وليس ضد الدولة أو ضد سيادة الشعب الذي قام باختيار حكامه؛ وإنما الملك هو مجرد ممثل للدولة» كما أن الإغريق 
لم يعتبروا الثائر الذي يقتل الحاكم الطاغية مجرما بل اعتبروه عملا حميدا يستحق فاعله كل تقديرء كما أن الإشتراك مع الطاغية 
في أي عمل ضد الوطن والشعب يعد موجبا للعقاب Н,‏ 
وكانت عقوبة جريمة الخيانة في المدن اليونانية الإعدام ومصادرة الأموال وإلقاء جثة الخائن خارج حدود الدولة ووصم كل أفراد 


942 д, أسرته‎ 


الفرع الخامس: الجريمة السياسية عند الرومان: 
ЕЛЕЕ ЛЛК ОТЕЛ ҮС‏ اکسا اھر الات که ع ك ا ي ا 
وصنفت الجريمة السياسية ضمن الجرائم العامة ومنها جرائم التمرد و محاولة قلب نظام الحكم؛ والمساس بالآلهة والمقدسات 
АЕ il g‏ عب الروماني ووض ضعت لها العقوبات القاسية. 
وكانت نظرة الوؤسات إلى المدرخ السياسي لا تختلف عن العدو الخارجي ويطلق عليها " جرائم المساس بالعظمة" و في العهد 
الجمهوري حيث ينتخب القنصلان» يعتبر عدو الدولة هو عدو الشعب.وأما في العهد الإمبراطوري فقد طغت شخصية الإمبراطور 
ыда А‏ ادر لك وسح مق مقن ы кыйа ыыы Г ай‏ ايوق ورت فى لوي بولا إل كيك 
اجترأ على تدبير المؤامرات ضد الإمبراطور أو ضد الدولة يعاقب بالإعدام". f‏ 
وكانت العقوبة قاسية منها الموت عطشا أو حرقا أو إلقاء المتهم للحيوانات المفترسة حياء ثم مصادرة أمواله والحكم بالخزي والعار 
۱ 945 
على سلفه من بعده 2 O‏ 
وامتد العقاب إلى مجرد التفكير والنية» وقد تصل البشاعة إلى محاكمة جثة المتهم وسندهم في ذلك فكرة الحرب العادلة 1.8 
Guerre Juste‏ مع ملاحظة ان مفهوم الحرب العادلة غير منضبط. 
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وامتد العقاب حتى إلى عدم التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة. وازدادت الشدة والقساوة ضد الجرائم السياسية في العهد 
الإمبراطوري وذلك بتوسيع مفهوم جرائم الجلالة 112(6518]15 sà s Le crimen‏ مفهوم غامض وغير واضح( . وکل هذا 
سببه المزج الكلي بين مصالح الإمبراطور ومصالح الدولة والشعب. 
وعموما فقد امتازت عقوبات الجريمة السياسية في العصور القديمة بما يلي: 

1 ) تواجه بأقصى العقوبات وأشدها. 

2) تتجاوز العقوبة الجاني إلى ماله وأهله. 

3) تنظرها محاكم خاصة استثنائية. 

4) تضامن الأسر المالكة على مكافحتها رغم التناحر الموجود بينها. 

5) الجرائم الدينية هي جرائم سياسية لأن الدول كانت دينية مقدسة. 

6) التجريم والعقاب من الصلاحيات المطلقة الحاكم. 


المطلب الثاني 
الجريمة السيانية في:الغصون الوسطئ 


أول ما ظهر اللين واللطف على المجرم السياسي في أواخر العهد الإمبراطوري للرومان» حيث نظر العامة إلى المجرم السياسي 
بأنه ذو بواعث نبيلة تساير شعور العامة ضد الإمبراطورء ولكن سرعان ما أفل هذا الشعور أتناء الحكم البربري والإقطاعيء الذي 
حور الجريمة السياسية إلى انتهاك العلاقة بین العبد وسيده» ثم تطورت في العهد الملكي إلى خيانة الملك» ثم قسمت الجرائم 
السياسية إلى جرائم تمس بجلالة الملك مباشرة و جرائم ضد كرامة الملك أو استغلال السلطة. 
وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين نبين فيها تطور مفهوم الجريمة السياسية في أوروبا قبل الثورة الفرنسية في النظامين الإقطاعي 
والملكي من خلال النماذج التالية: 
الفرع الأول: الجريمة السياسية في النظام الإقطاعي. 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية في النظام الملكي. 
أولا: في إنجلترا. 
ثانيا: في فرنسا. 
ثالثا: عند الجرمان. 
الفرع الأول: الجريمة السياسية في النظام الإقطاعي: 
у ш‏ و سرت ٠‏ هو الإقطاع فقد تحول مفهوم الجريمة السياسية إلى خيانة العبد لسيده 
الإقطاعي بانتهاك رابطة التبعية بين السيد وأتباعه» أو التمرد عليه بما يسمى بثورة الأتباع» أو الفرار من إقطاعیة السیدہ أو التحالف مع سید آخر 
ضد سیدہہ أو الانضمام إلى تبعية سيد آخرء كل هذا يعتبر خروجا عن الولاء الوأحب نحو لأسيد وخرقا заада ОТАДА‏ 
العقاب مازالت مستمرة؛ فكان المجرم السياسي يمنع عنه الماء حتى يموت عطشاء ثم يلقى به في النار أو يحرق حياء أو يقدم للحيوانات المفترسة 
وأحيانا تربط أطرافه الأربعة بحبال تشدها الخيول وتنطلق في اتجاهات مختلفة حتى تتقطع أو يصلب حيا حتى يموت» وقد يتجاوز العقاب إلى 
اواك فار ار ی psta‏ 
وبهذا نجد أن مفهوم الجريمة السياسيةء قد مزج بين المفهوم الروماني والعادات العشائرية الجرمانية والعقائد المنتشرة ة في أوروبا 


فجعلت من قداسة الإمبراطور واجبا على كل الرعية» وكل إخلال بهذه القداسة أصبح ينظر إليه على انه خيانة عظمى لأنها إخلال 
بولاء الفرد إلى رئيسهء وهو الواجب المقدس المفروض على كل محارب اتجاه قائده» فالخيانة والعصيان جريمة موجهة لشخص 


الحاكم لا إلى الدولة ككيان POP дь‏ 
الفرع الا الجريمة السياسية في النظا م الملكي: 
لقد حلت سلطة الملكية محل النظام الإقطاعي» فتطورت الخيانة من х‏ السید الإقطاعي إلى خيانة الملك» مثل الاعتداء على الملك 


رت عدة خيول؛ ويتم تسليم هؤلاء ушш кома‏ کن شر ایر ت روت س ار 
آحد آفراد آسرته»ء آو ضباطه؛ أو التظلم ضد قرار а‏ إلى البابا آو الڑساءۃ إلی صورۃ السلطانء أو سك النقود المزيفة» أو 
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تهريبهاء أو حيازة الأسلحة» أو إتلاف الحصون الحربية» وكانت عقوبتها أخف من الأولى» وهي تهديم منزل المتهم وإلغاء اسمه 
وتصادر أمواله» ويمتد العقاب إلى أقا ا 
ويقبل توجيه الاتهام من أي شخصء وحتى من الأبناء ضد آبائهم بالإكراه والتعذيب.فكان الملوك يعاقبون على الجرائم السياسية 
A‏ ل ل ا ل ا ا ا 
ры Чы айу айд ыш‏ تھا ظا ارك رن ра‏ كى ارا رون ا قي 
йы ы Шы суо уш м м у с ы‏ 
الملوك والتملق إلى للبلاط الملكي من طرف رجال القانون ساندوا الملوك في نظرية الحق الإلهي واعتبروا الملك ممثلا للإرادة 
الإلهية ومنفذا لمشيئتهاء وليس نائبا عن الشعب في ممارسة السيادة» وتابعهم القضاة كذلك فعاقبوا المجرم السياسي بأشد مما يعاقبون 
المجرم العادي وذلك ليس حماية للملوك من ثورة الجماهير كما كانوا يزعمون و إنما كان هدفهم حماية الملوك من الناس» لأن انتقاد 
الملوك لا يجوزء فذواتهم بمصونة لا تمس وهم من إنسانية عالية فوق إنسانية كل الناس وحتى الكنيسة كانت تصب لعناتها على كل 
e‏ كيو ызы Ыйы а дова РДЕ ya‏ اھر مھت لان کیہ سان 
السلطان ويعاقب معاقبة تتنافى مع أبسط قواعد العدالة» فتصادر أمواله ويمتد العقاب إلى أقاربه» ويحرم من الحقوق التي يتمتع بها 
КОЕТ 1 955).‏ و کے A‏ ام ; 
غيره من المجرمين )7" و الجرائم السياسية تعتبر أخطر الجرائم و أفضعهاء وعلى الحكام أن يتعاونون على محاربة المجرمين 


السياسيين ولا يتم تسليم المجرمين العاديين بينما يسلم المجرم السياسي ليعاقب بأبشع العقوبات 7020 

وقبل الثورة الفرنسية كان الإعدام في الجريمة السياسيةء بأبشع الصورء وتعالت الأصوات مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في الجريمة 
мыш ыы аы ыша ные омы ы ыа е ыы‏ انطو | جيرا 
فلا هو أثار غضب الشعب ولا يمكن للإعدام أن يثنيه عن مبادئه فالإجرام السياسي إجرام نسبي و لا تلجأ الدول إلى تشديد العقوبات 
إلا عند ضعفها وخوفها. ورغم الأدلة التي احتج بها جيزو ورفاقه للرأفة بالمجرم السياسي إلا أن الإعدام بقي متواصلا حتى سنة 
8 م حيث نصت المادة الخامسة من الدستور الفرنسي على إلغاء عقوبة الإعدام في الأمور السياسية. وتبعتها كثير من الدولء 
مثل رومانيا في دستور 1938م و لمجلس الوزراء سلطة تقدير عقوبة الإعدام في جرائم الإعتداء على الملك.ثم البرتغال 1866م 
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وفي القرن 7م تحول مفھوم رت سرت الإقطاعي ETE‏ ثم إلى الملكية الدستورية المقيدة» في عهد 
الملكين جيمس الأول وشارل ЗР‏ فوضع القانون الأساسي أو الدستور Law‏ 8031161181 واتضحت فكرة الحصانة 
заа АДА ый‏ الجريمة السياسية من خيانة الإقطاعي أو الملك إلى خيانة الوظن١060,‏ 
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ولم يأتزم ملوك فرنسا خاصة لويس الرابع عشر و رتشیلیر (Reohilieg)‏ بالمصلحة العامة للدولة في إصدار تلك الأحكام بل 
استغلوها لأغراضهم الشخصية وهذا о‏ 
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ويعدد إدوار الثالث 1351 الجرائم السياسية إلى سبعة جرائم وهي: 

1 ۔قتل الملك أو الملكة أو ابنتهما العازبة الكبرى أو زوجة ابن الملك. 

2- حشد الجيوش لمحاربة الملك في مملكته. 

3 - ملازمة أعداء الملك أو مساعدتهم في مملكته. 

4 بث أخبار الأعداء بين أفراد الشعب. 

5 تقليد ختم الملك الأعظم. 

б‏ تقليد نقود الملك أو إدخال نقود مزيفة إلى المملكة مع العلم أنها مزيفة للمتاجرة بها أو تداولها. 

7 قتل مستشار الملك أو وزير ماليته أو القضاة المعينين أثناء أدائهم واجباتهم وو حا PAR‏ 
وبهذا الحصر حاول إدوار الثالث أن يميز بين جرائم الخيانة العظمى والجرائم العادية الأخرى. ومن الواضح أن التحول الجذري 
والكبير في مفهوم الجريمة السياسية في العصور الوسطى قد حدث إثر الصراع السياسي بين الأطراف الثلاث: الإكليوس والنبلاء 
والملك. 
ومنها أتضح مفهوم الملكية المطلقة والدولة المركزية وانتقل مفهوم الجريمة السياسية من مفهوم المرحلة الإقطاعية اللصيق بشخص الإقطاعي إلى 
المفهوم العصري المرتبط بالوطن كله ككيان سياسي مستقل عن شخص الحاكم. 
فلم تعد خيانة الرقيق لسيدهم الإقطاعي جريمة خطيرة ة تهدد النظام العام ومنه انتقل مفهوم الدولة من النظام الملكي المطلق إلى 
النظام الملكي الدستوري بداية من إنجلترا في القرن 17م في عهد الملكين جيمس الأول وشارل الأول فثارت فكرة الحصانة 
ау‏ ا ات ا رر درك افون اي ا وو ن ع ышы‏ ر 
خيانة لهذا النظام السياسي تعد خيانة عظمى عوض الاقتصار على حماية شخص الملك وأسرته ومصالحه فقط, 


المبحث الثانى 
الجريمة السياسية بعد القرة الفرنسية 


تعتبر الثورة الفرنسية ثورة سياسية وفكرية وقانونية و كان لها تأثير كبير على مفهوم الجريمة السياسية في العالم كله و في أوروبا 
رت Е a‏ 
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التشريعات العربية في المجال الجنائي امتدادا للتشريع الإسلامي أبداء لأنها بعيدة عنه كل البعدء كما سنعرض في هذا المبحث واقع 
الجريمة السياسية في المستعمرات الأوروبية وأخيرا نلقي نظرة على مفهوم الجريمة السياسية في القانون الدولي. 
وعلى سبيل المثال سنتناول النماذج التالية: 
المطلب الأول: من أوروبا 
الفرع الأول: الجريمة السياسية في القانون الفرنسي. 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية في القانون الإيطالي. 
المطلب الثاني: من العالم العربي 


الفرع الأول: الجريمة السياسية في القانون المصري. 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية في القانون الجزائري 
المطلب الأول 
الجريمة السياسية في القانون الفرنسي 

الفرع الأول: الجريمة السياسية إثر الثورة الفرنسية: رغم قيام الثورة الفرنسية على مبادئ الحرية والعدالة والحقوق العامة وإبعاد 
القدسية والحق الإلهي عن نظام الحكم» إلا أن رجال الثورة واصلوا التشديد على المجرم السياسي ضمانا لبقائهم في السلطة 
ومواصلة إصلاحاتهم» والقضاء على аба]‏ وقام ‏ بيرليونولد ‏ بإعادة عقوبة الإعدام بعد أن ألغيت في السابق» فلم تعد 
الثورة الفرنسية حدا فاصلا لاضطهاد الخصوم السياسيين بل استمرت في تشددها وقمعها لكل الجرائم الماسة بأمن الأمة التي كانت 
تسمى سابقا بالجرائم الماسة بجلالة الملك. 
كما ميزت الثورة بین الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والجرائم التي تمس الأمن الداخلي للدولة وشرعت العقوبات الشديدة لمجرد التفكير أو 
مالةز خر ةا كز ية تة ول ق Оту ку, ае ьа‏ 
وبهذا انتهكت الثورة أهم المبادئ التي جاءت بها وهو مبدأ الحرية فقامت المحكمة الثورية في مارس 1793م بإصدار أحكام 
بالإعدام على كل من قدم إليهاء وكانت الإجراءات أمامها لا تضمن أدني حد للتقاضي فلا تحقیق ولا محام ولا طعن في 
үс‏ )968( 
ومن آثار الثورة الفرنسية في مجال الحقوق العامة وعلاقة الأفراد بالدولة نلاحظ النتائج التالية: 

1 - أصبحت الدولة ذات شخصية معنوية مستقلة على الحكام. 

2 ميز فقه الثورة بين الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي والجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي فالنوع الأول يهدد الدولة كلها أما النوع الثاني 

فلا يمس إلا أجهزت الدولة وقبل الثورة كان لا يفرق بين النوعين. 

3 - أزالت الثورة نظرية الحق الإلهي الذي كان يضفى قدسية على الملكية المطلقة!”76. 
وبتفريق الثورة الفرنسية بين الجرائم التي تمس الأمة والجرائم التي تمس شكل الحكومة واعتبار أن الأولى أخطر من الثانية يكون 
الفكر القانوني الفرنسي قد خطا خطوة عملاقة في تمييز المجرم السياسي عن غيره من المجرمين العاديين. 
ولكن استمرار الشدة اتجاه المجتمع السياسي أدى إلى بروز تعاطف شعبي واسع مع المجرم السياسي الذي يعمل من أجل الغايات 
унй к „у в, Сы. їр, Айка ыйы] у Ж‏ سا الاک а‏ 830 
5 971 
;22218320948 
وهذا التسامح الذي سانده الفلاسفة لم يؤثر في مدونة نابليون 1810م التي واصلت الشدة والقساوة على المجرمين السياسيين الذين 
дагу ДЕ даза "МЫШКА у д ыы Да шый Аар‏ عفن وال ОЗУ‏ 
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الفرع الثاني: الجريمة السياسية بعد دستور 1830 : في عصر النور و الحرية تغيرت المفاهيم اتجاه المجرم السياسي 
ss ss‏ و s‏ اراسي واحذت 5 н‏ بين الجريمة السياسية والجريمة العاديةء كما بدأت 
کھت о Даар‏ لأن المجرم السياسي أصبح ينظر إليه بعطف وإشفاق» ويعاقب بعقوبات أخف من العقوبات 


العادية ل المعروفة في القانون العام. 

وظهرت كذلك بوادر الرفق بالمجرم السياسي» في عهد حكومة:" ملكية يولية " في ميثاقها الدستوري 15 أغسطس 1830ء حيث 
ورد مصطلح الجريمة السياسية» لأول مرة مع جرائم الصحافة. ثم تلاه قانون 1830 ليميز بين نوعين من العقوبات» نوع يخص 
جرائم القانون العام» ونوع يخض الجرائم السياسية» وهذه الأخيرة تتميز بشيء من الرفق والتسامح. وبعده أصدرت الحكومة 
المؤقتة مرسوما تلغي فيه عقوبة الإعدام في الأمور السياسية» ثم قنن ذلك في دستور 1848/11/04. 

وجاء قانون 8 أكتوبر 1830م ليقرر صراحة اختصاص هيئات المحلفين الذين يمثلون رأي الجماهير بالجرائم السياسية» و يعد هذا 
ترجمة تشريعية لروح الرفق العام على مرتكبي جرائم الصحافة» وإبعاد هذا النوع من الجرائم عن القضاء العادي كان وراءه 
٤۳۹۶ھ‏ مہ فجاء في المادة 06 تعداد أنواع من الجرائم التي ينطبق عليها وصف الجريمة السياسية. 
ثم تلاه قانون 1832م مميزا ب بین العقوبات السیاسیة والعقوبات العاماہ ومخففا متسامحا على النوع الأول» وبقيت عقوبة الإعدام في حق المجرم السياسي 
سارية المفعول إلى أن ألغاها قانون 8 يونيو 1850 وأبدلها بعقوبة الاعتقال في مكان حصين» وفي 1852 أعيد الاختصاص في الجرائم السياسية إلى 
القضاء العادي» وأبعدت عن هيئة المحلفين. 

وشهدت هذه الفترة صدور عدة تشريعات تؤمن بنبل وسمو بواعث المجرم السياسي فقررت له جملة من المزايا.ولكنها لم تتخلمص 
نهائيا من ترددها اتجاه المجرم السياسي فتشديد العقوبة اتجاهه خاصة في جرائم التجسس والخیانة وقتل الرؤساء والإرهاب 

و بلي 


قانون 08/یونیة1850: إذا کان المرسوم 1848/02/26 قد ألغی عقوبة الإعدام عن الجريمة السياسية ثم تبناها دستور 
4 فإن الفراغ القانوني في ماهية العقوبة المطبقة على المجرم السياسي فبناء على مبدأ ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
قانوني وهذا يعني تبرئة المجرم السياسي إلا أن الفقه والقضاء فسرا ذلك بالتخفيف من الإعدام إلى الاعتقال» وجاء قانون 
8 يونية/1850 ليسد هذا الفراغ فنص على عقوبة الاعتقال في مكان حصين وهي أشد من الاعتقال البسيط وقد تعني تدبير أمن 
ال اع ی ع ا کا ی ی ES tapakuna yi au ap‏ 
قانون 1863/05/13: جاء مؤيدا لاتجاه قانون1832/04/28 الذي دعا إلى وضع سلم من العقوبات خاص بالمجرمين السياسيين» فأقر مبدأ 
ضرورة تمييز عقوبة المجرم السياسي عن مجرم القانون العام» وذلك بنصه صراحة على أن عقوبة الإبعاد عقوبة سياسية خالصةء لا تطبق 

980). аг e 
X ” سوى على الجرائم التي توصف بأنها مياسية‎ 
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قانون 29يوليو1 188أقر مبدأ التسامح نحو جرائم الصحافة بعقوبات مخففةء انطلاقا من فكرة حرية المواطن في النقد الحر 

жм ЗУ ашдан ыб дйн ا 9 ا‎ 

قانون 7 إَافقر هذا القانون عقوبة النفي للمجرمين العائدين ولكنه استثنى المجرمين السياسيين وكذلك من صدرت ضده 
أحكام في الجرائم المرتبطة» وعقوبة النفي هي عقوبة تكميلية لا تطبق على مرتكبي الجرائم السياسية مهما تكررت الأحكام عليهم 


قانون سنة 1889 نص على أنه لا يستبعد من خدمة قوات الجيش النظامية المحكوم عليهم في جرائم سياسية أو الجرائم المرتبطة 
بهاء باعتبار أن خدمة الجيش شرفء وقد أثار هذا القانون نقاشا حادا في البرلمان بحجة أن مفهوم الجريمة السياسية غير محدد 
حيث أن جريمتي الخيانة والتجسس تعدان من الجرائم السياسية فكيف يعقل أن ينال شرف خدمة الوطن من باع أسرار وطنه 

985 
للعدو £ 
قانون 1891/03/26 نص ھذا القانون على أن الحكم الصادر في جناية أو جنحة من القانون العام يؤدي إلى إلغاء الحكم السابق 
الصادر بإيقاف التنفيذء ولكن الإجماع انعقد على أن الجرائم السياسية تستثنى من أحكام ذلك النص ومعنى ذلك أن المجرم السياسي إذا 
САРСЕКЕЕВ‏ دليل على أن المشرع 
لاحظ أن ارتكاب الجريمة السياسية لا يدل على انتكاسة في سيرة مرتكبها مثل الجرائم الأخرى١/78,‏ 
قانون 1892/11/30 نص على منع ممارسة مهنة الطب أو التمريض أو الطرد من مؤسسة تعليمية طبية لطائفة من العقوبات ثم استثنى الجرائم 


السياسية باعتبار أن ارتكاب الجريمة السياسية لا يدل على فساد الشرف )988 


ئا RE REZ gr‏ شهدت نفس الفترة انتكاسات نالت من النظام اللبرالي المتسامح وسببها 
التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادثة في فرنسا ففي الثلث الأخير من القرن 19م نادى فقهاء المذهب الحر أمثال: 
بنيامين كونستانت و سيريني و فاري اين بضرورة إخراج عدد من الجرائم المرتكبة ضد الدولة من الجرائم السياسية 
لأنها لا تحمل شروط وضوابط الجريمة السياسية بل تعتبر نوعا من الخيانة والتجسس والقتل العمدي لرؤساء الدول والإرهاب 


والتخريب ونشر الفوضى فبواعثها دنيئة لا تحتاج أي تخفيف أو شفقة على مرتكبيها كما هو المجرم السياسي ذو البواعث النبيلة 
والشريفة والغاية المثالية وأسباب هذا التحول هي: 

1) ثورات العمال ضد أنظمة الحكم الرأسمالية مطالبين بحقوقهم بالإضرابات والعنف المسلح. 

2 انتشار التعليم والثقافة ومبادئ الصراع ضد الطبقة الرأسمالية. 

3) انتشار فكرة الروح الوطنية بدل الإرتباط بالملك مما دعم حب الوطن واعتبار كل خيانة أو تجسس ضده يستأهل عقوبة 

صارمة. 

الظروف الخارجية التي أثارت الشعور الوطني والقومي للدفاع عن أمن الدولة الخارجي واعتبارها من أبشع الجرائم وأخطرها. 
وخلال القرن 19م كثرت الثورات في أوروبا وتعددت الانقلابات ضد النظم السياسية باسم القوميات مطالبة بالتمييز بين الجرائم 
العادية والجرائم اا فظهور القوميات أدى إلى تغليظ العقوبات على الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي وإبعادها عن 
را ا ыйыы Ыы у‏ ار ي ا E u‏ 
نتيجة لهذه الأسباب شدد المشرع من عقوباته ضد من يمس دعائم الوطن» فضيّق من مفهوم الجريمة السياسية وسحب امتيازات 
المجرم السياسي.فرجعت قسوة العصور القديمة على المجرم السياسيء فأبعدت فكرة أخلاقيات المجرم السياسيء وجاءت فكرة 
k aasan Ë ET‏ کک e‏ . ‹ 992 
خطورة المجرم السياسي. وربطها مع الثورات التي بدأت تثور ضد الاستعمار الأوروبي( £ 


3 مقو 28459796 [1881. 
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قرار 1951/12/03قرّر فيه وزير الحرب عقوبة الإعدام رميا بالرصاص على كل من حمل السلاح أو أقام متاريس في الطريق. 
مرسوم 851/12/08 ]أقر عقوبة الإبعاد من خمس سنوات إلى عشر سنوات ضد كل من اشترك في جمعية سرية أيا كان غرضها. 
مرسوم 1851/12/31حول الاختصاص في الجرائم السياسية» من هيئات المحلفين إلى محاكم الجنح العادية. 

المنشور الوزاري 1852/02/03 تضمن تشكيل لجان مختلطة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الحرب وهو تشكيل غير 
قضائي» أصدر عقوبات على المجرمين السياسيين أشد من المجرمين العاديين ومنها إلغاء الشرط البلجيكي في جرائم الاعتداء على 
قوانين القضاء العسكري 1858/1857نصت على ثمانية عشر عقوبة للإعدام من المادة 204 إلى 228. كما وسعت من نطاق 
Аа‏ امن قطنا مود فی رت ماب کک ھی ۳۳۸ 

قانون 3188943524 قد هدف ف إلى حمایة سی فنص على مان و امک عليهم عقوبة الأشغال ال الشاقة КОА‏ أو 
,094 

قوانین 1894/1893: حیث کثرت الجرائم МА‏ والمؤامرات العدوانية التي اعتبرت الدولة هي المسؤولة عن عدم الاستقرار 
وظلم الشعب فأباحت كل الوسائل العنيفة للوصول الحكم مثل القتل والحرق والتفجير واستعمال المواد الملتهبة..الخ» فاستنكر 
المجتمع تلك الجرائم وطالب المشرع كي يتدخل» وفعلا تدخل وأحال بعض الجرائم إلى محاكم الجنح البوليسية» و شدد في عقوبة 
التحريض على الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المادة 435 عقوبات»ء وخاصة تحريض العسكريين على العصيان» واعتبرت 
مجرد تكوين جمعيات الأشرار جريمة تامة وشدد من عقوباتهاء ونزعت صفة السياسية عن الجرائم الفوضوية. 


قانون 1918/11/14 و قد شدد العقوبة على جرائم أمن الدولة الخارجي ونزع الصفة السياسية عنها وأحالها على مجالس الحرب 
,995( 


الفرع الثالث: الجريمة السياسية بعد الحرب العالمية الأولى: 


بعد الهزة العنيفة التي أحدثتها الحرب العالمية الأولى» شعرت الإنسانية بضرورة العودة إلى القسوة اتجاه المجرم السياسي 00 
وذلك بسبب الغلو في اعتناق القومیات وظھور الأنظمة الديكتاتورية» فأسرعت الدول إلى تعديل تشريعاتها لتحمي كيانها من 
الخونةء ورغم ذلك لم يقع التقهقر إلى الفكرة القديمة البشعةء التي كانت تصف المجرم السياسي بأنه العدو اللدود للمجتمع» ويجب 
ы ыыы T‏ ار شر سیق سارک هة ار اون ااي اه ا ا 

تميزت أغلب تشريعات القرن العشرين في فرنسا بالشدة والصرامة؛ ضد الإجرام السياسي الذي أصبح العدو اللذوذ للمجتمع» 
ويعارض التنظيم الاجتماعي للدولة» ويبرز ذلك في المظهرين التاليين: 
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:(L'espionnage ) 'Ë EDGGZDC‏ بسبب التسامح كثرت جرائم التجسس والتخابر مع العدوء فقام المشرع الفرنسي» 
о е E A ке зы‏ على مرتكبي جريمة التجسن» “S s a‏ الإبعاد» كما 
معتقل من 05 7 20 z Aiu‏ صدر مرسوم 1938485717 لغرر جريمة الإعدام على خريمة أمن الدولة ЖЕ‏ وجرائم 
الاعتداء على سيادة الدولة ووحدة أراضيهاء وضد كل من نظم أو أدار عصابة مسلحة؛ بقصد تعكير صفو الدولة أو من نظم حركة 


حد ا -w‏ 
0 


تم اك : JS oaa : Ја trahison‏ فعل يرتكبه فرنسي من شأنه أن يسهل أو یساعد ۔- عن قصد - سلطة أجنبية على 
ارتكاب أفعال تضر بفرنسا. فهي خرق لمبدأ الولاء بین المواطن وأمتھ وقد أقر لھا المشرع عقوبة الاعدامء وعدد أنواع تلك الجرائم 
وهي: رفع السلاح ضد فرنساء والاتصال غير المشروع بسلطة أجنبيةء وتسليم دولة أجنبية أراضي أو معدات فرنسيةء والالتحاق 
بخدمة العدو والتواطؤ على مساعدة سلطة أجنبية على التدخل في فرنساء وتسليم أسرار الدفاع لدولة أجنبيةء أو أحد عملائهاء 
وتخريب الآلات والمعدات» التي تستخدم في الدفاع عن الوطن» ثم أضيفت جريمة إضعاف معنويات الجيش والأمة» وواضح أن 
sana ЫЙ дЫ цн аа баш.‏ وا ХО‏ 
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ДАДЕНИ‏ 0948 95الآدار: بشترط قانون 30/يونيه/1881 الحصول على ترخيص لعقد الاجتماع أو 


التظاهرء ثم ألغي بقانون 1907/03/28 فكثرت الاجتماعات والمظاهرات التي هددت الأمن الداخلي فتدخل المشرع 
بمرسوم1935/10/23 وأعاد شرط التصريح المسبق بتقديم طلب إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أيام إلى محافظ الشرطة ويذكر 
فيه أسماء المنظمين والغرض المقصود والتاريخ والساعة والمكان وخط السيرء وللجهة الإدارية أن تمنع ذلك الاجتماع أو التظاهر» 
وكل من خالف تلك الإجراءات يعاقب بالحبس من15 يوما إلى ستة أشهر. 

+ т . - 5 # “ “ E مت‎ i > 9 т я 
قبل01/يوليه,1901 كان تكوين الجمعيات ممنوع إلا بترخيص مسبق وللحكومة أن تحلها‎ :[ 23099 25 0.4123 6 
إداريا وتعاقب مؤسسيها ثم صدر قانون 01/يوليه/1901 وسمح بتكوين الجمعيات والاتحادات وأحال حلها إلى المحاكم» وفي‎ 
صدر قانون أجاز حل الميلشيات والتكتلات بموجب قرار إداري إذا حرضت على التظاهر المسلح في الأماكن‎ 0 
العامة أو اتخذت تنظيما عسكريا يمس بوحدة وسلامة الدولةء وعاقب من ساهم على الإبقاء على مثل هذه الجمعيات بالحبس‎ 
والغرامة.‎ 
رغم أن قانون العقوبات قد أجاز حمل السلاح غير المحظور طبقا للقانون» غير أن المشرع تدخل‎ «УРФ у аф 
كذلك لتنظيم حيازة الأسلحة والإتجار بها بفرض رقابة صارمة من جاني الإدارة سواء على استيراد أو صنع أو بيع أو حيازة‎ 
الأسلحةء وكذا حمل السلاح الذي يعتبر في الظروف العادية جريمة من القانون العام أما في المظاهرات فهو يشكل جريمة سياسية‎ 
وعاقب القانون1936/01/10 على مجرد حمل السلاح أثناء المظاهرات وكان السلاح ظاهرا أو خفيا أو بمناسبة اجتماع عام.‎ 


وحتى حمل السلاح بدون مبرر مشروع وسواء كان السلاح ناريا أو أبيضا.وبلغت القسوة مداها في قانون 1943/08/07 حيث 
1002 
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1935/10/30 المكمل للقانون السابق فجرم أفعال الإهانة a‏ رؤساء الدول والحکومات والوزراء تم ثم جاء قانون 
0 موسعا ومشددا للعقاب المقرر لجرائم التحريض أو الإهانة عن طريق الصحافة.ثم تواصلت التشريعات التي تشدد 
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العقوبات على كل إساءة ولو بالإشارة ضد رئيس الدولة» وحظر إقامة واستعمال محطات أو مراكز لاستقبال البث الإذاعي أو 
اللاسلكي في مكان cale‏ أو حتى استقبال محطات تبث leag‏ مضادة للأمة وأكثر من ذلك جرم حتى الإستماع الخ بث إذاعي 
معادي للأمةء ويعاقب بالحبس والغرامة كل من نزع أو مزق أو أتلف الإعلانات التي وضعت بأمر من الحكومة؛ كما أن 


О ааа ора ааа аша „адык 
ду 1 المطلب‎ 


к Ж E А-у Spy ده فوع‎ эзы йанды Sa esa 
المشرع 0 2022ھ السياسية.‎ 

انق ےا ضعة ,)1004 . : 
إذا كانت المدرسة уку‏ ,30994,6 التو ن الجنائي تعتمد E‏ مبدأ حرية 0 كأساس ا ولية الجنائيةت 7 А‏ سة الوضعية(1006) 
وبعد نصف قرن سلط دعاتھا دراساتهم على الإجرام السياسي وكان موقفهم يمتاز بالرأفة واللين» فقد أنكرت مبدأ الاختيار ونادت بمبدأ الحرية 


والانسياق. أي أن المجرم يتأثر بعوامل شخصية وأخرى بيئية واجتماعية. فأصبح المجرم هو محل الدراسة وليس الجريمةء فميز جاروفالو بين 
الجريمة الطبيعية» والجريمة المصطنعة»؛ ومنها الجريمة السياسية ويستبعد "جاروفالو" من مجال الإجرام السياسي» الإحساس والشفقة والنزاهة 
والإستقامة» مهما كان هدف مرتكبها سياسياء وهي الجرائم التي لا تخدش مشاعر الرحمة والإستقامة» في صدور الناس وإنما سبب تجريمها 
يرجع إلى ضرورات طارئة عارضةء من ضرورات الزمان والمكان. | 

ويعدد جاروفالو أمثلة من الجرائم الاصطناعية فإذا أغلبها جرائم سياسية» وحتى جريمة الزناء في نظره جريمة سياسية في الأسرة؛ ولكن إذا 
استهدفت الجريمة السياسية وجود الأمة» أو تسليم الوطن إلى العدو فإن الجريمة السياسية تنزع عنھا الصفة الاصطناعیة وتصبح من الجرائم 
الطبيعية التي تجرح مشاعر الرحمة و الاستقامة الخلفیف مثل الاعتداء على حياة رئيس الدولف أو تفجير القنابل عشوائیاء حتی ولو کان الباعث 7 
الغرض سياسيا”. ويرى "انريكوفري "المشكلة من زاويتها الاجتماعیة وبذلك انتهى إلى تقسيم الإجرام إلى نوعين: 


М гулла کیہ ہے‎ 
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ويصدر عن أنانية وأثرة مفرطة ويستهدف الوجود الإنساني» و الإضرار ¿Shan‏ وبقاء العنصر البشري» فهو إجرام رجعي ومناف 
алута‏ الأصيلة: وهو она‏ اف اكان РОВ арак УЫ а‏ 
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والعلامة فيري يدخل الجريمة السياسية في إعداد الإجرام المتطور ويرى أن معاقبة الإجرام الوراثي الرجعي ضرورة قصوى لحماية مصالح المجتمع عا عامة 
فهو دفاع اجتماعي مشروع؛ أما معاقبة الإجرام المتطور التقدمي فلا تستهدف إلا دعم الوضع الراهن كما هوء وحماية مصالح طبقة اجتماعية معينة تسيطر 
على زمام الأمورء وهودفاع طبقي. 
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ويرى فيري أن مهمة التشريع الجزائي في العصر الحديث يجب أن توجه إلى سن النصوص التي تحمي المصالح الدائمة المشتركة 
لجميع أفراد المجتمع وإلغاء зара‏ رضت اة مسا طق معيدة من الثاس أو :وخاصنة الحكاء кай ые]‏ 
القضاء الجزائي أداة من أدوات التسلط السياسي كما هو حاليا وإنما يجب أن يكون عيادة للوقاية الح (ОЗ‏ 

أما " لومبروزو" وهو أول من تناول موضوع الجريمة السياسية باستفاضة؛ فقد كشف عن المجرم بالميلاد ويرى أن الإجرام السياسي إجرام 
متطور يريد منه المجرم استعجال التطور الاجتماعي مما يعرض التطور نفسه للخطر. وقد بنى أساس مسؤولية المجرم السياسي على فكرة كره 
الجديد بالنسية للناس فهم يكزهوق :ا يجهاو:19193) لآن التقنم الاجتماعي بطيء وغالنية الناس محافطون وجب على المتترع أن يتدخل لطلب 
أما الكتاب الذي وضعه لمبروزو ولاسكي حول الجريمة السياسية والثورات فهو مازال إلى اليوم أهم مؤلف يتصدى لموضوع 
الجريمة السياسية بأسلوب علمي. 

ويوافق لمبروزو فيري في أن الإجرام السياسي إجرام متطور يستبق الزمن ويعجل دفع مراحل الحياة السياسية والاجتماعية إلى 
الإمام و يعرض المجرم السياسي نفسه للاصطدام بعقيدة المجتمع وهي كره الجديد» وهو سلوك بشري في جميع الميادين. والناس 
يكرهون الجديد بسبب حبهم الشديد للقديم المألوف (1©11), 

والمجرم السياسي يبتغي أن يعجل سير التطور السياسي فيصطدم بالنظام القائم الذي تحميه روح المحافظة وهي موجودة في كل 


к,‏ السياسية تعتدي على شعور المجتمع تمس حق الاحتفاظ بالنظام السياسي الذي يريده أغلبية الشعب» و درس لمبروزو 
ولاسيكي في كتابهما عوامل الإجرام السياسي و الخصائص التي تميز المجرم تی عن غيره فلاحظا إن المجرم السياسي يمتاز 
بجمال الجسم وسمو الخلق وشرف النفس а‏ خالي من أي عيب أو نقص عقلي أو : ول 

وقد حدد لومبروزو ولاسكي عوامل الإجرام السياسي في: 


8+025 


вау 86 ج733‎ AK EO: BOG جلاک‎ Bins / 


kroos ÛR $û êt лз AOADA Dä È Aii 
буба Ау 2р2 А O GOs hiz D) DEGE ج0‎ ۴5 


MAX‏ لجخم = ме TV‏ صحد 


лоз@ A AGY È و کا‎ 5 АУ (КАЗ УАК ҮС 
_وهذه الأصناف الك ين المجرمين هي:‎ 
نسبته ضئيلة يتصفون بالنزاهة والشرف ويكرهون الجديد.ومعاملتهم تكون بالإقصاء‎ : ay Ü 
والاستئصال من المجتمع بالنفي أو الاعتقال.‎ 


OMEA o å‏ 65 : الذي يعتقد سموه وعظمته وأن المجتمع يضطهده وينضم إلى المستائين من النظام 


فيتحمسون للتضحية بحياتهم وتتمثل نسبتهم %8. من المجرمين السياسيين.وعلاجهم يكون بحجزهم في معتقلات خاصة لعلاجهم. 
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2 پل ری اک نک ہے 1نم يتمتعون بالأخلاق ويتقمصون مظهر العباقرة والنابغين والرسل الدعاة ويؤمنون 


بصحة معتقداتهم وإيمانهم الراسخ بأفكارهم ومبادئهم ويعانون من الإساءة التي تصيب مجتمعهم فيسعون إلى رفع الظلم عنهم؛ 
وعلاجهم يتم بعزلهم مدة طويلة أملا في إصلاحهم» ويجب ذلك في أول ظهورهم بأفكارهم قبل تنفيذ جرائمهم. 
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تقيم الخلق ينضم إلى الجريمة عرضا بحب المال أو التأثر ببعض الزعماء فيندفع‎ ро а 


کہ هو أقل خطورة ويمكن إصلاحه وعقابه إذا كان زعيما يشدد ويخفف على التابعين 
والصغار والنساء ويكفي عقابه بالتعويض المالي. 


-iibb aio øt‏ وهق المجرء السياسئ الحقيقي аА‏ الخلق йу‏ بالنزاهة والأمانة وصحة البنية 


ويكون غالبيتهم من النساء والشباب من18 إلى 25 سنة ويندفعون بتحريض من زعمائهم وإذا كانت ضرورة الحفاظ على النظام 
تستوجب عقابهم فإنه يجب مراعاتهم بعقوبات مخففة لآن الشعور العام يهمه حمايتهم وألا تكون العقوبة مشينة أو شديدة الإيذاء 
уу,‏ 1015 


ومن التقسيم السابق يتضح أن المدرسة الوضعية موقفها متسامح مع الجريمة السياسية فلا تقر بعقوبة الإعدام مع التباين الملحوظ 
في مواقف أقطابها وهي: 


RN‏ 3 يرى تطبيق عقوبة الإعدام على الإجرام العادي ويرفضها في الإجرام السياسي. 
i BAGA en‏ الإعدام كلية ويعتبره تهيئة للإجرام ثثية ويرى أن المجتمع شريك مع الجاني في المسؤولية. 
87 بضغط من الحكم الفاشي في إيطايا اعترف بعقوبة الإعدام للجريمة العادية وحتى للجريمة السياسية. 
الفرع الثاني: موقف المشرع الإيطالي من الجريمة السياسية: 
سنبين ذلك من خلال النماذج الثلاث التالية: 
لك عم ييقرج ةرين 70" ووىر: 3 RÊK {yênê KAD qê HÛ ВК‏ 
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المطلب الثالث‎ 
الجريمة السياسية في التشريع المصري‎ 


كانت الجريمة المياسية جريمة اخلية يدها المشرع الوطني والداقع ھا موامی يهدف إلى تغير نظام الحكم ول انام 
ЖАНУ ай Жыш. фа] шуына ыы Айы qu аа‏ کس کس О‏ 
هو موقف المشرع المصري من هذه الجريمة وكيف تناولتها تشريعاته العقابية ؟ هذا ما سنوضحه في الفرعين التاليين. 

لم يعط المشرع а ау е ад‏ للجريمة الفياهية في تشريعائه كيل الثورة؛ بل ترك ذلك للفقه C Gs‏ هذا لا يعدن 
إنكاره للجريمة السياسية أو عدم الاعتراف بها ففي المرسوم 52/241 عرف المشرع المصري الجريمة السياسية على أنها:" تلك 
الجريمة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية "(1923): وفي 


العلاقات الدولية ينص الدستور على حظر تسليم اللاجئين السياسيين 21924 وفي القانون الداخلي يعاقب على جرائم الاعتداء على 
أمن الدولة بالإعدام ويجعل الصفة السياسية ظرفا مشددا(192”5) وفي مجال الإجراءات نجده يعقد الاختصاص لك الجنايات 


والجنح في الجرائم التي تقع من الصحافة ووسائل النشر الأخرى كما منع الحبس الاحتياطي في جرائم الصحف ومنها i‏ 
السياسية» كما أنشأ محاكم خاصة استثنائية مثل محكمة الغدر إبان A‏ , (1026) ومحكمة الثورة للدعاوى التى يرفعها الرئيس 

والمتعلقة بالطابع السياسي» ومحكمة أمن الدولة العليا(1927) للنظر في الجرائم السياسية» ومحكمة القيه(1925) التي تختص بجر Ее‏ 
قانون حماية القيم من العيب» للنظر في الدعاوى التي يقيمها المدعي الاشتراكي» فمنذ 1957 وثب المشرع المصري وثبة عالية 
للحفاظ على استقلال البلاد وتدعيم شخصيتها الدولية وإرساء النظام الدستوري وحماية الجمهورية من كل خطر يهددها من الداخل 
الخار )1029 

‚©З Э 


رہ و ИЕТ аа есас‏ 
حالات أخرى يتخذ الباعث السياسي ظرفا مشددا للعقوبة» وهذا يدل على أن المشرع المصري ليست له سياسية واضحة اتجاه 
الجريمة السياسية. 


2917 а УСА а قم×‎ }ДЁ! 5630 (1020 
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وبالإطلاع على قانون العقوبات نلاحظ أن الجرائم السياسية هي التي يسميها الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج 
كالخيانة والتجسس التي ترتكب بدافع سياسي وكذا الجرائم التي عددها في الباب الثاني تحت عنوان الجنايات والجنح المضرة 
بالحكومة من جهة الداخل ومثالها قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها بالقوة وهي الجنايات المنصوص عليها في 
المادة87 وقد استعمل في كل هذه الجرائم المعیار الموضوعي؛ فلا لا قيمة لنفسية الجاني وجريمة قتل رئيس الدولة لا تعتبر جريمة 
ارو کان هت الجا кор азса‏ )1031 

فلم يلتزم المشرع المصري خطة واضحة في تعامله مع الجريمة السياسية ولم يميز بينها وبين الجريمة العادية ولم يضع ضوابط 
ш)‏ كرك يقرو مميزات خاضنة لكريم 'السياسية оа орана l а БДЫ ааш‏ 
المتناثرة للجريمة السياسية لظروف خاصة عاشتها مصر وتتميز تلك النصوص بالغموض والاقتضاب وهذا إن Оз‏ على شيء فإنه 
يدل على تردد المشرع وعدم استقرار الأوضاع السياسية التي تسمح بتبني المشرع لموقف واضح من الإجرام السياسي. ومن هذه 
النصوص المتناثرة ما يتعلق بمفهوم الجريمة السياسية ومعيارها ومنها ما يتعلق بالسياسية العقابية للمجرمين السياسيين نلاحظ ما 
يلي: 
so Lé OA Gñ zb‏ / 6۸۰6 زاطلہ ۸۸۲ وج Хади sÀ & GX8 ý Akid TÀ‏ 
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وبناء عليه فلا خلاف في أنه يعتبر من الجرائم السياسية:‎ 
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ази pt supaq vW уда ауд д;‏ 11۷۹ی رشن کی لایس کیا ا ن کل مو رکف 

بين 1936/05/09 و1937/12/31 من الجرائم المنصوص عليها في قانون التجمهر والاجتماعات العامة والانتخاب والمرسوم بقانون رقم 
2 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم والمواد 154 و159 و160 و162 من قانون العقوبات" وأضافت المادة الثانية منه على أنه 
"يعفى عفوا شاملا أيضا عما ارتكب في الفترة السابقة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 81 و117 و119 و204 و207و261و265 
و316 و319 و243 و302 و308 و361 و365 من قانون العقوبات إذا اقترنت مع الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. 

وواضح أن المشرع لم يعتمد على عبارة السبب أو الغرض السياسي بل حدد الجرائم على سبيل الحصر وأضاف إليها الجرائم المرتبطة بمناسبة 
الانتتخابات حتى ولو كانت أصلا من جرائم القانون العام مثل Peya‏ 

рая ч‏ 52/241 — کک оо‏ یس 


Ма مثل القتل العفدي مهما كان‎ ук 
أما القانون رقم 112 /57 فلم يخص المشرع المصري الجريمة السياسية بقواعد واضحة و معينة فهو لم يفرق في العقوبة بين الجريمة السياسية‎ 
والجريمة العادية وفي كثير من الأحيان كان طابع الشدة واضح في عقوبات الجرائم السياسية» كما هو الشأن في أغلب الجرائم المنصوص عليها في‎ 
نات سگرن‎ ыл ت كع فر ف و ر کی‎ дш 
و‎ EE уды алй a n ВА 
وفي مشروع قانون العقوبات الموحد لسنة 1961 وضع المشرع لها تعريفا صريحا في المادة 55 وقال: "الجرائم السياسية هي‎ 
الجرائ ئم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي وكذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ولا يعد من‎ 
الجرائم السياسية الجرائم التي انقاد مرتكبها لباعث أناني أو دنيء والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والجرائم التي تكون من‎ 
ضح أن المشرع قد جمع بين المعيارين الشخصي‎ R НЗ» أشد الجنايات خطورة في نظر الأخلاق والقانون"‎ 

e 
والموط خودي‎ 
کن تن کت‎ OO а ааа 
يحدث الضرر باعتبار احتمال ما سيحدث من ضرر.‎ 
+ ”3؟” ا ” ”” 1 4 ة5 و كب‎ [#747644 5 
سياسية ومعياره في ذلك هو أهمية المصلحة محل الحماية وحتى تتحقق الحمابة يتدخل المشرع بتجريم الأفعال قبل تحقق الخطر.‎ 


وغالبية جرائم أمن الدولة من جرائم asal‏ ال 


الفرع الثانى: القضاء المصري والجريمة السياسية: 
وباستقصاء أحكام القضاء الصادرة بمناسبة تطبيق المرسوم بقانون رقم 52/241 يمكن أن نستشف اتجاه القضاء المصري في 
الجوانب التالية: 
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ғ БАЙЖ) ОАЕ ZÊN 952 2Ã korn اجيم‎ qi N ۷9۵336 ة‎ 
Hs ČŽ ۸۴0۸ ت6۸‎ 0۸۸ 
OPEN, الجرائم التي ترتكب بدافع شخصي ويستهدف مرتكبها تحقيق مآرب ذاتية كالأنانية والتشفي‎ )1 
الأخلاق #القدف غير لحلاف‎ з зз Да ШЫ А уа аз الجزائم التى فرمكت‎ 2 
الجرائم التي يرتكبها الموظف المختص بالقضايا السياسية ولو دفاعا عن الحكومة ة القائمة(0047‎ )3 
РЕ الجرائم التي ترتكب لغرض ديني بحت أو اجتماعي أو‎ )4 
COA a جرائم الإرهاب مهما كان الغرض‎ )5 
аёл КЗ дый Уй дыз лу бшу шш ушЫ نوز کر اتی یت‎ 
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الجريمة السياسية في التشريع الجزائري 
رغم قصر فترة استقلال الجزائر إلا أن الأحداث والاضطرابات الأمنية التي شهدتها منذ أواخر الثمانینیات جعلت المشرع 
الجزائري يضطر إلى تطوير موقفه من الإجرام اھر شري دن عقر قا سا سم لو سا وہ 
الثلاثة التالية. 
الفرع الأول: في قانون العقوبات 1966 وتعديلاته 
الفرع الثاني: في قانون الرحمة 
الفرع الثالث: في قانون الوئام المدني 


الفرع الأول: الجريمة السياسية في قانون العقوبات 1966 وتعديلاته: 
عد المشرع الجزاتديى من المشرعين الذين لم ترا عبء تعريف الجريمة السياسية فقد وردت الجرائم السياسية في قانون 
العقوبات دون تسميتها بالجرائم السياسيةء وبما أن الجزائر كانت سنة 1966 حديثة عهد بالاستقلال وخوفا من انزلاق الأوضاع 


إلى ОЭ а са‏ فقد أخذ مشرع قانون العقوبات بالتشديد في عقوبة كل الجرائم الماسة بأمن الدولة فعاقب على أغلبيتها 
(ОЗ арыл,‏ وقد عدد قانون العقوبات الجرائم الماسة بأمن الدولة في الباب الأول من الكتاب الثالث في الجزء الثاني من قانون 


(1046, 
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العقوبات الجزائري تحت عنوان: الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي ثم عدد في الفصل الأول من هذا الباب الجنايات والجنح 
ضد أمن الدولة متناولا جرائم الخيانة والتجسسء وجرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني والاعتداءات والمؤامرات 
والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن وجنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة وجنايات المساهمة في حركات 
التمردء كما نص في الفصلين الثاني والثالث على جرائم التجمهر والجنايات والجنح ضد الدستور والاعتداء على الحريات 
0 وفوا وه su‏ اجن ال aym‏ وت سا ہیفاق یا Gypsea‏ 
على أن المشرع الجزائري لم يغفل الإشارة إلى الجرائم السياسية بصورة مطلقة فقد أشار إليها في موضعين: 

. . I ы ہو م1055‎ с ев 5 

сеа‏ في الدستور حين أشار في المادة 22270769 وهو نفس النص الوارد في المادة 60 من دستور 1976 على ما يلي " لا 
يمكن بحال من الأحوال تسليم لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء ". Е‏ 

суй‏ في قانون الإجراءات الجزائية حيث نص في المادة 698 على ما يلي: "لا يقبل التسليم في الحالات التلية: " إذا كانت للجناية أو الجنحة صبغة 


سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي 0071 
ويمكن حصر أنواع الجرائم السياسية في التشريع الجزائري كما يلي: 

1 - جرائم الخيانة والتجسس المادة1 6 إلى 76 عقوبات. 

2 - جرائم التحريض على حمل السلاح ضد النظام الحاكم وجنايات التقتيل والتر هيب ضد الدولة المواد 84 إلى 87 عقوبات. 

1057 зи و‎ ; 

3 - جرائم المساهمة في حركة التمرد المواد 88 إلى 27.90 7 ( 
ومن حيث العقوبة أخذ المشرع في قانون العقوبات بالمذهب الثاني الرامي إلى تشديد العقوبة كغيره من مشرعي الدول العربية 
ولیک الات те Мы] шыу ды ы Ды дыл ызыл ыды Ду ДӘН‏ 
أما موقف المشرع الجزائري من تمييز الجريمة السياسية عن غيرها فيلاحظ من استعراض الجرائم في قانون العقوبات» أنه لم يقم 
وزنا للتفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم العادية إذ لم يخصص عقوبات خاصة لهذه الجرائم تختلف عن الجرائم العامة كما فعلت 
القوانين التي أخذت بنظرية الجرائم السياسية» وهو ما يسمى بوضع سلمين للتجريم؛ مثل المشرع الفرنسي الذي ميز بين الجرائم 
السياسية والجرائم العادية فوضع لكل منها عقوبات مختلفة تماماء فعقوبات الجرائم العادية تتمثل في الإعدام والأشغال الشاقة 
والسجنء أما عقوبات الجرائم السياسية فهي: النفي والحبس والإبعاد والتجريد من الحقوق السياسية...الخ(01039). 
کان ار ع ار шыш Дый hZ‏ کا ы шы ы‏ ر !"ارد ار 
بصورة عابرة إلى معیار التمييز بين الجرائم السياسية والعادية في المادة 698 من قانون العقوبات حين تعرضه لتسليم المجرمين إلى 
دولة أخرى فنص على أنه لا يقبل التسليم إذا كانت للجناية أو الجنحة صبغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض 


1061 
سياسي( £ 


وأسوة بالمشرع الفرنسي فقد أنشأ المشرع الجزائري محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين السياسيين فأنشأ بالأمر 45/75 مجلس أمن 
الدولة في 17/يونيو/1975 الذي اختص بكل الجرائم التي تهدد أمن الدولة. واستمر هذا المجلس في العمل حتى ألغي بالقانون 
رقم06/89 المؤرخ في 89/04/25 والذي ألغى بدوره كذلك المواد 16/327 إلى 41/327 من قانون الإجراءات 
الجزائية(0062, 

ونظرا للأحداث التي شهدتها الجزائر بعد توقيف المسار الانتخابي في جانفي 1992 عدل قانون العقوبات سنة1995 ليمس هذا 
التعديل خصوصا تشديد العقوبة في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية فأضيفت 10 مواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر9 


4) مخ 346 ! كبؤايا للاؤح 8685 اہ 5 2931 
+zrps 6@8g (1055‏ 1996. 
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معرفة الفعل الإرهابي على أنه كل عمل تخريبي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات 
وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه بث الرعب أو عرقلة حركة المرور والاعتداء على رموز الأمة وغيرها. 
وجاءت العقوبات شديدة تد تتراوح بين الإعدام إلى السجن المؤقت ب05 سنوات» وكذا تشديد العقوبة حتى على الجرائم المرتبطة 
بالإرهاب واو 


0706© من هذا التعديل هو أن المشرع الجزائري وتحت خطر الإرهاب الأعمى وشدته على الشعب والسلطة أراد أن يبعد 
هذه الجرائم عن الجرائم السياسية فلم يلتفت أبدا إلى البعد السياسي الذي كان السبب في بداية الإرهاب في الجزائرء ققد ركز 
المشرع الذي كان مجلسا انتقاليا غير منتخب وبتوجيه من السلطة السياسية الحاكمة على الجانب الموضوعي وطبيعة الحق المعتدى 
عليه وجسامة الخطر دون اغتبار للأهداف والنوايا واليواغث؛ وكل هذا خرصا من السلطة السياسية أن لا تمنح أية صنبغة سياسية 
لجرائم الإزهاب» التي تجاوزت الأجزام السياسي إلى الجزائم الاجتماعية والفوضوية بمجازن لم يشهد التازيخ مثيلها. 


الفرع الثاني: الجريمة السياسية قانون الإجراءات الجزائية: 
جاء aE‏ الإجراءات الجزائية لكي يعطي صلاحيات واسعة لضباط الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم الموصوفة بأفعال 
إرهابية أو تخريبية» ومنها توسيع اختصاص عمل الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني بتعديل المادة 16 كما أضاف 
صلاحية نشر صور الأشخاص الجاري البحث عنهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية كما وسعت من 
صلاحيات قاضي التحقيق في التفتيش أو الحجز ليلا ونهارا في أي مكان على التراب الوطنيء» وتوسيع اختصاص المحاكم الجنائية 
إلى محاكمة القصر البالغين 16 سنةا11'6). 
والملاحظ أن كل هذه التعديلات التي جاءت لمكافحة جرائم التخريب والإرهاب لم تضف عليها الصفة السياسية. 


الفرع الثالث: الجريمة السياسية و قانون تدابير الرحمة: 
а xE‏ 
حولها الوفاق مما يجعل هذه التدابير تمس جرائم كان لها أصل سياسي أو خلاف سياسي منذ وقف المسار الانتخابي؛ فقد حدد هذا 
القانون تدابير الرحمة وكذا القواعد والشروط والكيفيات المطبقة على الأشخاص المتابعين بجرائم الإرهاب أو التخريب» والذين 
سلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبيء فأقر هذا القانون تدابير العفو 
والاستفادة من تدابير الرحمة والحماية البدنية وتسريع المحاكمة وتخفيف العقوبات لكل من يسلم бк‏ 
е она ее ашы о ык жые ырыа ыша ыы‏ 


الذي за ау еде а‏ مطالبها وفي أساليب مقاومتها АШЫ‏ فصعت ما كان من الشرعية فى فورّها بالإنتغايات 
التشريعية في ديسمبر 1991. 


الفرع الرابع: الجريمة السياسية و قانون استعادة الوئام المدني: 
في سنة 1999 وبوصول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم وعدم كفاية قانون تدابير الرحمة تقدم الرئيس إلى 
البرلمان بمشروع قانون يواصل فتح باب التوبة والتراجع عن الأعمال الإرهابية فجاء في المادة الأولى منه أن هذا القانون يندرج 
في إطار الغاية السامية المتمثلة في استعادة الوئام المدني ويهدف إلى تأسيس تدابير الرحمة خاصة بغية توفير حلول ملائمة 
للأشخاص المورطين والمتورطين في أعمال إرهابية أو تخريبية الذين يعبرون عن إرادتهم في التوقف بكل وعي عن نشاطاتهم 
الإجرامية بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا с)‏ على نهج إعادة الإدماج المدني ذ في المجتمع» وللإستفادة من أحكام هذا القانون 
يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إشعار السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي والحضور أمامه!21966. 
وفي المادة الثانية من هذا القانون ذكرت التدابير وهي: الإعفاء من المتابعات. والوضع رهن الإرجاء.و تخفيف العقوبات. 
ونلاحظ على هذا القانون أولا تسميته باستعادة الوئام المدني دليل على أن هناك صراع أو خلاف أو اضطراب في المجتمع المدني 
لأسباب سياسية ورغم تسميته للمستفيدين من هذا القانون بالمتورطين أو المورطين في أعمال إرهابية فالتوريط والتورط يدل على 
أن هناك تنظيم وأفكار سياسية خاطئة متشددة تجاوزت الإجرام السياسي إلى الإر هاب الأعمى»› ولذلك بقي المشرع الجزائري ومن 
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ورائه السلطة السياسية في حذر شديد من إضفاء الصفة السياسية على هذه الأعمال «Аала У!‏ وعدم منح هؤلاء الإرهابيين أو من 
وراءهم أية صفة أو ميزة سياسية» رغم تعالي بعض المنظمات العالمية بذلك قبل تفاقم الإرهاب الهمجي الذي أثر حتى على الرأي 
العام الداخلي والخارجي فحول تعاطفه إلى استنكار شديد للعمليات الإرهابية. 


المطلب الخامس 
الجريمة السياسية فى المستعمرات 


رغم ما واكب الفكر القانوني والسياسي الأوروبي من تطور في دراسة الإجرام السياسي وتمييزه عن الإجرام العادي من قبل ِ 
الفقهاء و ما نتج عن ذلك من تقنين القوانين التي تعترف بالجريمة السياسية وتخصص لها عقوبات وإجراءات غير عاديةء إلا أن 
نظرة الأوربيين عامة للإجرام السياسي ذ في المستعمرات كانت مغايرة. 


الفرع الأول: مواقف الدول المستعمرة من الثورات: 


ني على الاستعاء والميزالعنصري واحتر غيرهم من الشعوب واعبارهم أ аза аааз‏ 
1067 
alal eA S‏ ع ور رة اااي نخ با ابت نان کی į sa‏ 
فالأوربيون المتشدقون بالحرية والحقوق السياسية» في بلادهم أما إذا تجاوزوا أقطارهم إلى البلاد التي منيت بحكمهم واستعمارهم 
نسوا أو تناسوا تلك المبادئ وتسلطوا على الشعوب المستعمرة أولا باعتبار مجرد إبداء الرأي جريمة خاصة إذا تعارض مع 
سياستهم التي ينتهجونها في تلك البلاد التي يحتلونهاء فقد يكون هذا الرأي صادر من نواب الشعب يدافعون عن بلادهم وهو نفس 
الرأي الذي ينادي به فقهاؤهم ونوابهم في بلادهم» بل لقد اعتبروا مجرد الطعن في سياستهم أو مجرد الطعن في الملوك أو الحكام 
t aka АШ ШЕ аА РОИА гуй‏ الحوكة الرطكؤة كلها 
والصحافة الوطنية فقامت بحل الأحزاب وإغلاق الصحف واعتقال الزعماء ثم تطورت معاملة المستعمر من مجرد قمع الرأي إلى 
التشديد في العقوبات على الجرائم ООА‏ 
أكثر مما يشددون في غيرها فيقومون بإخماد كل الثورات التي تثور مطالبة بالحقوق والحريات أو بالاستقلال» فيعاقبون بالشنق كل 
العم ا ل ل ا اميا ا او م ل 
للمحاكمات السياسية وتكون أحكامها غليظة شديدة» ويكون الإثبات فيها خارج قيود الإثبات المتعارف عليه في القضاء العادي فلا 
تحقيق ولا ضمانات للدفاع ولا محاكمة عادلة» حتى إذا انقشع غيهم من أرض أو خف ظلامهم نصبوا فيها ملوكا و حكاما عملاء 
جعلوا ذواتهم مقدسة و نقدهم جريمة لا تغتفرء فكانت المحاكم تحتاط لذات الملك المقدسة ولا تحتاط لذات ت 1070 الذي ثار 
مطالبا باسترجاع حقوق شعبه فهو مجرم سياسي في نظر المستعمر وهو البطل المجاهد في نظر شعبه من أجل تحقيق مجتمع أمثل 
وإصلاح е ш‏ والنھوض OT Si‏ 
aasan a E Lan s us tantu E apy k‏ 
ذات المصالح بالاعتراف بالثوار الذين سيعتبرون أبطالا في نظر الدول المناصرة والمؤيدة» بینما تبقی صفة التمرد والعصیان ثابتة من وجهة 
نظر الدول المتضررة أو المتصارعة معهم. | 
وكان لاستحداث ركن الاعتراف الدولي بالدول الناشئة في القانون الدولي المعاصر دور كبير في مساندة الثوار أو المجرمين 
السياسيين خاصة بعد نجاح ثورتهم.ومن الثوار من أصبح لهم ممثلون في المنظمات والهيئات الدولية وكما يقال إن المجرم السياسي 
1072 
مجرم اليوم وبطل Со Эз‏ 


ОО иие 
يمنع الظلم على الشعب وكان المفكرون يؤمنون بأن الثورة على الجور والظلم حق طبيعي للشعوب و هو نتيجة حتمية للعقد الذي‎ 
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а و و و کی اکا ا ل‎ еШ 
1074 i ; ا‎ у i دنت‎ 
. ' في تحقيق طموحهم أصبحوا في نظر شعوبهم مغلوبين على أمرهم وليسوا مجرمين‎ 
ويرى منتسكيو في تحليلاته الفكرية تمجيد الحرية السياسية واحتقار الاستبداد والتحذير منه لأنه يؤدي إلى استئثار فرد واحد بمقاليد‎ 
الحكم دون شرعية قانونية فيحكم وفق إرادته وأهوائه والحاكم المستبد يكون دائما ثقيل اليد يشهر سيفه و يهوي به على معارضيه‎ 
كلما شعر بخطر يهدده» أما رعاياه فهم كالحيوانات التي يروضها قسرا على طاعته والخنوع خشية أن يلحق بهم بطشه وأذاه‎ 
وهكذا يكون التشديد في العقوبات ضد كل من يثور على الحكام الدكتاتوريين مجرما سياسيا ويعاقب بأقصى‎ (0079) 
العقوبات(1076).‎ 
و قد ظهرت فكرة الاعتراف بالمحاربين الثوار في أوائل القرن التاسع عشر بمناسبة الحوادث التالية:‎ 
عندما انفصلت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشر عن بريطانيا 4 تموز يوليو 1776 فبادرت فرنسا إلى مؤازرتها‎ - 1 
©2105 واعترفت بها كدولة بتاريخ 1778/02/06 مما حمل بريطانيا على اعتبار هذا الاعتراف حادثا يستوجب الحرب‎ 
(1077), |. 
; belli 
عندما ثارت المستعمرات الإسبانية في أمريكا ضد إسبانيا وأعلنت استقلالها اعترفت الولايات المتحدة في 1817 بالثوار‎ - 2 
كمحاربين ثم اعترفت بهم في 1822 كدولة أما بريطانيا فقد تريثت مدة خمس سنوات وفي عام 1819 قررت معاملة اسبانيا‎ 
ومستعمراتها على قدم المساواة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة والعتاد وبعد ثلاث سنوات أي في 09/14/ 1822 عترفت ضمنيا‎ 
1823 /02/21 بثوار المستعمرات الإسبانية كمحاربين فمنحتهم امتيازات الحرب العادية فيما يتعلق بالغنائم البحرية وفي‎ 
بمناسبة الثورة اليونانية 1821/ 1825 اعترفت إنكلترا بالثوار كمحاربين في بيان المؤرخ في 6حزيران يونيو 1823 و‎ - 3 
الوزراء في ذلك الوقت ما يلي: إذا اشتركت فئة من الشعب في‎ 5 Canning جاء في الأوامر التي أصدرها المستر كانييك‎ 
في حرب الانفصال الأمريكية 1861 -1865 تمكن سكان الجنوب من اتخاذ مدينة ريشموند 1210107020 عاصمة لهم‎ 4 
وكونوا حكومة برئاسة جيفرسون دافيس 103515 111501 6[وكونوا جيشا بقيادة الجنرال لي .] فحصلوا على اعتراف‎ 
.1861 الدول الأوروبية كمحاربين ومنها: بريطانيا 05/13/ 1861 وفرنسا 9 يونيو‎ 
وهذه الحرب الأخيرة هي التي أدخلت قاعدة الاعتراف الدولي بشكل نهائي في العرف الدولي.‎ 
والحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جعلت من قاعدة الاعتراف بالمحاربين بعد عام 1815 وسيلة لتشجيع تحرر أمريكا‎ 
اللاتينية.‎ 
وللتاريخ نسجل كذلك اعتراف ست عشرة دولة وفي مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المنبثقة عن‎ 
1079F ya aaa ass ТТЕ РЕ" 
ХС ' الثورة الجزائرية التي تألفت في 09/19/ 1958 م واتخذت القاهرة مقرا لها‎ 
للاعتراف بالمحاربين أو الثوار نتائج محدودة ومؤقتة لأن هذا الاعتراف يمنح الثوار في مدة القتال الحقوق التي يقتضيها هذا القتال فقط بحيث‎ 
يعاملون كدولة في كل ما يتعلق بالعمليات الحربية فحسب وينتج عن ذلك:‎ 
تطبيق قوانين الحرب على الثوار أي أنهم يعاملون كمحاربين نظاميين ويستفيدون من الامتيازات التي تطبق على أسرى‎ - 1 
الحرب ولا يجوز محاكمتهم صوريا بقصد إعدامهم.‎ 
يجوز للطرفين المتحاربين ممارسة الأعمال التي تبيحها قواعد القتال ويقرها القانون الدولي كفرض الحصار ومصادرة‎ 2 
يجب على الدول الأخرى التزام الحياد وعدم تقديم المساعدة لأي من الطرفين وهذا الواجب أعمق أثرا من مبدأ عدم التدخل‎ - 3 
الذي يكتفي بمنع الدول من مساعدة الثوار فحسب.‎ 
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وللاعتراف بالثوار صفة تقديرية ولا يعتبر في حد ذاته إقرارا بالثورة بل مجرد تسجيل للأمر الواقع ومع ذلك فإن الدول غير 
ملزمة من الناحية القانونية بالاعتراف المحاربين بل الأمر متروك لأرادتها ويؤيد ذلك الحوادث التالية: 
أ كثير من الدول لم تعترف بالثوار في الحرب الانفصال الأمريكية وفي حروب تحرر أمريكا اللاتينية. 
ب ۔ عدم الاعتراف بصفة المحاربین للثوار البولونیین فيی1863/1830 والمجریین سنة 1848. 
ج - عدم الاعتراف بصفة المحاربين للطرفين المتنازعين في الحرب الأهلية الإسبانية 1939/1936 رغم إلحاح الثوار وبعض 
الدول كألمانيا وإيطالياوالأرغواي 
د عدم الاعتراف بالثوار في البحر الدولي نشأت عام 1885 نظرية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية مؤداها عدم جواز 
الاعتراف بالانفصاليين المعتصمين بالبحر العام كمحاربين لأن البحر لا يعتبر مركزا لسلطة مستقرة وإنما يمكن الاعتراف 
بهم كثوار فحسب وقد قبلت بهذه النظرية محكمة نيويورك في القضية Amobrose Light åå ç Jl‏ المتعلقة بتوقيف 
سفينة ثائرة من قبل مدمرة أمريكية و قد تبناها ونادا بها الأستاذان ӨЕ noa wilson «Wharton‏ 
وتطبق نظرية الاعتراف بالثوار عند قيام عصيان بحري على شكل حرب أهلية بقيادة زعماء مسؤولون لأغراض سياسية غير أنها 
لا تمنح الثائرين صفة المحاربين ولا يحق لهم بالتالي ممارسة حق الزيارة أو إجراء حصار بحري أما نتائج هذا الاعتراف فهي 
л олла‏ 
أ أن تعامل الحكومة الشرعية هؤلاء الثوار كأسرى حرب لا قراصنة وذلك لأسباب إنسائية صرفة. 
ب يتحمل الثوار وحدهم مسؤولية أعمالهم إزاء الدول الأخرى ولا تؤاخذ الحكومة الشرعية على تصرفاتهم. 
والحقيقة أن مجال تطبيق هذه النظرية محصور في أمريكا وقد أخذت بها الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن 19م في 
المناسبات التالية: 
1 - أثناء الحرب الأهلية الفنزولية 1892. 
2 - أثناء الثورة الشيلية1 189. 
3 - أثناء ثورة الأميرال 716110 في البرازيل 1894/1893م 
4 - أثناء الثورة الكوبية 1897/1895م 
غير أن الدول الأوروبية لم تطبق هذه النظرية في الثورات التالية: 
1 أثناء تمرد المدرعة الروسية عمع 0141م 1132 التي توارت عام 1905م في البحر الأسود عدة أيام ودمرت مرفأ كونستانزا 
الروماني. 
2 - أثناء تمرد الأسطول اليوناني في ثورة فينزويلن في1935/03/12م 
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منذ و العالمية بة الأولى أ أخذت التشريعات المختلفة في أغلب ب دول العالم تتحول من الرأفة إلى ال التشديد اتجاه انام السياسي» . 
وتنوعها في الذاخل ينا حل الإجرا لاسي طند السلطة يأخذ اتجاها خطيرا و يهدد كيان а‏ كله وليس جهاز الدولة 
فط لهذا اتنجهت. التشريعات العديكة إلى التضييق :من نطاق الجزيمة السياسية ويظون ذلك في: 

1) إلغاء كل الامتيازات التي يمكن أن يستفيد بها المجرم السياسي باستثناء عدم التسليم فقط, 

2) الاقتصار على الجرائم السياسية البحتة واستبعاد كل الأنواع الأخرى مثل جرائم الرأي والنشر وما يمس المجتمع أو 

الإرهاب والفوضى. 

3) استبعاد بعض الجرائم من المعاملة الممتازة وخاصة جرائم التجسس والخيانة. 

4) اختلاف الأيديولوجيات الفاشية والشيوعية في المفاهيم وموازين العدالة ومصلحة ا0 
كما أن الجريمة السياسية التي رافقت تطور التجمعات البشرية منذ نشأتها تواصل اليوم تطورها خارج نطاق التشريع العقابي 
الداخلي.حيث لم تصبح الجريمة السياسية كما كانت في السابق تهدد سلطة الدولة وكيانها الداخلي فحسب بل تعدت ذلك إلى تهديد 
المجتمع الدولي کله ي DECR‏ أية دولة في العالم» ‹ كما أن عدم الاستقرار السياسي في أية دولة يؤثر في مسرح الأحداث 
العالمي» حيث أصبح العالم قرية واحدة وبهذا تحول الإجرا م السياسي 2 الساحة الدولية متمثلا في جرائم تهدد السلم الدولي مثل 
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إشعال نار الحرب وجرائم الإنسانية وإبادة العنصر البشري. مما جعل بعض الدول تنص في تشريعها الداخلي على امتداد عقوباتها 
لی اراک аа Sau auqa леа а‏ 
وقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1946/02/13 بضرورة القبض على المجرمين ضد الإنسانية والسلم وجرائم 


الحربء والقصد من ذلك إخراج تلك الجرائم من عداد الجرائم السياسية» التي يحظر فيها القبض والتسليم وفي هذا الإطار سنقسم 
هذا المطلب إلى الفروع الثلاث التالية: 


الفرع الأول: مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين في العلاقات الدولية 
الفرع الثاني: مفهوم الجريمة السياسية في القانون الدولي بين الوحدة والثنائية 
الفرع الثالث: حتمية الإجرام السياسي 
الفرع الأول: مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين في العلاقات الدولية: 
جرت الأعراف الدولية على اشتراط عدم تسليم المجرمين السياسيين الذين يفرون من بلادهم طالبين الحماية في بلدان أخرى» وهو 
асе тюк = „е‏ الإنسان жаны A ар‏ 


العلاقات الدولية ؟ 
سہ ہد سد — о“‏ ` سے سہ 
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1) التسليم يتم لمصلحة المجتمع الدولي أما الإبعاد فهو لمصلحة الدولة المبعدة. 

2 التسلیم یتم ضد مرتكب الجريمة فعلا أما الإبعاد فعلى شخص خطير يخشى منه. 

3) التسليم يتم بناء على طلب دولة أخرى أما الإبعاد فهو برغبة الدولة المبعدة. 

4) في التسليم المجرم لا يملك اختيار المكان بل يسلم مباشرة إلى الشرطة الدولية أما الإبعاد فللشخص حرية اختيار المكان. 
كما أن рена адау‏ داف ف ك فا ن عة ua‏ 085235 
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بعد الثورة الفرنسية 1789 وتغير نظرة العالم إلى المجرم السياسي واعتباره بطلا حتى وإن أخفقء بدأ الاتجاه قويا إلى استثناء‎ 
АЕА ОРАТ فیس‎ 
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وبتطور نظرة المجتمع إلى المجرم السياسي على أنه صاحب مبادئ وبواعث نبيلة اضطر المشرع تحت ضغط الشعور العام الذي 
يؤيد ويناصر المجرم السياسي» وبنجاح المعارضين السياسيين في تحقيق أغراضهم» وصاروا في عيون شعوبهم أبطالا قوميينء 
متميزون عن غيرهم من المجرمين العاديين» وقد قاموا بإصلاح أوضاع المجتمع»وحتى إن فشل الثوار في تحقيق طموحهم عدهم 
الناس مغلوبين على أمرهم وليسوا مجرمين» ومن ثم تشكل عزم دولي على عدم تسليم المجرمين السياسيين» وأصبح ينص في 
أغلب 3 ИТИНИ ее‏ استرداد المجرمين» وضمنت للمجرم 
(O шз Ад Жу ы E‏ ۱ 

كما أن محاكمة هؤلاء يجبر ويفرض على دولة الملجأ التدخل في الشؤون الداخلية للدولة طالبة التسليم» فكان هذا هو السبب القوي 
في انتهاج مبدأ الحیاد اتجاہ الثائرین ضد حکوماتھم فمجرد إعادتهم إلى بلدانهم يعتبر تدخلا في شؤون الغير بنصرة طرف على 
طرفء وهو أمر محرج خاصة إذا كان من المتوقع انتصار الثوار على الحكومة الحالية وهذا كثير الحصول في التاريخ السياسي 
للعا 

كأ امجرم لاس لا شكل ауд кайыш, ый А дй ШЕ ше‏ يبر أحيا ورقة ضغ 


ا a e Bs‏ نح اللجوء السياسي والإقامة الكريمة للاجئ وعائلته 
زيادة على أن فرار المجرم السياسي خارج بلده وعيشه سنوات طويلة مغتربا ومتشرداء يعد حكما قاسيا على نفسه كرجل سياسي 
يعشق بلده. 


وقد أقرت الأنظمة الحرة عدم التسليم استنادا إلى نسبية الجرم» ومنها معاهدة 1831 أول اتفاقية دولية تضمنت مبدأ عدم تسليم 
المجرمين السياسيين بين فرنسا وروسياء واتفاقية 11/22/ 1834 ثم نص عليه رسميا في اتفاقية فرنسا وبلجيكاء ثم ارتقى هذا 
المبدا فاصبحا دستوريا في الدستور الفرنسي 1946 ثم الدستور السويسري 1848 ثم انجلترا 10931848( 

وفي الوطن العربي نصت اتفاقية 1952/09/14 صراحة على حظر تسليم المجرمين السياسيين والتي وافق عليها مجلس جامعة 
لقوق و ааа а‏ عا ق کن وور ا و اتراو TO ый деу айу ны‏ 


н ыыы ы ул айкы ы‏ کی سے مل یری اسای رل رد ا 
بالإجرام في الأمور السياسية غير متفق عليه بل ويختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية ومصالح وإرادة النظم 


a‏ ٴء وأصبح يسمى بحق اللجوء السياسي.لأنه من أهم الضمانات ذات الطابع الإنساني فالملاذ الآمن للمضطهد السياسي 
والالتزام بعدم إعادته إلى دولة الاضطهاد التي لا يتوقع منها أبدا أن تعامله معاملة حسنة أو أن تحاكمه محاكمة عادلةء فتسليمه إلى 


الدولة طالبة التسليم ينتهي في أغلب الأحوال إلى Хве)‏ 

ويبقى الاختلاف قائما بين الدول في تطبيق مبدأ عدم التسليم في الجرائم المركبة والجرائم ль‏ ورغم الصراع القائم 
بين المذهبين الموضوعي والشخصي إلا أن العرف الدولي جرى على إخراج الجرائم المركبة من عداد الجرائم السياسيةء وقبول 
النتسليم فيها بإدراج الشرط البلجيكي» ومثالها جرائم الاعتداء على حياة ملوك ورؤساء الدول. أما الجرائم المرتبطة فقد جرى العمل 


КР аа аар оаа ا‎ ды 
الفرع الثاني: مفهوم الجريمة السياسية في القانون الدولي بين الوحدة والثنائية:‎ 
إذا كان مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين يخضع أصلا إلى تحديد دقيق لمفهوم الجريمة السياسية في التشريع الجنائي الداخلي‎ 


БАДА) ду АШЫ дй‏ فالسوال الذي يفرط نفسه فى :هذا المحال هل مهو لاجراي la‏ توعد في كل من التشريع 
الجنائي الداخلي والقانون الدولي ؟ 
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للإجابة على هذا السؤال نجد هناك اتجاهين الأول يرى وحدة مفهوم الجريمة السياسية بين التشريع الجنائي الداخلي والقانون الدولي 
والثاني يقول بازدواجية مفهومهما. 


r‏ اہی سناس شس شس یل سیت ظا 080 6 راذا 
тоо аа A GEZ бо 7 КЁЛ Кг ЖЕ Z ÛR EZ ereb‏ 


وبهذا يرى الفريق الأول من الفقهاء أن القانون الداخلي والدولي متفقان على تعريف واحد للجريمة السياسية.وأدلتهم في ذلك من 
الناحية الموضوعية والناحية الشكلية. 
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وقد تطور سبب عدم التسليم من هدف حماية المجرم إلى هدف أو سع هو عدم التدخل في المشاكل الداخلية للدول ولهذا توسع مفهوم 
АВ уа заа Аааа‏ امھت رك و190١ pash a‏ ن ف алсай‏ 
السياسيين اللاجئين إليها. 

EEE КК Г الا‎ АН а Н даз о оа ЗШ ДЬ О УАЗ 
وأمام اعتراف كل المعاهدات الدولية على عدم تسليم المجرمين‎ E ورغم ما يبدو من قوة أدلة الفرق الثاني‎ 


آخذة في الانقراض؟. 


.141 ауса 6/۴837 ДУЕТ 30 (1100 

.Bruzat Les délits politiques et 1 extradition revu de droit international 1882 p404 Ø (1101 
1 3 9۵۴۵8۰3 ág (1102 

.Francique Grivaz L extradition et les délits politiques Thèse paris 1894 p180 Ø (1103 
601 á ه3853 عطقلا‎ 30 (1104 

лої а 702 ؟‎ 81253531 ДУЕТ .30 (1105 

( 
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الفرع الثالث: : حتميیه 3 الإجرام السياسي: 
ذهب بعض 1 إلى إنكار وجود الجرائم «Аъ‏ عندما عجزت جميع التشريعات الجنائية عن التفرقة الفاصلة والدقيقة بين 
الجرائم العادية والجرائم السياسيةء فقال البعض بان الجريمة السياسية تعبير عن وسيلة تجريبية واقعية ليس لها سند فلسفي ولا 


مبرر منطقي واضح تستند إليه 01079 

ويرد على هذا الاتجاه أن هناك تشريعات عديدة قد أو ردت تعريفات للجريمة السياسية وقررت لها عقوبات محددة تميز مرتكبيها 
عن غيرهم من المجرمين العاديين ومنحت لهم مزايا لا يستفيد بها المجرمون العاديون. كما أن المعاهدات الدولية تكاد تجمع على 
إقرار مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين» وهذا إقرار بوجود هذا النوع من الجرائم. 

وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول بأن دائرة الإجرام السياسي آخذة في الانكماش» وسينقرض نهائيا مشكل التمییز بين الجرائم العادية 
والجرائم السیاسیة ه07۳ ودليلهم في ذلك الحذف المستمر للجرائم الاجتماعية وجرائم أمن الدولة والإرهابية والاغتيال السياسي من نطاق 
الجرائم السياسيةء وذلك بحذف الصفة السياسية عن تلك الجرائم بدل التشديد في عقوباتهاء حتى لا تتهم الدول بالتراجع إلى الشدة» وبإلغاء الصفة 


غ ын Шы А ый‏ سیا ھی ا 


أما الرد على هذا الفريق فيتمثل في أن الشعوب في العالم اليوم لا تتعرض للاضطهاد البشع الذي عرف في النظم التيوقراطية 
القديمة وهذا بانتشار الأساليب الديمقراطية في تسيير شؤون الشعوب في العالم بالمعارضة السلمية وحرية الصحافة والإعلام 
والانتخابات والمجالس الشعبية فمشاركة الشعوب في تسيير شؤون دولها هو الذي يضيق نطاق الجرائم السياسية.واستبعاد بعض 
eS‏ 


يطغى فيها جانب الخسة والدداءة ولا تتوفر على المقصد التبيل والباعث الشريف الذي يميز الجريمة السياسية أصلا.وبهذا ета‏ 
الفاصل بين الجريمة السياسية وغيرها نبعد الإرهابيين والخونة وهم أكثر انحطاطا ودناءة من مجرمي القانون العام و من باب أولى 
ألا يستفيدوا مما تقرره التشريعات من مزايا للمجرم السياسي. 
ио‏ 
وحتمیة ناس السياسية كذلك را بشرية ة الحكام وهم عرضة للصواب والخطا аа‏ أو РОО Е‏ 
کل رأي مخالف أو مناوئ أو معارض وبهذا لا يجد الوطنيون والغيورون على وطنهم بديلا لحماية الوطن من شرور النظم الفاسدة 
إلا الانقلاب عليهم بالوسائل العنيفة بعد ما حرموا من الوسائل السلمية. فالإجرام السياسي وليد الديمقراطية الحبيسة و هوكمثل 
البركان الذي سدت فوهته. 
والجريمة السياسية حتمية الوجود البشريء مادام للسلطة نشوة تغري كل الطامعين فيها سواء توفرت فب فيهم الشروط أم دفعهم إلى 
ذلك الطمع في امتيازات السلطة, فالجريمة السياسية وليدة الأطماع الشخصية ألا محدودة وصراع اسیا المتناقضة بين الحكام 
والمحكومين 
کا حر سے ره أ الو قر ةكد ةا 
وکل 9 00 التاریخ اسان ھا تس نے الإجرام السياسي فيرى أن كل دعوات 
واستبدال نظم قائمة بنظم جديدة. 
والثورات مثل الحروب من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التشبع الإجرامي» وكثرة الاضطرابات التي تحدثها في التنظيم الاجتماعي» 
والثورات التي نقصدها في هذا المجال هي الثورات الاجتماعية التقليدية التي حدثت في القرن التاسع عشر في أوروبا باسم الحرية 
والدیمقراطیة ضد الانظمة الاستبدادية» أو في القرن العشرين» في بعض دول العالم طلبا للاستقلال والحرية. 
ويدخل كذلك في مفهوم الثورات الانقلابات العسكرية التي تحدث في العالم الثالث» فعلاقتها بظاهرة الإجرام السياسي أكثر وضوحا من 
Е 7‏ .2 وا ا í +01 1 ; а с кызка‏ من 
علاقة الثوار والثورة بمفهومها الضيق ( ٠ ٠‏ وقد استمر فقهاء القرن العشرين بنفس حماس فقهاء القرن 19م تأييدا ومناصرة لمقاومة 
Е‏ حا 99 ез Я‏ : 1111 ا : 
الشعوب وثوراتها للمطالبة بمزيد من الحريات والحقوق» ومنهم ديجي وهوريو وليفير وبيردو( ٠ ٠‏ والحقيقة أن كل Жай‏ العالمي 


.Simeon Strachounsky De La Détermination des délits a caractère politique Thèse Montpellier 1926 p. 58 Ø (1107 
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يو ااا اط ыык ла‏ 
وفي الثورات الطويلة المدة والواسعة الانتشار ترتفع نسبة الجرائم السياسية و جرائم العصيان والتمرد وأفعال العنف والشغب 
والتخريب ضد الموظفين ورجال السلطةء بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على السلامة البدنية للأفراد АТ‏ الذين لا علاعة 
SS E‏ 


وللإجابة على هذا уш‏ أمام اتجاهين- هما 
3093 هن: الشخصي الذي يعتد بالبواعث والأهداف ويرى وجوب تقرير سياسية عقابية أكثر تسامحا ورفقا في الإجراءات 
والعقوبات عن تلك المقررة للمجرمين العاديين» وأدلتهم على ذلك هي: 
1) الإجرام السياسي ليس انحرافا أو فسادا بل هو نوع من الجرأة والجسارة الزائدة عن الحد تكون بسبب القلق الفكري المتحمس. 
2( دوافع وبواعث المجرم السياسي تميزه عن غيره من مجرمي القانون العام " الدوافع الدنيئة. 
3) الإجرام السياسي عمل لا يتعارض مع الشعور الإنساني مهما اختلفت المجتمعات البشرية» وقد تستقبل بالتأييد والترحاب من 
جموع المواطنين. بينما الجرائم العادية يستنكرها الجميع. 
4) أغلب حكام العالم وحتى الأنبياء والرسل والمصلحون مجرمون سياسيون في نظر القانون السائد في مجتمعاتهم. 
خراب مجتمعه. 
6) كثير من الحكومات قامت على الإجرام السياسي لتولي السلطة ثم بعد ذلك تتنكر لكل معارضيها بالقمع والاستبداد. 
7) القضاء على الإجرام السياسي لا يكون بتشديد العقوبات بل يكون بتوفير وسائل وطرق المعارضة السلمية والتداول على 
السلطة وبوجود حكم شرعي يستند إلى إرادة الشعب. 


„УЖ к уа‏ الوص ыы ОЕ‏ داري 
70 77 ۹۹۹۹۹۷۹) ا غ ارون الا وا عى ف 
у заасад аф‏ 
اراشا و ا ر روه د 2 
الكثير من المجرمين السياسيين بواعثهم دنيئة كالتوق إلى السلطة»ء أو الرغبة في الثراء الفاح ش.كما أن البواعث والأهداف أمور 
ذاتية داخلية يصعب الجزم على تحديد نزاهتها وعفتهاء ВЕЕ М.‏ 
اعتبارا للبواعث إلا في حدود السلطة التقديرية рда‏ 
a a оз‏ مجتمع إلى آخر و تغيير أشكال الحكومات يرجع 
.1117 

إلى متطلبات کل مجتمع ويكون بالطرق السلمية التدريجية الشرعية СО Эме‏ 

z‏ رغم كل الأدلة التي يستند إليها دعاة التشديد على المجرم السياسي إلا أننا نؤيد الدعوة الرامية إلى التسامح في معاملة 
المجرمين السياسيين .لأن الإجرام السياسي أصلا هو من رواسب أنظمة الحكم الفاسدة والديكتاتورية» والفوضى المالية باستغلال 
ы‏ الشعوب: والأخلاقية يفساد Шел‏ وحماية النظم السياسية القائمة لا يكون بالتشديد على المعارضين السياسيين له بل يكون 
بتصحيح الأوضاع والوضوح والشفافية في تسيير أمور الشعب ومحاسبة كل من يخون الأمة في سياستها وتبذير أموالها ولا يكشف 
فمن الحقوق الأولى التي يجب أن تضمن لهؤلاء عدم تسليمهم إلى الحكومة التي تطلبهم» ومنحهم اللجوء السياسي المحترم الذي 
يليق بمقامهم حتى وإن أخطأوا الوسيلة. 


المبحث الثالث 


.1141 8 79 .قسفر لم‎ beha. 35-02% ар (1112 
181 а уде s аљаб дка ø (1113 
3767 â Yð AD z4 аай Ёд ADET .ão (1114 
.Eléments des droit pénal p.303 Ø Ortolan Ø (1115 

8547 5۵ لقالا‎ 268:33 до (1116 


F. Grivaz. p. 114 Ø (1117 


Жы Жаа ыы Ыр А Арый ёа ر‎ нс Ай 

الأحاديث الشريفة " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار". "من حمل علينا السلاح аи‏ فالقتال بين 

المسلمين محرم أصلا ويتناقض مع أحكام الإسلام التي تقضي بوحدة الصف. وقد وردت النصوص العديدة ف فى القرآن والسنة تحث 

у ©‏ لا ا 
: (إِنَمَا المُومِئونَ إخو َه فأصلِخُوا بَيْنَ أَحَوَ 2 © rae С) за) АЙА АЙ) | у) у‏ 

إخوان لا تفرق بينهم العصبيات والجنسيات واک الشريعة الإسلامية تبين أساليب فض وت بالطرق السلمية 

н илы рага уй. дїк‏ رک ان یآ لو كلك كلك اترا فتهي كد اله تكد اة 

الباغية المعتدية التي ترفض الصلح» حتى يعود السلم وهذا ما أمر به الله تعالى في قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» هذه هى 

إجراءات فض النزاع السياسي بين المسلمين وقد سبقت الشريعة الإسلامية كل القوانين الوضعية:؛ المنظمات الدولية الحديثة N‏ 

СА Ч озі 46 ا‎ а ДА], aya iy J لت كن فته ا د بر ال تك زوا تن‎ ш; 

الفصول التالية من هذا البحث» 

ومع كل ذلك فقد شهد المسلمون وللأسف حروبا بينهم تدخل ضمن الإجرام السياسي وهذا ما نتناوله في هذا المبحث الذي سنقسمه 

إلى المطالب الثلاثة التالية: 

ое)! аа) ыш. أسباب بروز الإجرا‎ * 

x e ml еа تطور الإجرام‎ * 


المطلب الأول 
أسباب بروز الإجرام السياسي في المجتمع الإسلامي 


يمكن حصر أسباب حدوث الإجرام السياسي ذ في المجتمع الإسلامي في سببين رئيسيين هما: 

* الأول: انحراف الحاكم أو فساد السلطة 

* الثاني: فساد الرعية ونقص الوازع الديني 
وسنوضح هذين السببين في الفرعين التاليين كما يلي: 
إن صلاح الحاكم أو فسقه وما يترتب عنه من اختلاف مواقف الشعب عامته وخاصته هو السبب الرئيسي في ظهور الإجرام السياسي» خاصة 
إذا كانت النصوص المتعلقة بطاعة الحكام كثيرة ومتشعبة إلى درجة التناقض الظاهري في نظر العامة من الناس» فيؤدي الاجتهاد في فهم 
النصوص وتطبيقها إلى الاختلاف ثم إلى التقاتل وسفك الدماء» مع أن باب الاجتهاد مفتوح لكل من قصده ولا توجد ضوابط واضحة للمجتهد 
خاصة في الفترة الأولى» ومنه ظهرت المذاهب الإسلامية كمدارس تصل إلى درجة التناقض في الأحكام والفرو 1122(2), 
وأبرز تلك القضايا التي اختلف حولها المسلمون الأوائل هو حكم أخطاء الحكام هل هي كبائر؟ أم صغائر ؟ وكيف يمكن تقويم تلك 
الأخطاء ؟ 
ومادامت الحكومة الإسلامية مدنية والخليفة غير معصوم وللأمة أن تراقبه وتحاسبه وقد يصل ذلك إلى القول الجارح والتهجم على 
مقام الخلفاء أو الإجرام بالآراء المنحرفة أو البدعة» وهو ما يسمى بلغة العصر بجرائم الرأي وقد يتجاوز ذلك إلى الجرائم الفعلية» 
أحادية كاغتيال الخليفة أو جماعية كجريمة البغيء و رغم إن الفقهاء مجمعون على عدالة الحاكم ابتداء عند التعيين إلا أنهم اختلفوا 
حول الحاكم الذي طرأ عليه الفسق بعد إن كان عدلاء وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى الاقتتال وسفك الدماء(1123) 
باب الاجتهاد مفتوحا لكل من آنس من نفسه بلوغ درجة الاجتهاد.ونتج عن ذلك اختلاف الفقهاء إلى فريقين. 


> وخاصة إذا كان 
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ورغم أن الفقهاء فرقوا ب بين أحوال الفسق إذا كان في نفسه باعتقاد أو سلوك خارجيء وبین الفسق الذي یتعدی إلی الرعیة کالظلم والجور وعدم تطبيق 
أوامر الشرع لأنهم كانوا حرصين على تجنيب الأمة الوقوع في القتن والاقتتال بعد عزل الخليفة. ولأن خلع الإمام ليس بالأمر الهين ولابد أن تترتب 


عنه مفاسد واضطرا بات لا حد لها ولا نھایقہ ودليلهم أن الإمام الفاسق لو قدر على عزله دون مصاعب لأجمع الفقهاء على عزله دون ترد (124", 
ومن هذا الباب رأى الفقهاء كذلك وجوب طاعة الإمام الجائر بالاستيلاء وهو ما يسمى بإمارة الاستيلاء» تجنبا للفتنة ويقول فيه ابن 
عادين :" لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كي لا 

نكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما وتجب طاعة الإمام 


عد Ды ше‏ عالف ылыы „Н „а, (Эже.‏ ساس الفصيل: التسهيدئ من هذا سيط 
تبرير صريح للفوضى في تولي الحكم واغتصاب السلطة فعوض أن يتوجه الفقه إلى حماية الشرعية بقي يتراوح التبرير 
والاعتراف يالأضر الواقع. 


الفرع الثاني: فساد الرعية ونقص الوازع الديني: 
وهي التجاوزات التي تصدر من الرعية سواء كانت ادعاءات باطلة سافرة كالعدوان والإيذاء بدون أي تأويل وقد تكون تجاوزات 
ума‏ بناء على أفكار أو ظنون أو آراء وتأويلات خاطئة. قال ابن تيمية:" وكل من كان باغيا أو ظالما أو معتديا أو مرتكبا ما هو 
ہے ین 35 { 1126 
ذنب قسمان: متأول» وغير متأول "( . 


:ة9ق ۲55 چة:8ة5#: [[رقاتلرا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تحتذوا 
“ү,‏ و X: (112 ETE‏ وعم z /E%-—-—‏ , تر جنا m = Tr‏ 
Ê 065 ВАВ А550 а 1127 | озу у‏ ر ой ргОЛ UEz‏ 
||فمّن اعْتَدَى عَليْكُمْ فَاعْتَدُوا عليه يمثل ما اعْتَدى عَلَيْكُدْ )1128( 
والاعتداء بلا رأي ولا تأويل قد يكون باللسان والقول الجارح وقد يكون باليد والسلاح على الأفراد أو على الحكام» وكله جريمة 
 7+65.>‏ "و" إن كان حدا أو قصاصا أو تعزيرا وهذا النوع من العدوان لا مبرر له ولا علاقة له 


ار ا اتی ای Жыш жашан а ыл е Базы э‏ لاس سے نا۷ ور هذا 
العدوان بالتكالب على المصالح الدنيوية وعودة العصبية الجاهلية وعدم الانقياد للحكام وطاعتهم. 
Jj ТОО 852/229 ӨДО ООО А5 4 ОКИ ОАА‏ 
Кй да KA Û JOB ÖA Ä асв Ау Ãş ÎR KÊR LZSRRÛzÈbÛ‏ 
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ЕАД ТАКОВА А абава се 


لم يجز قتالهم ولكن يعاملون معاملة حسنة وترد لهم حقوقهم» وهؤلاء هم البغاة الذين قصدهم الله تعالى من قوله (وإن طابفتان 


2644 ФАА Ваз (1124 

414/6 З Ар (1125 

881 ауф ап афзо ( 1126 
лока о (1127 

лода o ( 1128 

697 а 8128831 AN (Ndo (1129 


= >= Za ہرس‎ 


301 à yQ a ak ayaq a/g£>e/6.do (1130 


Сыл УАЙ Гы‏ )| فأصلحُوا Дь ШАШЫ саз Да о‏ الأخرى فقاتِلوا التي تَبْغِي > تَفِيءَ إلىا 
أُمْر الله فإن فآءت قَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعذل وأقيطوا إن aah ai‏ المُشيطين) 1131 

والبغي هو الإجرا م السيافتي في القوانين المعاضيرةوستتحفة عن مراخل تطون: ها ال جرا في المجتمع الإسلاميء :وهو 
موضوع بحثنا في المطالب التالية وسنبدأ بتطور هذا الإجرام السياسي ف في المجتمع الإسلامي. 


المطلب الثاني 
تطور الإجرام السياسي في المجتمع الإسلامي 


الفرع الأول: الإجرام السياسي في عهد الخليفة أبي بكر الصديق T‏ 
لعل أول بادرة للإجرام السياسي في المجتمع الإسلامي بدأت من حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق فلم يكن منع الزكاة 
مسألة مادية أو أخلاقية بل هي نزاع ضد العقيدة والنظام الإسلامي عامة والسياسية جزء منهء فهي فرع من العقيدة» وخرق العقيدة 
يعني خرابها ودمارهاء وكان هذا هو الفهم الذي اقتنع به الخليفة أبو بكر الصديق وعليه ناظر عمر بن الخطاب الذي لم يقتنع في 
البداية بقتال المرتدين ورأى تأليف الناس فقال له أبو بكر «رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك !! جبار في الجاهليةء وخوارا في 
الإسلام!! ماذا عسيت أن أتألفهم. .بشعر مفتل» أو بسحر مفترى؟ هيهات هيهات مضى النبي صلى الله عليه وسلم» وانقطع الوحي»› 
والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي» وإن منعوني «Уе‏ 
وبعد هذه الحادثة شهد المجتمع الإسلامي جرائم سياسية عديدة منها ما تعلق بنظام الدولة ومنها ما مس شخص الخليفة وإرادة 
الخروج عليه. 


الفرع الثاني: الإجرام السياسي في عهد الخليفة عثمان بن عفان 7: 
تحولت المعارضة من السلم إلى العنف في خلافة عثمان س بعد السنوات الست الأولى فقد ثار الثوار عليه يريدون عزله لكنه رفضء وهو يقول: 
КШК КИТУ ОЕ С ЛУО 1132) а заа а сј, «А АЙЫ АЫ О‏ 
وإسرافه في منحهم العطاياء وطالبوه بمطالب كثيرة ولما رفض واعتدى أتباعه على عمار ثاروا على الخليفة وطالبوه بخلع نفسه لكنه لما رفض 
ЫК О АТ ЛҮ ОЗ 1133), дауд 1а‏ کک وی ا كار الك ارات ор‏ لق 
اليوم 14 ؛ فقد تحول المعارضون للسلطة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق السلمية» إلى العنف وحمل السلاح ومن أسبابه كما 
سبق وأن ذكرنا الفراغ الدستوري في نظام الحكم الإسلامي. 
رأ يقال عافن يما مما ع son m aa asya ssp ШЫ А ны кА‏ 
7 بب ر уз урн N‏ نے ر جیا بای ن ی کت لی يليم رها الک مرون اقات ره 
إلى ثلاث أو أربع صيغ وفي نوع العقوبة وأسماء المطلوب عقابهم؛ وهذا ما يرجح تواطؤهم فكيف علم أهل الكوفة والبصرة بما وجد المصريون؟ ثم 
حاصروا بيت عثمان أربعين يوما وقتلوه ونهبوا بيته ومن تلك الحادثة بدأ سيلان دم المسلمين ولم يتوقف إلى i‏ 0 
وخلال كل هذه الخلافات والحصار الذي دام أربعين يوما لم تكن هناك أجهزة أو هيئات شرعية مؤهلة للتدخل والفصل في النزاع 
سلميا أو حتى بالقوة لحماية شرعية الخليفة والبحث في صحة التهم التي نسبت إليه. 

الفرع الثالث: الإجرام السياسي في عهد الخليفة علي كرم الله وجهه: 
шы ы‏ الثالث توالت على الأمة الإسلامية أحداث سياسية خطيرة ة تمثل الصراع السياسي بين السلطة الحاكمة والمعارضة 
المسلحة وتحققت جريمة البغي التي أشار إليها القرآن فكان أو قتال بالخروج عن طاعة الخليفة والإنفراد بمذهب في عهد علي بن أبي طالب حين 


عارضه معاوية ثم تمرد عليه طلحة والزبير وعائشة رغم بيعتهم له ثم» شق الخوارج عليه عصا الطاعة عندما قبل التحكيم» فاستفحل أمرهم فيما 
)4137 
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وانقسمت الأمة الإسلامية إلى ثلاث مدارس إسلامية كل لها فكرها وفلسفتها وموقفها من الإجرام السياسي الواقع بينها وبين 
[) مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأصبح دم عثمان مشجبا لكل ذي هوى ومطمع أو حقد على علي» ومنهم من كان 
ترشن ارام على عفان شف طا خد سس IPS ae sa‏ 
2) مبايعة الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سنة 36ه. 
ы у‏ 
5) خروج الخوارج عن جيش علي عندما قبل التحكيم واعتبروه تضيبها للخلافة 
أ) أتباع الخليفة علي بن أبي طالب الذين سموا بعد ذلك بالشيعة. 
ج) الخوارج الذين خرجوا عن جيش علي ولم يعترفوا بحكم معاوية لأن شرعية السلطة لا تؤخذ بالغصب بل لا بد من رضا 
еа‏ وانقسموا بعد ذلك إلى معتدلين ومتطرفين. 
sarrof‏ من هذه الحادثة كثير من الفراغات في الفقه الدستوري الإسلاميء فالمبادئ العامة الموجودة في القرآن والسنة 
کالشوری والعدلء لم تمنع الدولة الإسلامية الناشئة من الانزلاق الخطيرء وشخصية عمر بن الخطاب التي كانت تغطي ذلك الفراغ 
بذكائها وشدتها ورهبة الناس لها قد زالت» زيادة على الوازع الديني القوي الذي كان يملأ قلوب مواطني الدولة قد نقص بتداخل 
الحسابات المادية والدنيوية. فظهرت عيوب نرى أنها هي السبب الأساسي في انتشار الإجرام السياسي ونذكر منها: 
1 - عدم وجود نظام دقيق في تعيين الولاة والأمراء ومنه انتقد الخليفة عثمان. 
2 - عدم وجود قانون أو إطار واضح للتحاور مع الخليفة» وأدبيات ذلك الحوار. 
3 - عدم وجود هيئة محددة وشرعية لإثبات انحراف الخليفة. 
4 - عدم وضوح مبررات توزيع العطايا على مستحقيها من الشعب. 
5 - عدم وجود نصوص واضحة حول مفهوم عقد الخلافة وطرق إنهائه بالعزل أو الإقالة. 
6 - عدم وجود وسائل تدل على رأي الأغلبية في الأمور الاجتهادية خارج النصوص. 
7- عدم تحديد فترة الخلافة. 
8 - عدم تحديد معنى عجز الإمام وفساده وفسقه قبل بلوغه الكفر النواح. 
9- عدم التحديد الدقيق لأهل الحل والعقدء وأهل الشورى وكيفية ممارستهاء وهل هي ملزمة أو معلمة ؟ 
کف ازع اک اکا о‏ و السياسقة a‏ و ا ا و РШ ЫЫ‏ راک طف سیت 
اقطات الخال 


ات راتت ا ا و لھا كنا تفل أن تبميها فى ر الي روريت الخاد رت ا راف کن فر انت 
القائم والخارجين عن طاعة السلطة القائمة» وما هي الشروط الواجب توافرها في البغاة حتى يستفيدوا من المعاملة الخاصة بهم و لا 


يصنفوا مع الجماعات الأخرى الخارجة عن طاعة الإمام والتي قد تسمى المرتدين أو المحاربين أو الخوارج > عي الخ. 
الفرع الأول: الإجرام السياسي عند أهل السنة والجماعة: 

في تحديد أهل السنة والجماعة خلاف تاريخي كبير خاصة في المقصود بالسنة فيقول ابن تيمية " فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت 

خلافة الخلفاء الثلاث فيدخل في ذلك معنى أهل السنة جميع الطوائف إلا الرافضةء وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضةء ء فلا 

يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور 

КРГЕ а ауа д 
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أما الجماعة فأرحج الأقوال هو النسبة إلى عام الجماعة وهو سنة 41ه حين تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي 
ی12 أل السطة يجظلوق а а‏ ا А АА А аа‏ 
الأمويين والعباسيين إلى سقوط الخلافة سنة 1143(:1924). 
وتتلخص آراؤهم السياسية في: 

* الإمامة واجبة شرعاء فلا يمكن للأمة أن تبقى بدون إمام أكثر من ثلاثة أيام. 

* نصب الإمام ممكن بالاختيار أو العهد أو التغلب. ويختاره بالتشاور أهل الحل والعقد» بالترشيح ثم البيعة وهي تأييد المرشح 

0144 а ди Б ашый, GSA 

* أن يكون قرشيا. 

* طاعة الإمام واجبة شرعا إلا في Э ард‏ 

* النصح وكلمة الحق عند الإمام الجائر. 

* عدم جواز الخروج على الإمام مهما كانت الخلافة دينية أو دنيوية بل تجب الطاعة حتى ولو كان الإمام جائرا لأنه يؤدي إلى 

الفتنة وهذا رأي الأشاعرة وأهل السنة. 

أما إذا أمكن العزل بدون فتنة فلا خلاف في وجوب عزله؛ فجاءت نظرة أهل السنة إلى مسألة عزل الإمام نظرة واقعية تميل إلى 
المھادنة وحقن الدماءء ولکن هذا الموقف اللين مع أئمة الجور هو الذي أثار الأمة غاضبة وقد نفذ صبرها لأن جور واستبداد الحكام 
لا حد له وهذا ما أدى إلى تفرق المسلمين شيعا وأحزابا ولآن أئمة الجور وجدوا ما يبرر أعمالهم؛ ويضفن الشرعية عليهاء » بينما 
عل انسار عت لصي سر سا د ا ان ؟ وصبر الأمة على أئمة الجور أكبر فتنة» وبهذا فقدت الأمة 
А‏ والسكوت على الفسق والظلم والاستبداد هو Алы ыба)‏ — سر Š‏ م 
iA‏ في حالة الفسق المؤدي إلى کہ الشهوات .)148 
un s‏ ل عل انها ترج او عق افا ha amta aur u a‏ ولق سيوف اة الا 
لأنظمة أهل السنة حسب ما أرخه الكتاب قد وصل ببعض الحكام إلى ما هو أكبر من جرح العدالة كضعف الشخصية وصغر السن 
وعدم الكفاية يلخصها الشيخ محمد الغزالي في قوله " تولى الخلافة رجال ميتو الضمائر وشباب سفهاء جريئون على معصية الله 
واقتراف الإثم وليس اثقافتهم الإسلامية قيمة.اتسع نطاق المصروفات الخاصة للحاكم وبطانته ومتملقيه وتحمل هذه المغارم بيت مال 
7 اتر ع ت ار و وی کن فف کت رت رن د و که 
السلطان استقال من منصبه ولا أهل الحل والعقد أزاحوا السلطان الجائر من منصبه. وأما بعض نماذج العزل لخلفاء بني العباس فلم 
کو وس «Ө у anl wai Sun kupata patu‏ 
ومسألة عزل الخلفاء لها صلة مباشرة بالخروج والإجرام السياسي ولكن نظرية الصبر والطاعة في غير المعصية وقفت حاجزا 
رغم توفر كثير من الفرص عبر التاريخ الإسلامي» ولكن فكرة المروق عن الدين» وعدم إلزامية الشورى للحاكم كل هذا أدى إلى 
استبداد السلطة وقمع المعارضة السياسية. 


ومن هنا يرى أهل السنة والجماعة أن الخروج على الإمام الجائر لا يجوز حتنا للدماء واتقاء للفتنة ويقول الزر قاني في شرح 
الموطأ "...فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه لما فيه من استبدال الخوف بالأمن واهراق الدماء وشن الغارات 


ہا 0 00ہ" : و کے ; 1151 
والفساد وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه؛ والأصول تشهد والعقل والدين أن أقوى المكروهين أولى بالترك"( ” ١‏ وحتى 
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i a š i n 1152 У 5 

إن وصل جورهم إلى قتل الرجال واسترقاق الذرية وسبيها0” 7 2 ويمثل جمهور أهل السنة والجماعة الإمام مالك وأحمد والحسن 

„ .)1153 
البصري وابن تيمية/ . 
وفي نفس الاتجاه نرى موقف أهل السنة والجماعة من الإمام المتغلب الذي تتوفر فيه شروط الخلافة فيصبح إماما شرعياء واشترط 
الشافعي العدالة والقرشية والرضا من المسلمين» وقيل " كل قريشي غلب على الخلافة بالسيف واجتمع عليه الناس فهو خليفة 
dish,‏ 
وقال أحمد " ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة فهو خليفة ". 
esa Жа АШЫМ ы, кы ЙО УД д, ДАЙ;‏ هي йаш Аз 77), д ЖААЙ уре‏ 
التبريري الذي طغى على الفقه الدستوري في التنظير لحماية الخلافة من الانزلاقات. 
والحقيقة أن مغتصب الخلافة لا تنعقد له الخلافة مهما كانت وحتى إن حصلت فهي ليست خلافة نبوية راشدة بل هي ملك 
COOR‏ 


وهذه الثغرة هي التي أثارت أطماع المغامرين إلى الانقلابات سواء من الفرق أو حتى أفراد الأسرة الحاكمة وتبقى الأمة على الصبر والطاعةء ويجد 
الحاكم الطاغي المتجبر سنده الشرعي للبقاء في السلطة رغم انه مغتصب لها. 

وهذا ما شجع الأمويين على التعصب لعروبتهم وتعزيزهم لنظريتي الجبر والإرجاء» وبني ال 
ا ا اك وق كل الا كن ف ا E‏ ورن فن ان ا عا الور اتد 
الثورات أغلبها من أهل السسنة1158), > أو الشيعة الذين تجمعهم نظرية الصبر وعدم الخروج بعد أن ضاقوا من جور الحكام. 
وأما ثورات الخوارج فكانت محدودة في المغرب والمشرق а ааа Э‏ ئل اظزات انتا 


ا ا اد اشد заана з‏ كر رع ن ار اتش تقر خم اة 

الواحد. 

ولم يكن الفقهاء راضون بتلك الأوضاع فقد وقف كثير منهم يرشدون وينصحون الخلفاء ويفتون بعدم صلاحية أحكامهم ومنهم 

الإمام مالك بن انس وأبو حنيفة الذين لم يثبت أنهم خرجوا مع الخارجين وأما الذين خرجوا علنا فمنهم الشعبي وسعيد بن جبير 
T мш Q‏ 

وغيرهم كثير : 


پا أن ردود بعض الخلفاء على تلك الثورات لم يكن إنسانيا مثل وقعة الحرة وحصار يزيد للمدينة واستباحتها من طرف 


و تی < ад‏ ا e ; i š a‏ .)1163 
قواته وحصار مكة ورمي الكعبة بالمنجنيق فكلها أعمال لا يبيحها الشرع في قمع الخارجين عن السلطة! O‏ 
ولهذا كانت ثورات الخروج عن أهل السنة ترتكز على سببين هما: 


3025 هن: الخروج نتيجة القهر والظلم والتفرقة العنصرية. 


»> وهذه 
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30ل الانفصال بغرض تكوين دويلات مستظة وليس بغرض تصحيح الأوضاع لإرجاع الخلافة النبوية. 


إذا كان هذا هو واقع السلطة عند أهل السنة والجماعة فما هو تعريف فقهائهم لجريمة البغي والخروج السياسي ؟ 
يرى الفقهاء أن البغي هو موقف قوم أهل الحق يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة غير مستبيحين دماء المسلمين 
1164 
аео іоз сыз‏ 
ومن أمثلة البغي في عهد الخلفاء الراشدینء التمرد على إمامة الخليفة الثابتة بالبيعة الشرعیة والخروج عن 13да‏ في 
معاوية على نفسه البغي والخروج على الإمام علي رضي الله عنه؛ فقد روي أنه عاتب سعد بن أبي وقاص قائلا له: لم تكن ممن 
гы шй‏ فان سی اکا ممن فقن ال الداعية فال تيعد لهك على ترك قل CO suma‏ وی سس انام 
على عدم مشاركته عليا ضد معاوية. 
دا ооо о‏ ولو تار а ео‏ 
عليهم كالزكاة CAR,‏ 
и оао ыы сук‏ 
7 )1170( 
ويح مج 
زفت که ن ات کن البغاة خالفوا الإمام بتأويل جائز في اعتقادهم و لكنهم مخطئون فيهء فلهم عذرهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد وقالوا: 
1171 
ТИ‏ ' غير صحيح لأن الله تعالى لم يخلع عليهم صفة 
1172 
ويعرف الحنابلة البغاة بأنهم еа‏ عن الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع 2227 )» ويحرم 
1173 
الخروج على الإمام ولو كان جائرا و غير عدل 270 ). 
ات ضرق ی ا کی ج ی د و و ass nap a‏ 
وظھروا على جزء من البلادء في جيش ونفذوا أحكامهم كالخوار ج وغيرهم. 
أ غا لار ع с‏ او ا ان ك وك لهات رسو aksa ОВА‏ 
في الدين تشددا زائدا فهم مارقون من الدين ومفسدون في الأرض. 
وأما الذين لم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذرا ريهم فهم بغاة تجري عليهم АД‏ 
مبسطة في كتب الفقه الإسلامي. 
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وأخيرا نستطيع أن نعرف البغي تعريفا مشتركا تتفق فيه كل المذاهب إذا اكتفينا بإبراز الأركان الأساسية في التعريف فنقول: إن 
البغي شرغا هو الخروج عن طاغة الإمام مغالبة 1177): ويتضح من هذا التعريف أن البغاة يقتصر نشاطهم على الخروج عن 
الطاعة أو التمرد عن الإمام» دون الدخول معه في حرب تستباح فيه دماء المسلمين وتسبى درا ريهم أي أن الصراع يكون بين 
المتمردين أو الثوار مع جيش الإمام ولا يتعدى ذلك إلى المسالمين والأطفال والنساء. 

وما نلاحظه أن نظرية الصبر اصطدمت بأرض الواقع فكلما ازداد المسلمون صبرا ازداد الحكام استبداد واستغلالا لنفوذهم» 
وسخروا شعراءهم ومقربيهم من الفقهاء الموالين لهم لكي يبرروا إهمالهم بفقه تبريري مساند لهم كي يكسبوا حكمهم الشرعية التي 


да зза 
каным b sS EG аьа رط‎ 
اتطبیق أبداء ومرجع ذلك كله هو الاستبداد السياسي الذي لم بسمح بحرية الرأي ولا الممارضة ولا حتى تطبيق أحكام الفقد على‎ 
المعارضة السياسية» كبغاة أو مجرمين سياسيين كالحوار ومحاولة الصلح بين الفئتين.‎ 
.)178( ٠ : کات‎ Š 
الإباضية فرقة متميزة بمبادئها السياسية وتمتد جذورها إلى مؤتمر السقيفة حيث برزت ثلاث نظريات لتولي الخلافة وهي:‎ 
النظرية الأرستقراطية التي ترى أن الحكم يجب أن يستند إلى عائلة أو قبيلة مثل بني هاشم أو قريش أو العرب أو‎ 1 
هو علي بن أي طا وقد غيدة الوسول مهو‎ зай да ШЫЙ айы 2داتظازية الوصية ورن أن‎ 
الذي سيولي من بعده.‎ 
а a A Ыы. 
وكان الإباضية مع النظرية الأخيرة وهي نظرية جمهور الأمة الإسلاميةء  رغم أنها عمليا لم تحظ بالتطبيق إلا ناذرا » هذه هي‎ 
جذورها الفكرية والتاريخية أما التسمية فهي لم تظهر إلا لاحقاء وهم يرون أن طلحة والزبير وعائشة و من ناصرهم ومعاوية و من‎ 
CTED e AN تبعه هم الفئة الباغية لخروجهم عن الإمام‎ 
Ыы аш Йыш рый д чш аЙ, ыйды, ишы ыы быш йы шы 
لأنها رأت أن عليا أحق بالخلافة من معاوية وان الإمامة ثابتة لعلي لا يجوز له التشكيك فيها أو التحكيم حولها منادين أن لا حكم إلا‎ 
Шалт шше йы ллы ша ЖЫ 
معتبرين أن التحكيم تضييعا للخلافة لصالح معاوية وفئته الباغیةاٴ"''ء ومستدلین بقوله تعالی ( فَإِن' بَعّتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى‎ 
° j - یق ا ےہ‎ TORG yi (| o 
الرسول ع لعمار «ستقتلك الفئة الباغية»(1154).‎ ТӘЭ АШ Ја الأخرى فَقَاتِلوا التي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إلى‎ 
وانعزلت الإباضية معتبرة أن عليا قد تنازل عن الخلافة للحكمين ولم يعد خليفة تلزمهم طاعته فبايعوا الصحابي الجليل عبد الله بن‎ 
وهب الواسبي واسحيوا إلى التهروان» وسموا أنفسهم المحكية أو المسبلمون أو جماعة المسلتين أو أهل الدعوة وأهل الاستقامة أو‎ 
4185) أهل الحى‎ 
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رود فس ارات и‏ و Аса‏ سأ التا رات ھررکلی as a (PO aus eb а‏ 
القاسية لأهل حروراء التي ندم عليها الإمام علي وقال " إنهم إخواننا بغوا علينا d187y sua‏ وقال عندما سئل عنهم " هم من 
الكفر فروا ٠"‏ وبعد الهزيمة إنقسموا إلى طائفتين: 


J ÁG‏ فضلوا الاستمرار على منهج المواجهة للسلطات بالعنف واحتكموا إلى السيف إنتقاما لقتلاهم بل 
ازدادوا تطرفا حتى اعتبروا كل من خالفهم عدوا لهم بل هو مشرك يستحل دمه وماله و بهذا التطرف عرف الأزارقة والنجدات 
والصفرية(1188) 


= = x s 


2 73813026 ) فضلوا مراجعة النفس والرجوع إلى السلم والتفكير في استخدام أساليب أخرى و سموا بالقعدة و هم 
النواة الأولى للاتجاه المعتدل وهم الإباضية. 
وبهذا التراجع لم تبق أية صلة بين الإباضية والخوارج سوى رفض التحكيم الذي رأوه تضييعا للخلافة لصالح معاوية وهو الفئة 
الباغية» كما رفضوا مبدأ القرشية في الحكم» ورأوا أن الخلافة جائزة لكل من قام بالكتاب والسنة قريشيا كان عربيا أو أعجميا أو 
ے1189 
وكان أول ظهور للإباضية على الساحة السياسية» منفصل عن الخوارج عندما تجمعوا حول عبد الله بن إباض متجهين للدفاع عن 
الكعبة سنة 64ه التي حاصرها القائد الأموي حسين بن نصر السكونيء وكان لهم لقاء مع عبيد الله بن الزبير الخصم اللدود 
للأمويين(1170) ومن ذلك أطلقث عليهم تسمية الإباضية نسبة إلى زغيمهم السياسي عبد الله بن إباضء» فارتضو ها لني (191") 
р (1192 б ; 1 I 7‏ 5 ) 
رغم أنهم يؤكدون في كل مصادرهم أن إمام المذهب هو جابر بن زيد18ه /93ھ(”ٴ" الزعیم الروحي والتابعي الفقيه» وبهذا 
يكون المذهب الإباضي أول المذاهب الإسلامية ظهورا بالنظر إلى إمامهم الفقيه الذي نظر للمذهب واستقل بآرائه التي درسها 
ET‏ ع اذى بح ا ун‏ ھت دہ ы‏ 6 
الط لار ة ور غو للع ر الل اعا а‏ منظمة.ولهذا استعمل جابر الحذر والحيطة في تعامله مع السلطة الأموية 
کن پش تحت حكم الحجاج ومع ذك لم یکلف انحجج آمر فی اہدایة لان جار کان نتر باصا ة خلفه وقبول ھدایاہ کما کان 
يزوره و يتردد عليه ويقال أن هذه السياسية نجحت بفضل فطنة جابر وتوسط كاتب الحجاج يزيد بن أبي مسلم بينهماء ولكن عندما 
طلبه الحجاج جابرا للقضاء امتنع وتعلل بضعف شخصيته!؟”!!). 


وأما عبد الله بن إباض فقد اعترف بالخروج السياسي في رسالته لعبد الملك بن مر 00 ويقول: 


"فهذا خبر الخوارج و هم أصحاب عثمان الذين أنكروا مو مہو ہے . وهم لأصحاب الزبير وطلحة حين نكثا 
EET ECR NE‏ أصحاب علي بن أبي طالب حين بدل حكم الله. ..فهذا خبر الخوارج نشهد الله أنا لمن عاداهم أعداء 
وإنا لمن والاهم أولياء... بألسنتنا وقلوبنا... غير أنا نبرأ من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه" 0 d‏ 

فاستخدام الإباضية مصطلح الخوارج على أنفسهم في النصوص القديمة إنما يقصدون به الخروج السياسي مدركين أبعادہ ودلالاته لن الخروج 
على الحاكم الجائر جائز في بعض الحالات ويغدو واجبا وفرضا في بعض الحالات الأخرى» وقد فصلت كتب الفقه أحكامه في أبواب البغي 
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; . : : 1196( بن ع 
والبغاة و يسمون أنفسهم الخوارج المسلمين قاصدين بها الخروج في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى DA gpa уз‏ )© فقد كان لفظ 
الق ا ا ف ف ئل ات لخدف йш] д‏ حون نهد به (Tos asha‏ 

وأما مفهوم البغي عند الإباضية فيقول صاحب الضياء:" وأهل القبلة يكونون بغاة إذا امتنعوا عن حق يجب عليهم أو حدّ يلزمهم أو ادعوا ما ليس لهم 
من إمامة أو ولاية على المسلمين أو امتنعوا عن طاعة تجب» أو أظهروا دعوة كفرء فإذا فعلوا شيئا من هذا دعوا إلى التوبة منه» وإعطاء الحق فيه 


وإن امتنعوا صاروا بغاة كفارا ويقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله وفيئهم إلى المسلمين أن يسلموا ما وجب عليهم؛ ويتوبوا مما أصابوا" 20 
اعتبروا معاویة وابن الزبیر وعبد الملك من 19292 d‏ لعدم شر عية حكمهم»ويرى الإباضية كذلك أن كل من يخرج عن إمام الإجماع باغ ولو كان 
إياضيا وتجب ا ولا تختلف أحكام البغاة عند الإباضية عن باقي المسلمين فلا يجوز سبي مال الموحدين ولا غنم أموالهم ولا قتل 
تی وهذا ما سنفصله إن شاء الله في الباب الثالث من هذا البحث. 
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الشرعية أو الصور التي “йз‏ الإباضية وفقها للتعامل مع الأوضاع السياسية استعدادا لإقامة دولة إسلامية دستورها القرآن والسنة: 
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وبعد الانتصار تزول إمامة إمام الدفاع ولا تهدأ الثورة إلا بالانتصار أو الفشل ففي الحالة الأولى تقام إمامة الظهور أما في الثانية 
فيتحول | المدافعون إلى فدائيين شراة ة أو يستسلمون إلى حالة الكتمان 02 


سے ہر ےا تد ھا has û AEs‏ 


س X.‏ = ےہ 


ہہ رہ کے 


"фало کہ‎ Gj 28 | و لقنا‎ ЗЫ 


021209 ДРаубуь 0 Dili LY OQA yrëcaz k 828 | Ka " OA 
Os afr Aş UF а DAE Aa A Z KH даам а 
0214)  ФАВӢЕЗа а 25 АИКБКАЊО .' (1213) OZ 


— "T 2 


Ma‏ ا اج نال Ара абАдОВ (ау AAZ‏ رود فقاوان 


N = — 


бф тари А AO BÊ عقف‎ У фаба) ص8‎ (06 
٣ ضا 0 ےا 2 ۹ك 0 جار 32 :9ك ۵ہ‎ UEA 


ےھر ہس سی 


5 21535 جتن‎ 8 ERGEL Ta Æ AGEDA б АРА A 
رت ا 30 0:22 ا 663128213430 2 ذة ذن‎ 7۸۵/9۵2۴ 86 
2 ھا ایک ما‎ ٢۴ القن ک1 0112 ٹکٹ ل  لم‎ RETÉ ŽO ak 

10۸-01 پا ۸ص3 ۱ ۷ن 7210 


هذه a курыгы л д:‏ و 
210( 

وتخ لوآ الا АУДА ДЬ, з дырушы‏ رن ق جرخ الان فن رن رن او 
ولا يفكرون في الظهور ففي الجزائر مثلا لم يفكر الإباضية في الخروج عن كل أنظمة الحكم التي حكمتهم من المسلمين منذ سقوط 
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aya a uay да оу вау 2 0 У КА ЛТ КОГО,‏ بالمشارركة الشياسنية 
بشكل مباشر محافظين على مذهبهم في ظل الإحترام المتبادل مع مخالفيهم وخاصة في ظل التعددية الثقافية والمذهبية والسياسية 
والإعتراف بخصوصيتهم. 
5 عموما أن فقه الثورة في مدرسة الإباضية كانت على درجة كبيرة من الواقعية والنضج السياسي مما حافظ على بقائهم 
إلى اليوم» بالمقارنة مع التطرف الذي اشتهر به الخوارج المتشددون مما أدى إلى انقراضهم» ولم يكن لهم فقه ولا تراث فكري. 
وأما الإباضية كما يصفهم غيرهم بأنهم أقرب الخوارج إلى یا و أن فقههم السياسي لم يلق رواجا وقبولا لأسباب 
وعوامل سياسية» وهم يرون أن فقههم السياسي هو امتداد للخلافة الراشدة لأنهم رفضوا انحراف الخلافة إلى الملكية الوراثية 
وتمسكوا بالشورى الإسلامية!1770). 
وللحق فإنهم عاشوا صوامين قوامين وبلغوا من الشجاعة والفدائية والاستهانة بالموت مبلغا يقرب من الخيال حتى كان العشرات 
5006 1 . ,1221 
منهم يفتكون بالجيش المكون من الألوف( ” . 
ومن أطرف ما يروى في هذا الشأن ما ينقله أحمد أمين من أن زيادا أرسل قائدا يسمى أسلم بن زعة في ألفين لمحاربة فرقة من 
الخوارج فهزمهم أبو بلال الإباضي بأربعين من أصحابه فكان إذا خرج أسلم إلى السوق مر بصبيان صاحوا أبو بلال وراءك على سبيل 
التهكم و١!‏ ,12234( 
وكان الأمويون يستغلون العصبية القبلية فيميلون أحيانا إلى القيسية أحيانا و إلى اليمانية حينا آخرء ولا يفهم تاريخ الدولة الأموية إلا 
في JE‏ هذه العصبية القبلية أو القومية وهذا الإتجاه كان تبعا لروابط المصاهر والزواج بين البيت الأموي وتلك القبائل (1224) 
زيادة على العصبية المتسلطة فإن الحكم الأموي قام على الظلم والجور باستثناء بعض الحكام كعمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد 
الملك حيث عرفت الهدنة النسبية في عهدهم بين الإباضية والسلطةء ولأول مرة تستبدل السلطة الأموية الصراع بينها وبين 
الخوارج من صراع السيوف إلى المناظرات الشفوية والكتابية والحوار ولم يكن عن ضعف في عمر بن عبد العزيز لأنه كان على 
يقين بأحقية الخوارج في الثورة على الظلم فقد كتب رضي الله عنه إلى شوذب بإقليم الجزيرة شمالي العراق يقول: «بلغني أنك 
خرجت أي ثرت غضبا لله ولنبيه ولست أولى بذلك مني فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس» وإن كان في 
ر في رن واه ف ع انه رن ف ال وق ت ف ات وات هة رو ار 
والمناظرة التي انتهت بإقناع الخليفة بحجة الخوارج وطلب من مناظريه مهلة للنظر في مطلبهم ولما كان المطلب خطير وهو إعادة 
النظر في ولاية العهد والحكم الو راثي لم تطمئن الأسرة الأموية المالكة لذلك فدست له السم ومات رضي الله عنه قبل انقضاء 
ЗӨ‏ وكان السيف قبل عمر بن عبد العزيز هو وسيلة التسلط وإخضاع رقاب الناس كما فعل الحجاج E‏ 
ويصف أبو حمزة الشاري الإباضي الأمويين قائلا: " أصابوا إمرة ضائعة وقوما طغاة جهلاء ولا يفرقون بين الضلالة والهدى 
ويرون أن بني أمية أربابا لهم فملكوا الأمر وتسلطوا فيه تسلط ربوبية و بطشهم بطش الجبابرة يملكون بالهون ويقتلون على 
الغضب ويأخذون بالظن ويعطلون الحدود بالشفاعات ويؤمنون الخونة ويقصون ذوي الأمانة ويأخذون الصدقة في غير وقتها على 
У 7‏ ا کک ا йш‏ ا 1228 
غير فرضها ويضعونها في غير موضعها فتلك الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل الله EAERI‏ 
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aeaa О КОО о Дааа E ОУ 
ы ш ы المعارضة السلمية والمقاطعة السلبية للحكم الأمويء و سبب ذلك التشدد هو الخوف من أفكار‎ 
أطراف الدولة مثل عمان واليمن والمغرب.‎ 
والحقيقة إن التعامل مع أحداث تلك الفترة الإسلامية التي عاشتها يتأثر حتما بالمصادر التاريخية التي قد تصل إلى درجة التناقض‎ 
مما يشك في مصداقيتها ولذلك نقول إن المشكل الخطير في دراسة التاريخ السياسي للإباضية هو مدى الثقة في المصادر التي كتبت‎ 
1230 

عنهم» لأنها نسبت إليهم أخبارا وأوصافا يتبرؤون عنها في كتبهم وهم يكفرون من يقول بها( . 
والعجب في أن كثيرا من المؤرخين لم يكلفوا أنفسهم عناء التمييز بين فرق الخوارج المعتدلة و سو ' ومنهم الأشعري والبغدادي وابن 

ө RN‏ 1232 ہت 
حزم و الشهرستاني والشاطبي7””” ' ولم تكن تلك الكتب سوى ناقلة للأخبار دون تمحيص أو نقد لا تخلوا من الروح المذهبية والحزبية 
ووصف كل المخالفين بفرق الأهواء أو الفرق الضالة وينقل بعضهم عن بعض نفس الأخبار والكل يحاول تحرير مذهبه من الباطل وتسليطه 
على غيره» وهناك كتب أخرى اهتمت بالتاريخ للدولة المركزية وأخبار القصر وشخصية الخليفة مثل كتب اليعقوبي والطبري وابن البشير ولا 
يخفى على الدارس :والباخت کف يكون توجه هؤلاء الكتاب» وکیف تأرخ للفرق المعارضة للخليفة. 
والأسف الشديد في الخطإ الشائع غير العلمي الذي انتشر وعم الكتب الحديثة وحتى بعض الرسائل الجامعية التي سارت على النقل 
من تلك الكتب القديمة الث لم تتضف الأباضية ولم يكلف لان أننفسهم عناء 7 المعلومة فيأخذونها من منابعها 
الصحيحة وهي مصادر الإباضية أنفسهم مخطوطها ومطبوعها وهي كثيرة جدا 8 : 
ولا ننكر بعض الكتاب المحدثين الذين التزموا الموضوعية والمنهج العلمي n о]‏ المذاهب الإسلامية عامة 
والمذهب الإباضي خاصة مثل:عبد الحليم محمود في التفكير الفلسفي ومحمود الخالدي في قواعد نظام الحكم ومحمد الغزالي في 
الإسلام والإستبداد السياسي ومحمد عمارة في الإسلام وفلسفة الحكم والدكتور عمر فاروق في التاريخ الإسلامي وفكر القرن 

,1234( 
العشرين . 
فيقول الدكتور عمر فاروق: "ولكي نكتب على الإباضية يجب العودة إلى كتب الفقه الإسلامي وكتب الشعر والآداب وأما الكتب 
العامة مثل الطبري وابن الأثير والمسعودي فلا وجود لمادة خبرية هامة فيها لذلك وينبغي العودة إلى نوع آخر من المصادر وهي: 
كتب التاريخ الحولي و كتب التاريخ الإباضي التي كتبها الإباضية أنفسهم!1233). 
والإباضية عموما يعتمدون في الدعوة على الإقناع ولا يلجأون إلى العنف إلا في حالة الدفاع ولم يشتركوا في ثورات الخوارج والشيعة والتوابين 
. ےرہ 4 .1236 ۔ . СЕ‏ و A‏ رر رہ . 

وابن الزبير وابن الأشعث وغيرهم ضد الأمويين7” ”2 ) رغم معارضتهم لحكم وسياسية الأمويين» وكانت ثوراتهم دفاعية مثل ثورة طالب الحق 
يحيى بن عبد الله الكندي في оар‏ 23 
وتتلخص مبادئھم السیاسیة في: 

1) عقد الإمامة فرض. 

2) الخلافة ليس حكرا على قريش أو العرب. 

3 لا يحل الخروج عن الإمام العادل. 

Ау се СА‏ الجر فو و ج وا ج رو 
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5( الإمام يختار بالشورى وأغلبية آهل الحل والعقد. 
6) الإمام مسؤول عن تصرفات ولاته. 
7 لا يجوز بقاء الأمة من غير إمام. 
8) الحاكم الجائر يطالب بالعدل أولا ثم يطالب بالإنعزال وإلا يعزل بالقوة و يقتل ما لم يؤد ذلك إلى فتنة. 
9) الحاكم الجائر وأعوانه في براءة المسلمين ومعسكره معسكر بغي. 
0) بلد المخالفین في المذهب دار إسلام ولو كان حاكمهم جائرا. 
1 ) لا يجوز الاعتداء على دولة داخل حدودها إلا ردا للعدوان. 
2) يجوز تعدد الإمامات في الأمة الإسلامية إذا صعب توحيدها. 
3) البغاة متأولون يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله ولا يعتدى عليهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذريتهم ولا تنكح 
м...‏ ,1239( 
زوجاتهم š‏ 
14( =< الدار لها أربع صور هي: 
أولا: الدار دار إسلام ومعسكر السلطان معسكر إسلام في الأمة الإسلامية. 
ثانيا: الدار دار إسلام ومعسكر السلطان معسكر إسلام ولكنه معسكر بغي وظلم في حالة الأمة الإسلامية والحكم لا يلتزم 
بالشرع الإسلامي. 
ثالثا: الدار دار إسلام ومعسكر السلطان معسكر كفر في حالة وقوع الأمة تحت الإستعمار. 
رابعا: الدار دار كفر ومعسكر السلطان معسكر كفر في к уа‏ 240 
الفرع الثالث: الإجرام السياسي عند الشيعة: 
saki‏ ےر ош‏ الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام المسمون بشيعة علي عليه 
السلام في زمن للنبيع وبعدة معروفون еШ‏ إليه والقول بإملمته « 7" ويعرفهم محمد جواد معنية- شيعي معاصر -" الشيعة من أحب 


عليا وتابعه أو من أحبه d зы,‏ 


¿ayapa ن‎ qhaaaqq as Се 
بحكم قرابته من الرسول ع ويرون أنه أولى من أبي بكر الصديق»‎ 
Е ف ا فر خرف غير غاا ر رف اغاق غ ف هات طن رن له فر كه اتو‎ 
افترقت الشيعة إلى عدة فرق.‎ 
ويتميز مذهبهم السياسي المعاصر بالطابع الروحي أو ما يسمى عندهم بولاية الفقيه» التي ابتكرها زعيم الثورة الإيرانية الخميني بعد غياب الأيمة‎ 
المعصومينء ويقول الخميني الزعیم الروحي للثورة الإيرانية:". ..كما روي عندنا بأن الأئمة كانوا أنوارا تحت ظل العرش قبل تكوين هذا العالم‎ 
وأنهم قالوا لنا: أن لنا مع الله أحوالا لا يسعها ملك مقرب ولا نبيء مرسل» وهذه المعتقدات من الأسس والأصول التي قام عليها مذهبنا‎ ... 
وبهذا الرأي يرى الشيعة أن الإمامة بعد موقعة صفين من حق الإمام علي رغم خدعة التحكيم وتستمر الخلافة في أبنائه وراثيا وبهذا‎ 01245, 
يكون الخوارج من أكبر الخصوم السياسيين 012 كما أن اضطهاد الأمويين لهم كان من أسباب تكتلهم مع الأعاجم لإسقاط الدولة‎ 
الأموية وتأسيس الدولة العباسية على أساس شيعي.‎ 
ومن أهم معتقداتهم السياسية:‎ 

1 الإمامة ركن من أركان الدين وليست من أمور العامة. 
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و اذ نن ua qa aa aa‏ ينول (yq фа wa sasa‏ 
3 -الإمامة لعلي وولديه الحسن والحسين ومن بعده لولد الحسين خاصة دون ولد الحسن» وهذا رأي الإثني عشرية أما الزيدية 
L S лүү,‏ کت : 1248 
فترى أنها في ولد فاطمة كلهم دون فرق بين أولاد الحسن أو الحسين7 ES‏ 
4 الإمام الشيعي معصوم من الخطإ والسهو في بيان الأحكام الشرعيةء والخروج عنه فسق. 
5 - الخروج على الإمام الجائر من غير الشيعة واجب بكل وسيلة وإلا انسد باب الجهاد. 
6 الإمامية يعتقدون بأن المهدي حي وأنه موجود في مكان لا يعلمه إلا الله وانه سيخرج فيملا الأرض عدلا كما مُلئت جورًا 
,1249( 
7 يرفض الشيعة غير الزيدية استخدام السيف والخروج على «ААУ‏ إلا مع إمامهم الغالب المنتظر عندما يظهر ولأن منصب الإمامة هو منصب 
у‏ ا š 3 x‏ 1250 
إلهي ولا رأي للأمة فيه ولا اختيار لهم في تعيينه وهو غير قابل للعزل( ) 
yS‏ السلاح ضد سلطة شيعية حاكمة ؟ أي ما هو موقفهم من الإجرام 
ава‏ ی رک یک و ی شس سن 
yS кола‏ 
ОЕ НИ ЕЕ И‏ 
الكافية لمبدأ وجوب الثورة لتجنب الإنزلاق إلى إراقة الدماء كما أنه اعتبر حصر السلطة في سلالة العلويين الفاطمية مانعا من 
لقع تا کان مال اھت سن ری ال سے فقاو ды.‏ ا فر ال ی اتی ق ارچ 
تنظيرا فقهيا إيجابيا ومن الأكيد أن سلبياته الخوف من الفتن وإراقة الدماء هي التي أدت إلى بروز اتجاه الصبر والمقامة 
у‏ ;1254( 


و نلاحظ تميز الفكر السياسي الشيعي المعاصر بامتداده الواقعي الذي استطاع أن يوفق بين نظرية ولاية الفقيه والنظم الديمقراطية 
المعاصرة من تعددية حزبية وانتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية ودستورء وبهذا نقول أن الشيعة في الوقت الحاضر سبقوا أهل 
السنة وافباضية في تطوير وعصرنة فكرهم السياسي وتمكنوا من تجسيده عمليا بينما بقي الفكر السياسي السني والإباضي نظريا 
في طيات الكتب. 


الفرع الرابع: الإجرام السياسي عند المعتزلة: 
يرى المعتزلة وجوب الإمامة لحفظ الدين وهي من حق كل مسلم تتوفر فيه الشروط كما يرى المعتزلة وجوب الخروج والثورة 


على الإمام الجائر ويرون نصرة الخارجين عليه واجبة حتى وإن كان الخارجون ضالين في عقيدتهم وأنهم اعتقدوها بشبهة أو 
بتأويل وحجتهم في ذلك أن الضال بشبهة أو تأويل يكون أعدل وأقرب إلى الحق من الفاسق المتغلب بغير شبهةء ولذلك يرى 


المعتزلة وجوب نصرة الخوارج على معاوية لأن الخوارج اا 
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06 التقارب الواضح بين الآراء السياسية للمعتزلة والإباضية مثل وجوب الإمامة وأحقية كل مسلم في منصب الخلافة 
í; 3 =‏ ...1256 
وفي أن البغي هو كل معارضة سلمية أو عنيفة7 С‏ 


وو کا وٹ وت السياسي. الذي ب يعتبر أكبر شبهة لديهم والفقهاء 
مجمعون على أن تطرفهم وتكفيرهم للمسلمين واستباحة دماء ل مہ ھی السياسي 
وقد سبق تفصيل ذلك في الباب الأول من هذا البحث12577), 

ويعرف الشهرستاني الخوارج بأنهم:" كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه و يسمى خارجيا سواء أكان 
قرف اکر aysay aa‏ كن م كق ان که ان من الأ ر 

80 في تعريف الشهرستاني أن الخارجي هو من يصدق عليه المعنى اللغوي للكلمة فيمتد تعريفه إلى المرتدين أيام أبي بكر 
والثوار على عثمان وأصحاب موقعة الجمل وصفين والنهر وان ومن بعدهم» أما المعنى الثاني للخارجي فلا يصدق إلا على من 
انتسب إلى الفرق المعروفة تاريخيا بالخوارج الذين أنكروا التحكيم يوم صفين» وأصبحت مصطلحا بارزا في كتب التاريخ 
الإسلامي» ولم يكن لها وجود فعلي إلا ابتداء من عهد الإمام علي كرم الله وجهه؛ وبعد حادثة التحكيم في موقعة صفين بالتحديد. 
فالمرتدون في خلافة أبي بكرء و طلحة و الزبير وعائشة خارجون وليسوا خوارج بهذا الإطلاق الذي أصبح اصطلاحا 

1259 
مشهورا( ˆ ). 
ويرى فريق من الأصوليين وكتاب المقالات أن الخوارج قوم من أمة الإسلام مرقوا من الدين وخرجوا عن الإسلام» وفرق 
الخوارج الكبرى هي المحكمة و الأزارقة والنجدات والبهيسية والعجاردة والثعالبية والصفرية ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان 
وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام 
ЕЛУ‏ ا 
ومن مبادئ الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق التكفير وهو معلم من أهم معالمهم ومبدأ من أهم مبادئهم وقد كفروا جميع المسلمين ما 
عداهم وقالوا: لا يحل لأصحابهم المؤمنين أن يجيبوا أحدا من غيرهم إلى الصلاة ذأ دعاهم T lel‏ يلكلون من خباتسهم ولا آن 
يتزوجوا منهم ولا يتوارثوا مع غيرهم ويعتبرونهم مثل كفار العرب وعبدة الأوثان ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ودارهم دار 
С ае 1261, 2. vu‏ ا ا : 
حرب ويحل قتل أطفالهم ونسائهم( ‏ . ومن آرائهم الشاذة أن أطفال المشركين في النار مع آبائهم وأن سورة يوسف ليست من 
1262 
القرآن لأنها قصة عشق ولا يجوز أن تكون قصة العشق في القرآن 7 . 
وأما الإباضية(ة026 فكتبهم الأولى تنص على عدم تكفير غيرهم من المسلمين ولا يستحلون دماءهم ودارهم دار توحيد وإسلام إلا معسكر 
رف0 01280 .ولا تحل غنائم المحاربين إلا الخيل والسلاح وكل ما فيه قوة في الحروب أما الذهب والفضة فترد إلى أصحابها عند الغنيمة 
ويجيز الإباضية شهادة غيرهم ومناكحتهم بينما الخوارج المتطرفون كانوا يشهرون سلاح التكفير في وجه جميع مخالفيهم ولا يفرقون في ذلك 
بين ذنب وذنب ويعتبرون الخطأ في الرأي ذنبا ويخرجون من يخطئ في الاجتهاد من الدين ويحكمون بكفره» وهذا هو المبدا الأإساسي الذي 
و و р 1265) „|. ү‏ 1 ; 5 ہت 
جعلهم دائمي الخروج والثورة على عموم المسلمين وخاصتهم ( ١ء‏ فقد أجازوا الإستعراض وأحلوا دماء المخالفين وسبي نسائهم وقتل 
دراريهم وهذا خلاف واضح بين الإباضية والخوارج الذين لا يشتركون معهم إلا في رفض التحكيم» وقد تبرأ الإباضية من أعمال الخوارج منذ 
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ورغم أن كثيرا من المؤرخين يعترفون بأن الخوارج كانوا تقاة وقراء للقرآن ويقومون الليل ويصومون النهار و لهم أخلاقا سامية لكنهم متطرفون 
عاشوا شوكة في جسد الأمة الإسلامية وكلفوها الكثير من الدماء والأرواح و صحيح أن لهم من المواقف والسمات النفسية والخلقية والبطولات ما 
يدعو إلى الإعجاب والتقدير إلا أن ضيق الأفق وتأويلهم الفاسد للآيات والأحاديث وانحراف المسالك وضراوة المعارضة كل ذلك كاد يمحو تلك 
القبسات العابرة من سجلهم في التارية_ )0267 
والخوارج في بدايتهم كانوا أبعد الناس عن المطامع الدنيوية وعاشوا صوامين قوامين لا يجيزون الكذب ولا يجبنون عن الفداء» ثم 
تطورت معارضتهم إلى أبعاد فكرية عقائدية بدأت من رفض التحكيم وأصبحت أيديولوجية مفصلة في الحكم والمجتمع والحلال 
E ES ару А аа e E E e a ЕБ‏ 
واجتماعية» و منهج في الإستدلال بصرف النظر عن انحرافهم وما ينطوي عليه من أخطاء ES,‏ 
وقد خرج الخوارج عن جيش علي فخاصمهم وحاججهم بعمل الرسول ع لأن العمل لا يقبل تأويلا ولا يكون فيه مجال للخلاف 

& yT W š Рл оо (1270 š : Ni з 
ولكنهم يؤولون النصوص حسب فهمهم الظاهري 7 “2 ©؛ ورجع منهم قوم كثير وأصر قوم على رأيهم فعرضوا للسبيل وقتلوا عبد‎ 

1271 

الله بن خباب بن إلإرث فسار إليهم علي فقتلهم بالنهروان7  '‏ واعتدل فريق منهم في مواقفهم مفضلين المنهج السلمي في 
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الدولة الأموية يخوضون حربا تكاد أن تكون متواصلة في شدة وشجاعة نادرة وكادوا في ب بعض الفترات أن يقضوا على الدولة 


الا E а‏ کان Ды ра‏ ا 

وافترقت فرقهم إلى عدة فرق صغيرة بسبب التطرف في ة فهم النصوص الفقهية والعقدية وكل فرقة تسمى باسم زعيمها وكثير من 
آراء الخوارج يناقض بعضها بعضا فمثلا يرى بعضهم أن التقية لا تحل وأن القعود عن القتال كفر ويرى آخرون منهم جواز 
ay‏ )1273( 

ومواقف الخوارج معارضة سياسية من جماعة لها أسس عقدية تحاول التأسيس لها بأدلة شرعية تؤمن بها بالتأويل الفاسد للآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية ' ١ء‏ تعتقد صحتها ويعتبر ظهورهم تحول خطير في فهم المعارضة ورسالتها فقد بنوا فكرهم 
وعقائدهم التي إستماتوا يدافعون عنها بالسيف ولو كلفهم ذلك استحلال دماء المسلمين و مضحين بأنفسهم وأهليهم وكل ما يملكون 
x 1‏ 1275 

و حا 

с м 
ومثال ذلك أنهم يحكمون على المسلمين من غيرهم بالكفر ويستبيحون دماءهم بينما لا يستحلون دم المشركين أو الذميين ويحكى أن‎ 
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ويرون أن تولي وموالاة السلطة الجائرة غير الشرعية كبيرة من الكبائرء والكبيرة عندهم تعني الكفر والكفر موجب للقتال ولم 
يطبق الخوارج ذلك الحكم е‏ الأمؤيين فحسب بل حكموا يها على الخليفة الرابع بحجة انه ارتكب كبيرة عندما قبل التحكيم في 


77у. 7 


А‏ کر سم دوہ ہس یھو ہر كر د جاده وس 
على الخلافة وهي بالسياسية أشبه بل هي أصل اا 28 ويقصد الأستاذ من العقائد الديانات المختلفة والمتناقضة فالعقيدة 
الإسلامية واحدة وموحدة أصولها بين كل الفرق ш‏ حتاف کا Ieg мы, ын‏ الخليفة. 
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وأما أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء فيرون الخارجين بتأويل وشوكة بغاة لا غير. سواء رأوا رأي الخوارج أو لم يروه ولا 
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E‏ إلا في قبول شهادتهم وقضائهم 770 . 
والإمام ملك يراهم بغاة وفسقة في وقت واحد ويرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على فسادهم لا على كفرهم. 
بعد العرض والتحليل الذي تضمنه هذا الباب لأنواع وتطور الجريمة السياسية عبر العصور في كل من الفقه الإسلامي والنظم الوضعية سنوجز 
أهم النتائج التي توصلنا إليها بعد المقارنة بين النظامين الإسلامي والوضعي. 


* قد يتجاوز المرء مقام الخليفة إلى انتقاد مبادئ الإسلام وهذا ما يسمى بالبدعة أو بلغة العصر جريمة الرأي. 
* حرية الرأي لها حدود الأدب والإحترام فلا يجوز التهجم على المعتقدات باسم حرية الرأي. 
* تسامح الخلفاء الراشدين على نقد أشخاصهم بينما عاقبوا بشدة البدع والتهجم على الدين. 


* البدعة هي الآراء المنحرفة المخالفة للقرآن والسنة صراحة وهي تختلف عن التأويل الخاطئ. 

* كان عمر بن الخطاب يعزر الذين يسيئون التأويل. 

* لا عبرة بالملوك الذين تسموا بالخلفاء ورضوا بالبدع ولم يحاربوها لأن الفقهاء لم يوافقوهم بل عارضوهم بشدة. 

* كان الخلفاء يبدأ ون المبتدعين بالنصح فإن تعنتوا عزروهم وإن تمادوا جهزوا الجيوش لمحاربتهم. 
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* وقف العلماء بصرامة ضد كل ما يشوه الدين الإسلامي بخلاف الرأي الذي يكون بالاجتهد أو بالتأويل الخاطئ. 

*لم يشرع الإسلام جريمة الرأي حماية للحكام بل شرعها لحماية الجماعة نفسها من شر الفتنة» 

* الإسلام لا يعترف للخليفة بالقداسة مثل الباباوات في أوروبا بل الخليفة مثل الرعية مسؤول عن أخطائه. 

*ليس للخلفاء ولا الفقهاء مهابة أو قدسية فهم كعامة الناسءبينما ملوك أوروبا لهم حصانة أقرتها القانونية. 

* عندما ابتلي علي رضي الله عنه بالخروج والبغي عليه كان لا يقتل إلا من بدأه بالقتال. 
аис‏ 


الم لكل الس А а ы‏ هم إلى الملوك أقرب ورفعوا أنفسهم قوق а‏ 
* الفقهاء لم يجرموا أبدا نقد الخليفة أو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 
* أقصيت مذاهب الشيعية والإباضية والمعتزلة في بعض الفقترات ووصفت بالخوارج والمارقين عن الدين. 
* وفي رأينا إن حماية الخليفة من السب والشتم شيء ضروري لحماية هيبة الدولة. 
* إذا لم يجد النصح للحاكم إستوجب في حقه إسقاط حق الطاعة والنصرة. 
* البغي هو الإمتناع عن طاعة الإمام في غير معصية بمغالبته ولو تأويلا. 
* البغاة مسلمون مخالفون للإمام بخروج عليه» وترك الإنقياد له و لهم شوكة و تأويل سائغ. 
* أما أهل العدل هم الثابتون على موالاة الإمام ومناصرته سواء كانوا شعبا أو جنودا. 
*الجرائم الأحادية هي جرائم عادية لم يعط لها الخلفاء أي تمييز وحكمها القصاص ولو كان سببها سياسي. 
* الجرائم الجماعية عرفها الفقهاء بجرائم البغي وتسمى بلغة العصر الجريمة السياسية الكبرى. 
* بفضل جهود البشرية تغيرت النظرة إلى المجرم السياسيء وثبتت التفرقة بينه وبين مجرمي القانون العام. 


* فالمجرم السياسي صاحب آراء وأفكار رغم أنه أخطا في الوسائل والطرق» ودوافعه نبيلة وأهدافه مثالية مجردة من المصا 
والنزوات الشخصية. أما المجرم العادي فبواعثه شريرة دنيئة شخصية. 


* الباعث الذي يدفع المجرم السياسي هو أساس i‏ تمييز الجريمة السياسية عن ЛА рё‏ 


* من الانتقادات التي وجهت لنظرية الباعث هو أنه شعور يرتبط بسر التفكير البشري ونفسية المتهم» و يضيق من مفهوم 
الجريمة السياسية» وَيصعتٍ تطبيقه في المجال الدولي, 


* معيار الهدف قد يؤدي إلى تغيير الصفة الإجرامية بالنسبة للفعل الواحدءو يمكن توسيعه ليشمل جرائم عادية و قد تضيق 
السلطة من مفهوم الهدف؛ كما يشكل صعوبة في مجال القانون الدولي. 


* رغم اتجاه القضاء غالبا إلى النظرية الموضوعية إلا أن أثر المذهب الشخصي له أثره ذ في الرأي العام ووجدان الشعوب مما 
أثر في بعض التشريعات العقابية المختلفة. 


* النظرية الموضوعية تعتمد على طبيعة الحق المعتدى عليه وهي معيار قانون العقوبات في تصنيف العقوبات جميعها. 
* الجرائم الإرهابية توجه ضد دعائم المجتمع ونظامهء ولا تستهدف النظام السياسي أو شكل الحكومة ومنها. 


* الجريمة المركبة هي التي تستهدف التنظيم السياسي القائم وتكون العلاقة وثيقة بينها وبين مبادئ الحزب السياسي وأن 
الفعل مع الوسيلة. 





* وقد تسمى جريمة الاغتيال السياسي اعتداء على حق الحياة و بشاعتها جعلت الكثير يعترض على وصفها بالجريمة السياسية 
ومنها جاء شرط الاعتداء الذي سمي بالشرط البلجيكي. 

* والإرهاب إجرام دنيء وخسيس وحقير وبشع لأنه يستبيح كل الوسائل لتحقيق أهدافه» والإرهابي أخطر حتى من مجرم 
القانون العام و قد انعقد الإجماع الدولي على إخراجها من نطاق الإجرام السياسي. 

* فا У е1 а О бә а h‏ في القوانين الوضعية تعتبر الجريمة السياسية إذا كانت موجهة ضد الحكام 
حال کرت اه ا و ЕЕ СТЕНЕ ЕЕ‏ 
اعتداء على حياة الحاكم» وهذا يتفق تماما مع الحدود التي وضعتها الشريعة للجريمة السياسية من ثلاثة عشر قرنا ولا فرة 
بين الشريعة والقانون في هذه النقطة إلا الأسبقية بالتفرقة بين الجرائم العادية والجرائم السياسية. 

* السبب الرئيسي في تطور مفهوم الجريمة السياسية هو ارتباطها بالسياسية. 
* للجريمة السياسية فلسفتها الخاصة, المرتبطة مباشرة بنظم الحكم وشرعية السلطة الحاكمة. 


* المزج القوي بين شخص الحاكم وشخصية الدولة لا يسمح بالتمييز بين الجرائم الموجهة ضد شخص الحاكم والتي توجه ضد 
كيان الدولة. 

* الإجرام بالسياسية يختلف بحسب الظروف المكانية والزما نية والشعوب والنظم السياسية التي تحكمها. 

* المذهب الحر يعتبر الدولة جهازا اجتماعيا وإنسانيا وجد لحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم. 

* الجريمة السياسية في المجتمعات البدائية لم تتضح بعد و أبسط صورها الاعتداء على زعيم القبيلة. 

* في مصر أنشأ الفراعنة في عهد رمسيس محاكم خاصة للجرائم التي تمس نظام الحكم وعقوباتها صارمة جدا. 

* في الألواح القديمة ببلاد الرافدين الجرائم السياسية هي التي تهدد الملك و ألوهيتهم وعقوبات وحشية وقاسية وبشعة تتعدى 
الفاعل إلى أفراد أسرته. 

* عند اليونان في أثينا الجريمة السياسية تسمى جريمة المساس بالشعب الأثيني حيث يحاكم المتهم أمام الشعب مكبلا بالأغلال 
وإذا ثبتت إدانته ألقي في فوهة سحيقة وصودرت كل أمواله. 

* عند الرومان الجريمة السياسية يطلق عليها جرائم المساس بالعظمة وعقوبتها قاسية منها الموت عطشا أو حرقا أو إلقاء المتهم للحيوانات 
المفترسة حيا ثم مصادرة أمواله والحكم بالخزي والعار على سلفه من بعده. 

* امتازت الجريمة السياسية في العصور القديمة بما يلي: 


2) تتجاوز العقوبة الجاني إلى ماله وأهله. 
3) تنظرها محاكم خاصة استثنائية. 
4) تضامن الأسر المالكة على مكافحتها رغم التناحر الموجود بينها. 
5)الجرائم الدينية هي جرائم سياسية لأن الدول كانت دينية مقدسة. 
6) التجريم والعقاب من الصلاحيات المطلقة الحاكم. 

* أول ما ظهر اللين واللطف على المجرم السياسي في أواخر العهد الإمبراطوري حيث نظر العامة إليه بأنه ذو بواعث نبيلة 
تساير شعور العامة ضد الإمبراطور. 

* في العصور الوسطىء تحول مفهوم الجريمة السياسية إلى خيانة العبد لسيده الإقطاعي. 

* حلت سلطة الملكية محل النظام الإقطاعيء فتطورت الخيانة من خيانة السيد الإقطاعي إلى خيانة الملك. 

* الملوك يمارسون حكم الكهنوت في أوروبا القرون الوسطى لا يقبلون المعارضة أو الثورة ضدهم و من الملوك من ادعى أنه 
يحكم بسلطة مقدسة تستمد قدسيتها من الله. 

* ذوات الملوك مصونة لا تمس وحتى الكنيسة كانت تصب لعناتها على كل ثورة شعبية أو تحررية على السواء. 

* قبل الثورة الفرنسية كان الإعدام في الجريمة السياسية بأبشع الصور. 

* عندما اتضحت فكرة الحصانة البرلمانيةء تحولت الجريمة السياسية من خيانة الإقطاعي أو الملك إلى خيانة الوطن. 

* الثورة الفرنسية ثورة سياسية وفكرية وقانونية لها تأثير كبير على مفهوم الجريمة السياسية. 

* ميزت الثورة الفرنسية بين الجرائم التي تمس الأمة والجرائم التي تمس شكل الحكومة. 

* واصل رجال الثورة التشديد على المجرم السياسي ضمانا لسلطتهم ومواصلة إصلاحاتهم» والقضاء على أعدائهم. 

* في عصر النور والحرية تغيرت المفاهيم اتجاه المجرم السياسي. 

* في الثلث الأخير من القرن 19م شهدت فرنسا انتكاسات سياسية واجتماعية واقتصادية فنادى فقهاء المذهب الحر بضرورة 
إخراج عدد من الجرائم المرتكبة ضد الدولة من الجرائم السياسية. 

* الثورة ضد الإستعمار الأوروبي وهزة الحرب العالمية الأولى أشعرت الإنسانية بضرورة العودة إلى القسوة اتجاه المجرم 
السياسي. 

* لم يعط المشرع المصري تعريفا للجريمة السياسية ولكنه أشار إلى حظر تسليم اللاجئين السياسيين في الدستور. 

* المشرع الجزائري من المشرعين الذين لم يتحملوا عبء تعريف الجريمة السياسية و في قانون العقوبات وقد سماها الجرائم 
الماسة بأمن الدولة من الداخل والخارج. 

* المشرع الجزائري لم يغفل الإشارة إلى الجرائم السياسية فقد أشار إليها في الدستور وفي قانون الإجراءات الجزائية حين 
تعرضه لعدم التسليم في الجرائم ذات الصبغة السياسية. 

* المشرع الجزائري لم يفرد للجرائم السياسية إجراءات خاصة. 


* رغم قصر فترة استقلال الجزائر إلا أن أحداث التسعينيات جعلت المشرع الجزائري يضطر إلى تطوير موقفه من الإجرام 
السياسي فحاول تشديد العقوبة في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وإبعادها عن الجرائم السياسية خوفا من الحلول 
السياسية. 

* نظرة الأوربيين للإجرام السياسي في المستعمرات كانت مغايرة. 

ьо *‏ جات انتصارا تسارعت الدول ذات المصالح للاعتراف بهم وقد يعتبرون أبطالا في نظر 
الدول المناصرة. 

* إن استحداث ركن الإعتراف الدولي بالدول الناشئة في القانون الدولي المعاصر دور كبير في مساندة الثوار أو المجرمين 
السياسيين. 

* تسليم المجرم السياسي هو تخلي الدولة عن الشخص المتهم وتسليمه لدولة أخرى تطالب محاكمته أمام قضائها. 

* بعد الثورة الفرنسية بدأ الإتجاه إلى استثناء المجرم السياسي من نظام تسليم المجرمين 

* مفهوم الجريمة السياسية يختلف بين الدولة طالبة التسليم ودولة الملجأ. 

* ينكر بعض الفقهاء وجود الجرائم السياسية» لأن أغلب التشريعات عجزت عن التفرقة بين الجرائم العادية والجرائم السياسية 

* ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن دائرة الإجرام السياسي آخذة في الإنكماش» بسبب الحذف المستمر للجرائم الاجتماعية 
وجرائم أمن الدولة والإرهابية والإغتيال السياسي من نطاق الجرائم السياسية. 

* وفي رأينا الجريمة السياسية هي حتمية الوجود وضرورة النظام الاجتماعي و صراع المصالح» و بشرية الحكام ونضال 
المثقفين والمفكرين 

* كل الرسل والأنبياء والمصلحين و الثوار مجرمون سياسيون في نظر السلطة القائمة في عهدهم. 

* الوسائل السلمية والديمقراطية هي التي ضيقت من مفهوم الجريمة السياسية و استبعدت الجرائم الإرهابية من نطاق الإجرام 
السياسي. 

* شهد التاريخ الإسلامي الإجرام السياسي بنوعيه جرائم الرأي والجرائم الفعلية والتي تسمى البغي. 

* إقرار الصلح أولا بين الطائفتين» لفض النزاع السياسي سبق حضاري للشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية:؛ والمنظما” 
الدولية الحديثة. 

* صلاح الحاكم أو فسقه هو السبب الرئيسي في ظهور الإجرام السياسي. 

* قال البعض إذا فسق الإمام وجب عزله؛ ويجوز تغيير المنكر ولو بالقوة. 

* وقال البعض لا ينعزل» ا اف اض دو ا کا ادا وا اک کات 


* البغي عدوان ш‏ شود ھل لن أصحابه أساءوا الفهم والتأويل» فلشریعة لم تجرم المتأولين. 
* البغي هو الإجرام السياسي في القوانين المعاصرة. 

* حرب المتأولين يكون بهدف إصلاحهم لا قتلهم أو إفنائهم. 

* أول إجرام السياسي في المجتمع الإسلامي هو حروب الردة. 


* في خلافة عثمان للا تحولت المعارضة من السلم إلى العنف. 
* الفراغ الدستوري في نظام الحكم الإسلامي هو سبب تحول المعارضة من السلم إلى العنف. 


* لم توجد هيئات شرعية لفض الخلاف بين عثمان لإا والثائرين عليه. 

* المبادئ العامة في القرآن والسنةء لم تمنع من إنزلاقات إلى الإجرام السياسي. 
* الفراغات الدستورية في النظام الإسلامي كثيرة منها: 

- عدم وجود نظام دقيق في تعيين الولاة والأمراء. 


р‏ عدم وجود قانون أو إطار واضح للتحاور مع الخليفة. 
0 عدم وجود هيئة شرعية ومحددة لإثبات انحراف الخليفة. 
- عدم وضوح مبررات توزيع العطايا على مستحقيها من الشعب. 
6 عدم وجود نصوص واضحة حول مفهوم عقد الخلافة وطرق إنهائه. 
40 عد وجود وسائل تدل على رأي الأغلبية في الأمور الاجتهادية. 
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و ۔ عدم التحديد الدقيق لأهل الحل والعقدء وأهل الشورى وكيفية ممارستها. 
* تباينت مواقف المذاهب في مفهوم البغي وتعريف البغاة وذلك تبعا لمواقف كل فرقة من الحكم القائم. 
* الأشاعرة وأهل السنة لا يجيزون الخروج على الإمام مطلقا إتقاء للفتنة. 
* إذا أمكن العزل بدون فتنة فلا خلاف في وجوب عزله. 
* نظرة أهل السنة إلى مسألة عزل الإمام نظرة واقعية تميل إلى مهادنة وحقن الدماء. 
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* البغي هو موقف قوم أهل الحق يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة غير مستبيحين دماء المسلمين وسبي در 
ريهم. 

* غلاة الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين و أموالهم وسبي نسائهم وكفروا أصحاب رسول مارقون من الدين ومفسدون في 
الارض ولیسوا بغاغ, 

* نظرية الصبر أرغمت المسلمين على الصبر وشجعت الحكام على الإستبداد. 

* نظرية الصبر هي نتيجة تفسير الأئمة الأربعة لنصوص أحاديث طاعة ولي الأمر مهما بلغ من الجور والفساد. 

* أحكام جريمة البغي في كتب الفقه لم تعرف التطبيق أبدا بسبب الإستبداد السياسي. 

* استمر الإباضية في عملهم السري معارضين السلطة الأموية وقد اعترف عبد الله بن إباض بالخروج السياسي عندما كان لفظا 
الخوارج مدحاء و بعد تطرف الأزارقة والصفرية صار لفظ الخوارج ذما بتأويل أحاديث الذم. 

* ابتكر الإباضية لأنفسهم مناهج العمل السياسي للتعامل مع السلطة الحاكمة دون استعمال السيوف ضد الموحدين وسموها 
مسالك الدين. 

* لم تقتصر شدة الأمويين على الخوارج المتطرفين بل تجاوزت ذلك إلى الإباضية المسالمين. 

* الكثير من المؤرخين لم يكلفوا أنفسهم عناء التمييز بين فرق الخوارج المعتدلة والمتشددة. 

* الشيعة الزيدية يرون وجوب الثورة على أئمة الجور والباغي هو من يظهر له أنه محق حسب تأويله والإمام مبطل فيحارب 
الإمام أو يعزم على حربه وله شوكة و منعة. f‏ 

* فقه الثورة في المدرسة الزيدية» تنظير لم يوفر الضمانات الكافية لمبدأ الثورة لتجنب الإنزلاق إلى إراقة الدماء. 

* يرى المعتزلة وجوب الإمامة لحفظ الدين ووجوب الخروج والثورة على الإمام الجائر. 

* الخوارج المتطرفون كانوا يشهرون سلاح التكفير في وجه جميع مخالفيهم ولا يفرقون في ذلك بين ذنب وذنب. 
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الباب الثالث 
أحكام الجرائم السياسية 
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إن مفهوم الحكم والسلطة في النظام الإسلامي يختلف تماما عن المفاهيم الغربية قديما وحديثاء فالإسلام يرى أن الشريعة مصدرها 
الوحي من الله عز وجلءولا يخضع التشريع لعقول البشر وتحولات فكرهم وآرائهم؛ وقد أهتم الإسلام بالجوهر لا بالمظهر فغاية 
الحكم في الإسلام تطبيق أوامر الله تعالى دون اعتبار للحكام وأشكالهم أو ألقابهم أو شكل توليهم الحكم» أو طبقات الشعب بل كلهم 
سواسية حتى الأنبياء الذي كلفوا بتبليغ الديانات» فهو نظام للعالمين في كل الأماكن وكل الأزمان وعلى كل البشر مهما اختلفت 
ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم؛ والحكام هم منفذون لأوامر الله تعالى بتوكيل من شعوبهم ويحاسبون على أفعالهم وأقوالهم» في الدنيا أما 
من وكلهم ثم يحاسبون في الاخرة أما رب العباد الذي أمرهمء ولا تمييز للحكام و ليست لهم مكانة أرفع عن شعوبھمء ولا حصانة 
لهم» وأوامرهم يجب ألا تتجاوز حدود الشرع؛ وعليهم أن ينضبطوا بأوامره ونواهيه وحتى في تصرفاتهم الشخصية. 
والسياسية العقابية في الشريعة لم توضع على أساس أن الجريمة سياسية أو غير سياسية أو حسب نوايا المجرم نبيلة أو خبيثة قد 
r s‏ ا ачы e eI‏ کن ن الأسباب اساي ود رت е‏ 
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يكون مستندا إلى الشرع كدافع الصائلء أو أن يكون فعل المجرم مستندا إلى تأويل سائغ شرعا راجح عنده» فهذه هي الأحوال 
المانعة أو المخففة للعقاب» فلا مكان للسبب السياس (1282), 
فالخروج المسلح على الحاكم إذا كان مستندا إلى تأويل شرعي؛ لا يخرج صاحبه عن حظيرة الإيمان» ويمنح لولي الأمر ضوابط 
وإجراءات للتعامل مع هذه الفئة من الخارجين على الإمام بتأويلهم السائغ. I‏ 
وعدم اهتمام الشريعة الإسلامية بنظام الحكم وأشكال الحكومات» جعلها تنظر إلى المجرم السياسي على أنه مخطئ وعاص يتحمل 
وزر ما ارتکب لأنه اجتهد بتأويله وخالف حاكمه ولم يخالف ربه ولا شعبه وأعلن الحرب على إمامه لا على خالقه أو دينه وشعبه. 
قد تميزت السياسية العقابية بالقساوة الشديدة اتجاه المجرم السياسيء التي تنتهي دوما بالموت على أشكال «Ас уба‏ أبسطها وحشية الانتقام 
من المحكوم عليه باعتباره عدوا لمته وشعبهء ثم تطورت تلك المعاملة اتجاه المجرم السياسي فتميزت بالتعاطف والرقة في المعاملة دون 
المجرمين الآخرين باعتباره عدو للحاكم فقط وصديق ومخلص لأمته» وهذا التناقض مرجعه اختلاف وجهات نظر التشريع الإنساني 
للإجرا م السياسي» تبعا لتطور الفكر السياسي ونظريات الحكم في كل دولةء فعندما كانت الجريمة السياسية 3 تمس الملك مباشرة و تتهمه في 
شخصه وتفرده بالسلطة كانت الجريمة السياسية جرما لا يغتفر لأنها تهدد كيان الدولة كلها المتمثل في شخص الملكء فيمتد العقاب إلى 
أقارب المجرم بهدف استئصال هذا النوع من الإجرام من جذوره» وعندما تقدمت الحضارة وتطور الفكر البشري وتغير شكل الدولة 
ومفهومها إلى الفصل بين شخص الحاكم وكيان الدولة» فزوال الحاكم لا يعني زوال الدولة والدولة تعبر عن الآمة لا عن زعيمهاء ورغم 
محاولات كثير من الحكام فرض مفهوم السلطة الحادية المقدسة باسم التفويض الإلهي ومن القوة والجبروت أحيانا أخرى بقصد إسكات 
الناس وإجبارهم على طاعته وعدم معارضتهم مهما كانت تصرفاتهم جائرة» إلا أن الفكر السياسي والقانوني قد تطور كثير فأصبحت 
ار ا аа ане‏ 
ليس عداوة للأمة أو الشعب بل قد يكون ذلك لصالح الأمة وحريتها وإنقاذها من دكتاتورية الحكاء!ةة 12 وبهذا تکون بواعث وأهداف 
1284 
المجرم السياسي نبيلة وشريفة وقيل إن الإجرام السياسي إجرام نسبي7”* 2 يختلف من زمان إلى آخر ومن حال إلى آخر وقد نجح كثير 
ہو سس یہ سی پور اھ وی مو وس و ہی ولكن تبقى أحكام المجرمين السياسيين 
وسنوضح ذلك في الفصلين الاين نخصص الأول لأحكام الجريمة السينية أو جريمة البغيء ومن يساع البغا في الفقه الإسلامي ثم 
نتكلم في الفصل الثاني عن أحكام المجرم السياسي في القوانين الوضعية المعاصرة. 
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أحكام البغاة ومن يساعدهم‎ 





الفصل الأول 
أحكام البغاة ومن يساعدهم 
تنصرف أحكام جريمة البغي في الفقه الإسلامي إلى البغاة أنفسهم كما تنصرف كذلك إلى من يساعدهم ولذلك سوف نتناول ذلك في 
مبحثين نخصص الأول للأحكام التي تنطبق على البغاة والثاني للأحكام التي تطبق على من يساعد البغاة. 


المبحث الأول 
д, айй]‏ انی 


رغم أن أحكام البغي قد نص عليها القرآن الكريم كما سبق توضيحه عند الحديث على الركن الشرعي لجريمة البغي إلا أن تطبيق الحكام 
لتلك الأحكام سيختلف حسب موقفهم من الخروج أو الثورة التي تواجههم فلا مناص من تأثير السلطة السياسية في العقوبات المسلطة على 
البغاة ولهذا سنلاحظ فروقا بين النصوص الفقهية وأعمال الحكام. 
ففي الفقه إذا ثبت وصف الثوار أو الخارجين عن السلطة بأنهم بغاة اختصوا بمعاملة متميزة عن غيرهم من المتمردين(1255) ومعاملة 
sp sss‏ الظروف التي بوجكون فده! قال القثال تكون تصرقات لومم" e‏ ا ا ھا اد 
المطلب الأول: معاملة البغاة قبل القتال. 
المطلب الثاني: معاملة البغاة أثناء القتال. 
المطلب الثالث: معاملة البغاة بعد القتال. 


المطلب الأول 


معاملة البغاة قبل القتال 
على الإمام قبل قتال البغاة أن يبدأ بحوارهم ثم تعزيرهم أو حبسهم وقد يتوصل إلى المصالحة بشتى الطرق والوسائل تجنبا للحرب 
وسفك الدماء لأن قتالهم لدفعهم وكف شرهم فإن أمكن بالقول والحوار والصلح كان ذلك أولىء وهذا ما سنتناوله في الفروع الأربعة 
التالية. 


الفرع الأول:حوار الإمام مع البغاة 

لحوار الإمام مع البغاة ضوابط وشروط لضمان نجاحه وتخليص الأمة من شر الفتن ومنه ضرورة الحوار الجواب بنص الآية 
الصريح ثم شروط ذلك الحوار وشروط المحاور ثم الهدف من الحوارء وليس لهذا الحكم نظير في أية جريمة أخرى من جرائم 
الحدود أو غيرها بل حكم كل من ثبتت عليه الجريمة أن توقع عليه العقوبة ما لم يثبت في حقه سبب من أسباب منع العقاب أو عذر 
معفي منه(1752). وسنتعرض في هذا الفرع إلى: 

أولا: حكم الحوار مع البغاة. 

ثانيا: شروط المحاورة مع البغاة. 

ثالثا: شروط المحاور. 

رابعا: هدف الحوار. 


توبرہ 1ق جضف 


يرى أغلبية الفقهاء استنادا إلى الآية الكريمة ومعاملة الإمام علي للبغاة أن الحوار ضروري وواجب مع البغاة قبل قتالهم بينما يرى 
البعض أن ذلك مستحب فقط, 


ومن المتفق عليه في كل المذاهب الشرعية أن قتال الخارجين لا يجوز قبل سؤالهه12577) لأن هدف حرب البغاة هو كفهم 
ودفع شرهم وإرجاعهم إلى الطاعة وليس الانتقام فإن أمكن ذلك بالحوار لتجنب الحرب حرم قتالهم قبل ذلك إلا إذا كان شرهم 
خطير*. وضرورة وعظ الإمام للبغاة قبل قتالهم 7 يستفاد من صريح الآية الكريمة (وإن طايْقتَان مِن 
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الْمُومِنِينَ اقتتلوا فأصنلِخُوا еса е‏ بَعَتِ ААТА)‏ عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التي تَبْغِي حَتّى' 
َفِيءَ إلى' أمثر الله فإن فآءَت فأصئلِحُوا بَيَْهُمَا يالعذل وأقسيطوا إن اللة يُحِبْ المُقِطين). فقد نص 
تعالى على зу‏ بين الطائفتین بالحق وبکتاب اللہ )12291( ودعوتهم إلى الطاعة فإن لم يرجعوا قاتلهم الإمام ومن 
خلال تتبعنا لما طبقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه نلاحظ معاملته مع الذين خرجوا عن جيشه فقد بعث إليهم عبد الله بن 
عباس وناظرهم ودعاهم إلى التوبة أملا أن يحصل الهدف ويتجنب الحربء بالوعظ والإنذار12”2): وقد رجعت طائفة كبيرة 


كانت النصوص القرآنية والسنية وإجماع المسلمين تؤكد جواز قتال الحاكم صاحب السلطة الشرعية للبغاة الثائرين عليه 
والمتمردين عن طاعته إذا تجاوزوا المعارضة السلمية وتحولوا إلى بغاة يستعدون للقتال فإن المصادر الشرعية كلها توجب المراسلة 
والحوار بين ولي الأمر والبغاة لكشف الصواب وإزالة الشبهات. وقد روى النسائي تفاصيل حوار ابن عباس مع أهل حروراء فقال: 
((لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف فقلت لعلي أمير المؤمنين: أكلم هؤلاء القوم قال إني أخافهم عليك قلت كلا 
فلبست ثيابي ومضيت إليهم حتى دخلت إليهم وهم مجتمعون وقلت أتيتكم من عند أصحاب النيئ م ومن عند ابن عم النبيء وصهره 
وعليهم نزل القرآن وهم أعرف بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد وقلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله وختنه قالوا ثلاثة: 
1( أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال تعالى: (إن الْحكم إل 1293084„ 
2) وإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فإن كانوا كفارا فقد حلت لنا نساؤهم m‏ وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا دماؤهم 
3 وإنه محا نفسه من أمير المؤمنين - أي رضي بحذف عبارة أمير المؤمنين في صك التحكيم بينه وبين معاوية فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين 
فرد عليهم بما فعله الرسول © في كتابة صلح الحديبية فالرسول الله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن ذلك محوا من النبوءة 


فرجع منهم ألفان وبقي سائرهم فقوتلوا (774!). 
وحاججهم عبد الله بن العباس في حوار طويل جرى بين الفريقين منه سبب محاسبة الإمام علي كرم الله وجهه على خطيئته 
Бшш,‏ المسلمين :وحمل السيوف على كافة Јр о аа СА‏ 6ل ری елу Оа ја до аз ДЕЙ‏ 
أهله وقطع يد السارق وجلد غير المحصن وقسم عليهما الفيء وأنكحهما المسلمات”'. 
ونفس المنهج نهجه علي مع أهل صفين فأرسل إليهم السفراء ولكن لم ينتهوا إلى نتيجة أو صلح فلما يئس علي من معاوية جهز جيشه فعبأ 
أصحابه فتقاتل الفريقان ولم يتجاوز علي ذلك إلى الحرب العامة أملا في أن يثوب خصمه إلى رشده ويفيء إلى أمر الله ويؤثروا العافية 
بين المسلمين» وظل الأمر هكذا حتى وصل شهر محرم وهو شهر حرام فتواضعوا وسارت بينهما السفارات ولم تنتهي إلى صلح وتأكد 
Е а о ай‏ ار رف رر ا عة رمعا واد على فت أنه على ا ان هح م اة فینذر 
ويعذر قبل القتال(17”0) ويدعو للطاعة؛ قبل إعمال السيف فيهم» فإن حصل الهدف 129791,6( وهذا ما يستفاد كذلك من وصايا الكاتب 
عبد الحميد إلى عبد الملك بن مروان عندما عزم على قتال الضحاك فقال له: وابدأ بالإعذار إلى عدوك والدعاء لهم إلى مراجعة الطاعة 
وأمر الجماعة وعزّ الألفة» باسطا أمانتك لمن لجأ منهم داعيا إليه بألين لفظك وألطف حيلك .. .منفذا إليهم رسلك وتعدهم إعطاء كل رغبة 
يهش إليها طمعهم في موافقة الحق(1772. 
وها هو الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز يعرض على الخارجين والثائرين عليه المناظرة والحوار لكشف شبهتهم 
ورفع مظالمهم ويتعهد مسبقا باتباع الحق والالتزام به مع أي طرف كان وإن اقتضی ذلك مراجعة شرعية السلطة والحكم الأموي؛ 
وبهذا عرفت الهدنة النسبية في عهده» ولأول مرة تستبدل السلطة الأموية الصراع مع الخوارج بالحوار والمناظرة بدلا من السيوف 
را ماج رتو بی کت في шы]‏ حمر انه كان على ينين بأحقدة الخوارح فى ار على الظلم فكتب رضي الله عنه إلى 
شونب بإقليم الجزيرة شمالي العراق يقول: بلغني أنك خرجت أي ثرت غضبا لله ولنبيئه ولست أولى بذلك متي فهلم أناظرك فإن 
كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس» وإن كان في يدك نظرنا في أمرناء واستجاب شوذب لدعوة الخليفة وقال له: لقد 
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أنصفتء وأناب عنه رجلين للحوار والمناظرة التي انتهت بإقناع الخليفة بحجة الخوارج وطلب من مناظريه مهلة للنظر في مطلبهم 
ولما كان المطلب خطير وهو إعادة النظر في ولاية العهد والحكم الوراثي لم تطمئن الأسرة الأموية المالكة لذلك فدست له السم 
ومات رضي الله عنه قبل انقضاء المهلة(0300, 

ويصرح الألوسي أنه يجب على الإمام قبل القتال أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة والدخول في طاعته رجاء 
الإجابة وقبول الدعوة لعل الشر يندفع بالتذكرة لأنه ترجى توبتهم ويسألهم عن سبب خروجهم فإن ذكروا شبهة كشفها (1301) وأزالها 
بالحجج النيرة والبراهين القاطعة 01302 

فعلى المسلمين الالتزام بالحوار في جميع الفتن والحروب التي تحصل بينهم قبل اللجوء إلى الحروب وإراقة الدماء (1303). 

ومنهج الحوار مع البغاة الخارجين على طاعة الإمام يقر به الإباضية سواء كان البغي من الإباضية أو من غيرهم فيدعون إلى ترك 
البغي أولا فإن أبو قوتلوا وتلك الدعوة تنقسم إلى مرحلتين الأولى تستغل للدعوة إلى اعتناق المذهب وآرائه العقدية كالولاية والبراءة 
و إن لم تحصل القناعة من البغاة طلب منهم الانقياد لأحكام دولة الإباضية ودفع الحقوق الواجبة مع البقاء على مذهبهه!1304) في 
إطارا الأمة الإسلامية الموحدة وإن اختلفت مدارسها العقدية والفقهية. 

أما إذا تطرف البغاة وتبنوا أفكار الخوارج المتطرفين وكفروا غيرهم من المسلمين كفر شرك بمجرد ارتكاب الكبيرة وتركوا الجماعة 
واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم؛ وما داموا على معتقدهم هذا فلا يسمون بغاة ولو تجمعوا في موضع معين ولكن إذا بدأوا القتال 
وجب صدھم لإزالة ضررھم(""''' وفتالھم دون سؤالھم ولا يتعين حوارهم. 


: 8 sz 


بينما ترى بعض المذاهب أن الحوار مع البغاة مستحب وغير واجب فعند المالكية يجب إنذارهم ودعوتهم ما لم يعاجلوه بالحرب 
كما يجب أن يكون المبعوث إليهم عارفا فطنا ويحسن المناظرة وكشف الشبهة و إلا فالحوار يبقى مستحبا””")ء وأما الحنفية فقد قالوا 
إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا على طاعة الإمام يستحب للإمام أن يدعوهم إلى العودة إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم 
التي أوجبت خروجهم وما فعله الإمام علي رضي الله عنه مع أهل حروراء ليس بواجب بل هو مستحب لأنهم كمن بلغتهم الدعوة 
الإسلامية لا تجب دعوتهم ثانية(1375): وإن بدأ الإمام البغاة بالقتال قبل الحوار جاز له ذلك لأن الدعوة في هذه الحالة ليست بواجبة 
ы, as 0 2 . (1309‏ نے کے 1310 

1 ( فهم مسلمون على علم بالدعوى ومقتضياتها وقد بلغتهم فهم مسلمون في دار С Эу‏ | 

ولكن الذي نراه هنا هو أن الحوار موضوعه سبب الخلاف السياسي أو الخروج عن الإمام وليس تبليغ الدعوة الإسلامية الأصلية 
وهي الإيمان بوحدانية الله تعالى وبمحمد © رسولا. فلا يمكن قياس الحوار مع البغاة بتبليغ الدعوة الإسلامية. 

3 ۔الراجح: 

ولكن الذي نرجّحه هو وجوب الحوار والدعوة للبغاة الثائرين على الإمام لقوة أدلته القرآن وأعمال الإمام علي كرم الله وجهه وما 
تقتضيه كذلك الأساليب الحضارية من حرية التعبير والحوار وتقبل الرأي المعارض لتفادي ما هو أشر على الطرفين 


МЗ z kap sÀ 7‏ 
وبما أن حوار البغاة يتم بين طائفتين من المؤمنين له مرجعية موحدة هي الإسلام وإن اختلفوا في تأويل أدلته فيجب أن يكون جديا 
وصادقا بلا مراوغة ولا كذب أو تجسس У‏ خلاف ذلك لا يطفئ نار الفتنة بل يؤججها أكثرء ولذلك يجب أن تكون له شروط 
وضوابط, 
1 سؤالھم عما نقموا على الإمام وسبب الخروج311, 
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2 - النصح والوعظ ترغيبا في توحيد الكلمة وترهيبا وتخويفا من عاقبة البغي و شماتة الأعداء (PID‏ 
3 - إن كانت لهم مظلمة وجب على الإمام أن يرد المظالم ويرفع الجور عنهه (1313) 
4 - إشعارهم ببدء القتال(“ا3, 
5 محاججتهم بالقرآن والسنة وأعمال الصحابة. 


6 إذا تمسكوا بتأويلهم للنصوص وجب إقناعهم بأعمار الرسول 5 التي لا تقبل التأويل. 


- أن يكون المحاور عارفا أمينا فطنا ناصح(ة131), 
2- أن يفاوض باسم الإمام لا باسمه الخاص. 
3-أن يكون ممن د š‏ المناظرة وکڈ sål) š‏ ;)1316( 
4 - يمكن أن يكون المحاور وفدا من أهل الحل والعقد!13). 
5 - أن يكون المحاور شجاعا لا يخشى الموت أو التهديد. 
6 - أن يكون عدلا ممن يثق فيه الطرفان. 


يفهم من الإصلاح المذكور في الآية الكريمةء أن هدف حرب البغاة هو كفهم ودفع شرهم وإرجاعهم إلى الطاعة لا قتلهم أو الانتقام 
منهم؛ فإن أمكن ذلك بالحوار لتجنب الحرب حرم قتالهم قبل ذلك لما فيه من الضرر للفريقين!3!3!) ورغم أن بعض الفقهاء يرى 
جواز قتال البغاة بدون حوار إذا كان شرهم خطيرا(”!13) إلا أننا نرى أن ذلك تجاوز خطير لمعنى الآية وخاصة أن تقدير الخطورة 
يرجع إلى الحاكم الذي يرى نفسه دائما على صواب ليتمسك أكثر بالسلطة فيقاتل معرضيه دون حوارهم بدعوى خطورة شرهم. 
وعموما لا يجوز أن يقدم القتال على الإصلاح ولا يكون الإصلاح إلا برد المظالم ورفع ,0329 والسؤال عن أسباب الثورة 
على الإمام فقد تكون لهم مظلمة ظلموا بها فعلا وقد يحسبون ذلك خطأ وشبهة فيبين لهم خطأهم ويكشف لهم وجه الصواب وتزول 
شبهتهم التي يتمسكون بهاء فللثوار أو البغاة المعارضين أن يدعو إلى ما يعتقدون بالطرق السلمية المشروعة ولهم الحرية في أن 
يقولوا ما شاءوا في حدود نصوص الشريعة» ولأهل العدل أن يردوا عليهم ويبينوا لهم فساد آرائهه(!132) وبعد ذلك إن أصروا على 
خروجهم» نصحهم الإمام بخطورة ما هم قادمون عليه من إراقة الدماءء وسوء العاقبة» فإن لم يرجعوا إلى الجماعة أخبرهم الإمام 
بأنه مقاتلهه(1322), کے یر کا أو يقضى عليه )1323 


الفرع الثاني: تعزير الإمام للبغاة 
NaS л a‏ 
بالقواعد العامة والنصوص الشرعية أنها من المحرمات التى نهى الله عنها نهيا عاما وصريح(0324, 
وسلطة التعزير ممنوحة لولي الأمر أو للقاضي المجتهد أو لجماعة من القضاة المجتهدين كما ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري( 7 وسلطة التعزير في الشريعة الإسلامية تتطابق مع أحدث النظريات في قانون العقوبات المعاصر وهي 
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تفرید العقاب على المجرم بحسب حالته الاجتماعية وثقافته وقابليته للإصلاح©72). وهذا يقابل البحث الاجتماعي أو التحقية 
الاجتماعي الذي تطلبه المحكمة قبل الفصل في القضية لتراعي مركزه وظروفه 01327 | 

وبالنسبة لتعزير البغاة قبل القتال إذا تمكن الإمام منهم؛ كما كان الخلفاء يفعلون مع من يسيء التأويل والبغي قبل القتال هو سوء 
التأويل» فلم يعاقب الخلفاء على إبداء الرأي مادام الرأي ليس كفرا ولم تصحبه جريمة بالفعل. 

وقد كان عمر بن الخطاب يعاقب أحيانا على سوء التأويل فقد ضرب السارق عدة أسواط بعد أن أقام عليه الحد لأنه لما سأله لماذا 
سرقت قال قضاء الله وقدره» كما ضرب الذين شربوا الخمر لما سألهم لم شربتم ؟ فقالوا لأن الله تعالى قال: Де оу)‏ الذين 
I gile‏ وٴعملوا الصالحات заа Ша ЦЬ.‏ | إذا ما آنَقَوأ وَّءَامَنُو1329)1)». فضربهم أسواطا فوق الحد لسوء 
التأويل وقال رضي الله عنه: لو اتقيتم ما شربته(0329. 

وتعزير البغاة الذي لا يتجاوز القتل © سببه هو الخروج على طاعة الإمام بسوء التأويل وليس للجرائم التي يرتكبونهاء وأما 
التأويل الذي يخرج المتأول عن الإسلام وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ ويصبح كفرا صريحا فيعتبر عندئذ ردة يستتاب 
صاحبها وإلا أقيم عليه حد الردة» و من التعزيرات التي طبقها الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا اشتد الداعي 
إلى جوۓ ‏ ۰۰ 

وقد نفی سیدنا عثمان الصحابي الجلیل أبو ذر الغفاريء الذي کان یقول: واللہ لقد حدثت أعمال ما اعرفها والله ما هي في كتاب الله 
تعالى ولا سنة نبيه 5 والله إني لأرى حقا يطفأ وباطلا يحيى وصادقا يكذب وأثرة بغير تقي وصالحا مستأثرا عليه. وقد كان رضي الله 
عنه يرى أن كثرة المال واكتنازه أطفأت نور الإسلام في القلوب و لكي تعود القلوب إلى حقيقة الإسلام كما بدأت لا يصح اكتناز الذهب 
والفضة بل يجب ألا يبقيَ المرء منها إلا حاجته و كان ينتقد ما يفعله الولاة الأمويون من أبهة الملك والسلطان ولهذا نفاه سيدنا عثمان 
خشية الفتنة ولم يكن مبتدعا ولا خارجا وقيل أنه هو الذي اختار ذلك فقد سئم البقاء في المدينة على عهد عثمان» ثم أعاده معاوية إلى 


المدينةء وقد تنبا النبيء ع بحاله فقال «إنه سيبعث أمة وحده»(12. 


وأثناء الحوار الذي يسبق القتال إذا خرج أحد من الفريقين في قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب على جريمته 
باعتبارها جريمة عادية فإن كان قاذفا حد وان كان سابًا عزّر وإن ارتكب أحد البغاة أية جريمة عوقب عليها باعتبارها جريمة 
1333(2) 


وكل التصرفات والتحضيرات التي تكون قبل القتال إذا كانت من الجرائم المخلة بأمن الدولة كأن ينتمي شخص إلى جماعة أو يكون 
له جند وقوة تتأهب لشق عصى الطاعة والخروج على الحكومة القائمة فإذا ثبت ذلك فإنه يستحق التعزير الشديد لأن ذلك يعتبر 

аа í + Nas i 5 4 1334) <... د‎ 7 

تمهيدا للجريمة والفتنة ОС‏ وإن علم الإمام أنهم يجهزون السلاح ويتأهبون للقتال فيجب عليه أن يحبسهم حتى يتوبواء وإن 
أصروا دعاهم للرجوع إلى الجماعة» فإن أجابوا كف عنهم و أما إذا رفضوا دعوته وأصروا على خروجهم قاتلهه(1335) حتى 
يعودوا إلى الطاعة» وفي كل الأحوال يمكن إجراء تدابير تعزيرية قبل قتال البغاة لأن الهدف ردهم لا قتلهر(*'. 

وتعزير البغاة حكم احتياطي وليس سببه قتالهم وإنما سببه الخروج والتمرد على طاعة الحاكم لمصلحة الأمة ولا يجوز لهذا التعزير أن 
يصل الى القتل عند مالك والشافعي وأحمد فهم لا يبيحون قتل الجريح ولا الاسیر فأولى أن لا يقتل الباغي المستسلمء أما أبو حنيفة فيرى 
قتل الباغي تعزيرا بعد الظهور عليه للمصلحة العام1337): طلبا للاستقرار وخوف الفتنة» كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز مع دعاة 
البغاة فيضربهم ويحبسهم لمنع شرهم ويدعوهم الى التوبة في مطلع كل هلال وهذا من أعدل الأحكام وأكثرها وقاية للفتن(1338) ومنع 
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الفتنة يكون بأقل الضرر فلا يدفع الضرر بأكثر منه» وأما تصرف الإمام علي مع الخوارج فقد كان يستطيع قتلهم وهم يدعون الى بدعتهم 
ويجابهونه فرادى ولكنه لم يقتلهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب بن الإرثء وهذا هو الرأي الذي نميل إليه وقد أخذ به أبو حنيفة وأصحابه 
لأن القتل هو عقوبة قاسية لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا لم توجد عقوبة رادعة سواه(1339). 

وإذا كان البغي بسبب تأويل فاسد فهو نوع من البدع التي تصدى لها الفقهاء والخلفاء» بالعقوبات الشديدة و قد كثرت أنواع البدع في 
عهدهم والبدع ترمي إلى هدم الدولة الإسلامية» لا تغيير شكلها فحسب كما يعتقد البغاةء وإنما تؤدي تلك الحركات الى فتن عمياء 
يضيع فيها الحق والعدل وتتحكم فيها الأهواء والشهوات والنفوس المنحرفة © .ولهذا قد يصل تعزير الفقهاء في عقوبة المبتدع 
الى القتل بينما يخالفهم أبو حنيفة فيرى أن عقوبة المبتدع تكون أقل من ذلك بما يمنع شره إلا إذا حملوا السلاح مقاتلين فعلا 

ولما كان الفرق واضح بين عقوبة المبتدع الذي يريد تقويض الدولةء والباغي الذي يعارض الحاكم وأسلوب تسييره ويريد تغيير 
شكل الحكم الى ما هو أحسن حسب تأويله فعقوبة التعزير ما دون القتل. 

وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز مع الحرورية والقدرية وسائر الخوارج فكان يحبسهم حتى يتوبوا بعد أن يحاورهم ويعرف سبب 
خروجهم» وقد اجتمع مرة بجماعة شكوه جور عامله وطلبوا رذ مظلمته فعزل العامل المشتكى منه؛ فكلمهم وأقنعهم ثم تفرقوا بلا 
قتال ولما كتب إليه عدي بن بن أرطأة يخبره أن الخوارج يسبّونه أجابه: : إن سبّوني فسبّوهم أو أعفوا عنهم وإن أشهروا السلاح 
فأشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوا( . 


الفرع الثالث: الموادعة أو المهادنة 
أثناء المسالمة والمساواة هل يجوز الموادعة من طرف الإمام للبغاة سواء بالمال أو بإعطاء مهلة والتحكيم والوساطة ؟ | 
ولما كان البغاة ثوار بتأويل فاسد فقد أجاز الفقهاء مهادنة البغاة فلو لو أن البغاة طلبوا من أهل العدل مهادنة على ترك القتال أو مهلة 
حتى ينظروا أمورهم فعلى الإمام أن يجتهد ويستشير أهل الاختصاصء فإن ظهر أن طلبهم للمهلة من أجل التأمل في تأويلهم وإزالة 
الشبهة ليتضح لهم الحق والصواب» والرجوع الى الطاعةء ومعرفة الحق والاعتراف به» فعلى الإمام أن ينظر المدة التي يحتاجونها 
لذلك فإن كانت معقولة ومناسبة قبل الإمام المهلة وعلى الإمام دائما أن يستشير العلماء وأهل الإختصاص وأن يرافقوا كل سرية 
تخرج لقتال البغاة1742)» وقال أبو إسحاق يجب أن تكون المدة قريبة كيومين أو ثلاث أما إن ظهر أنهم يحتالون لإجماع 
عساكرهم واستعادة قوتهم أو انتظار مدد يصلهم ليتقووا به» أو تدبير خديعة للإمام وأهل العدل كي يأخذوهم على غرة؛ فتك مكيدة لا 
يجوز إمهالهم “ولا مهادنتهم» بل على الإمام أن يعاجلهم ويقاتلهم ولا ينظرهم لأن الله أمر بالإصلاح قبل القتال(1345), فقال 
ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل .)1346 
كما لا تجوز مهادنة أهل البغي إلى مدة طويلة لأن ذلك يزيد من قوتهم» ولا تجوز كذلك موادعتهم على مال2347, لأن ذلك يزيد 
من قوتهم وشوكتهم فيصعب على الإمام إرجاعهم إلى الطاعة. فإن وادعهم الإمام على مال بطلت الموادعة(1348). 
وإن ترك البغاة القتال حرمت دماؤهم وأصبحوا إخوانا لنا وما داموا مقاتلين باغين فلا يجوز لأهل العدل إعطاؤهم الأمان على ذلك 
(1349) 
وأما أبو حنيفة فقد صرح أنه إذا أمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي» جاز أمانه لأنه ليس أكثر شقاقا من الكافر الذي 
يجوز إعطاء الأمان له هذا بل هو أولى وأحق لأنه مسلم وقد يحتاج إلى مناظرته ليتوب ولا يتأتى ذلك ما لم يأمن كل طرف الآخر 
ولو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمته الدية(01350. 
وإذا طلب أهل البغي من أهل العدل رهائن كشرط للهدنة والمصالحة فلا يجوز إلا في حالة الضعف عن المقاتلة» وإذا أطلق البغاة 
رهائن أهل العدل وجب على أهل العدل إطلاق رهائن البغاة كذلك. 
وأما إن غدر البغاة فقتلوا رهائن أهل العدل فلا يجوز لأهل العدل قتل رهائن البغاة لأنهم مسلمون غير مقاتلين ولم يشاركوا في 
القتال(21771 وهم في أمان والغدر الذي حدث من غيرهم لا يؤاخذون به؛ فلا يجوز قتل شخص بقتل غيره لا تزر وازرة وزر 
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أخرىء وفي حالة الغدر هذه يكتفي أهل العدل بحبس رهائن البغاة حتى يهلك البغاة أو يتوبون» لأن إطلاقهم يعني رجوعهم الى 
جيش البغاة و هذا ما يقويهم على التمرد والعصيان» وعندما تنتهي الحرب يخلى سبيل الرهائن والأسرى من البغاة1332). 


الفرع الرابع: التحكيم و الوساطة والصلح 
بناء على توجيه الاية الكريمة فقد أوجب الله تعالى الصلح بين الطائفتين ولا يتم ذلك إلا بالتحكيم والوساطة بين الطرفين من قبل جهة 
محايدة تحظى بالثقة من كلا الطرفين لكي يكون الصلح عادل لأن الصلح الجائر هو الظلم بعينه وهضم لحقوق الطائفة المظلومة والتي 
ثارت أساسا للدفاع عن حقوقه(1373): والمبادرة تكون من الفئة التي تملك كل الوسائل وبيدها سلطة القرار وهي السلطة الحاكمة أو 
أهل العدل» فتقترح الوساطة للتحكيم والصلح وإزالة الشبهة بالحجة والبرهان وتحكيم القرآن والسنة وهي مرجعية المسلمين 
.354( 
ويرى الماوردي أن معنى قوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله هو الرجوع إلى الصلح الذي أمر به الله تعالى. وهذا قول سعيد بن جبير» 


وفيه قول ثان هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 5 فيما لهم و ما عليهم» وهذا قول قتادة» فإن فاءت أي رجعت عن البغي 

فأصلحوا بينهما بالعدل فيه وجهان أحدهما بالحق والثاني بكتاب الله تعالى»ء وهذا الأسلوب في حل الخلافات السياسية يجب أن يسرى 
حتى على النزاعات الواقعة بين الجماعات الإسلامية وكل السلطات الحاكمة وهو أسلوب سلمي تمهيدي واجب قبل اللجوء الى القوة 
والحرب مصداقا للآية الكريمة التي توجب الوساطة بين المتقاتلين والسعي للإصلاح بينهم وتسهيلا لذلك ونشرا للثقة بين الطرفين فقد 


نهى الرسول ج عن بيع السلاح في الفتنة سدا لذريعة الإعانة على المعصية(1373): وهذا مخالف لما نراه اليوم من التحريض على 
العصيان والإمداد بالسلاح والإشادة بأعمال الثوار والمتمردين على طاعة أي حكومة إسلامية أو بين الدول الإسلامية تشجيعا 

للعدو .)0356 

وبعد توفير شروط وظروف الوساطة والتحكيم بالعدل ولكن إحدى الطائفتين واصلت بغيهاء وتعذر ردعها وجب عندئذ قتالها حتى 
ترجع الى الصواب والحق» وأما التدخل الأجنبي من طرف الدول القويةء أو حتى الأمم المتحدة لمساندة طرف على آخر لتثبيت الأمر 
الواقع المبني على الظلم والعدوان والقهر فهو ليس من الشرع الإسلامي””» ولا حتى من أساليب الديمقراطية وحرية الشعوب. 
ونلاحظ أن مفهوم المصالحة في الآية الكريمة عام يتعلق بالعصاة والثوار والمتمردين وأهل البغي ولها أبعاد دولية لأنها تحث على 
التعاون في سبيل السلام الدولي المبني على العدل وتأمر بالوساطة والمصالحة كتدبير وقائي ثم تفرض العقوبات لمساعدة المظلوم 
على الظالم عقوبات سياسية ثم اقتصادية ثم تأتي العقوبات العسكرية الصارمة!1358). 

كما نرى أن من المصالحة والتحكيم اللجوء الى إرادة الأمة والشعب مادام الشعب مسلما وذلك بوسيلة الاستفتاء والانتخابات فهي 
التي تعطي الشرعية لإحدى الفئتين اللتين تدعي كل منهما الشرعية فالرجوع الى اختيار الأمة هو خير وساطة وأفضل تحكيم. وهذه 
الأساليب الديمقراطية لا تمانعها الشريعة الإسلامية ما دامت حرة نزيهة وشفافة لا تزوير فيها ولا تهديد ولا مصادرة لإرادة الأمة. 


المطلب الثاني 
اة الغا تالقان 


о о 


وحدوده من حيث بدأ Jal‏ 1ھ ж‏ السلاح والاستعانة على قتالهم بالكفار أو غيرهم ومن يجوز ز قتله من البغاة ومن لا يجوز 
قتله وعلى صاحب السلطة أن يقاتل هؤلاء البغاة مستندا على الأحكام الشرعية التالية وهي تختلف عن قتال المشركين والمرتديد ٠*5‏ 
كما سنفصلها في الفروع الثمانية التالية. 


عند فشل أساليب الحوار والتحكيم بين أهل العدل والبغاة فهل يبدأ الإمام قتال البغاة أو ينتظرهم حتى يبدؤوا هم أولا ؟ 
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اختلف الفقهاء إلى اتجاهين هما: 
الاتجاه الأول: لا يبدؤهم بالقتال حتى يبدءوه(0360: يرى فريق من الفقهاء أنه لا يجوز قتال البغاة حين يمارسون المعارضة السلمية 
ويخالفون أوامر الإمام أو يمتنعون عن طاعته وحتى إن تجمعوا وانحازوا متهيئين للقتال و خلع الإمام وطلب الإمارة لهم حسب تأويلهم 
الذي يستندون إليه فيصبح هذا من الأمارات الواضحة على بغيهه(!176) ومع ذلك لا يجوز قتالهم ودليل ذلك هوء تصرف الإمام علي 
مع الخارجين عن طاعته؛ فيقول السرخسي في مبسوطه: رغم ما تعرض له الإمام من الشتم ونسبته للكفر فلم يعزرهم بالحبس أو القتل 
2 ولم يقاتلهم حتى بدأوا القتال» وأمر جماعته أن لا يبدأوهم بالقتال(1363): فقال لهم: لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن 
المسلك كان مع ثوار موقعة الجمل والنهروان وصفين. وكذلك عمر بن عبد العزيزء الذي أوصى ولاته بعدم قتال البغاة حتى 
«ОС рл УШ,‏ لأن قتال الإمام للبغاة لدفع شرهم لا لشر شوكتهم لأنهم مسلمون فما لم يصدر الشر منهم فلا يقاتلون إذ لا يجوز قتالهم 
قبل ذلك إلا أن يخاف شرهم كالصائل» وقد قال ابن تيمية الأفضل تركهم حتى يبدأوا القتال(1367) ودلیل هذه الأحكام آية الحجرات وقال 
م لعلي: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله قال فقام أبوبكر وعمر فقال لا ولكن خاصف النعل وعلي يخصف نعله 
01360« ويشترط مالك والشافعي وأحمد والظاهرية استعمال القوة و بدأ القتال فعلا ولو تحيز البغاة في مكان وتجمعوا وكانوا يقصدون 
استعمال القوة في الوقت المناسب فلا يجوز قتالهم» والقاعدة عندهم أن الباغي مسلم لا يحل دمه بغير حرب أو صيال» ولا يجوز قتل 
المسلم إلا دفاعا وهم مؤمنون كما سمتهم الآية ودليلهم قول علي للخوارج لن نقاتلكم حتى تقاتلونا1367)» ومعناه حتى تبدأوا في Ша‏ 
لأنه ولو أمكن دفع شرهم بأهون منه لما اضطر إلى قتالهم. 

3 28049 
يرى هذا الاتجاه جواز بدء البغاة بالقتال بمجرد تحيز هم وشرائهم السلاح وتأهبهم للقتال فللإمام بعد فشل الصلح» أن يبدأ بتدابير 
تعزيرية قبل قتالهم فيأخذهم ويحبسهم حتى يرجعوا عن تمردهم أو يتوبوا وهذا دفعا لشره!1368) فلو انتظر بدأ قتالهم فقد لا يمكن 
صدهم و دفع ضررهم وقد يصبح سببا و ذريعة لتقوي شوكتهم وتكثير عددهم والفتنة يسرع إليها أهل الفساد أكثر من سرعتهم إلى 
الحق وال у‏ 


л;‏ هو مذهب الأحناف والشيعة الزيدية ودليلهم قول علي Т,‏ سمعت رسول الله 5 يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء 
الاحلام یقولون من قول خیر البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»(0370, 

الإجماع على قصد القتال والامتناع عن الطاعة وحجتهم في ذلك أن الإمام لو انتظر بداية القتال فعلا ربما تقوى هؤلاء البغاة بشكل 
لا يمكن دفعه إلا بصعوبة وبذل للمال والانفس. 

وعند الحنابلة جواز البدإ بقتالهم فقد جاء في كشاف القناع أن البغاة إن أبوا الرجوع وعظهم الإمام وخوّفهم بالقتال فإن رجعوا الى 
الطاعة تركهم وإلا لزمه قتالهم إن كان الإمام قادرا على ذلك لإجماع الصحابة على ذلك 7 فحين توفر جريمة البغي يهدر دم 
الباغي فمن قتل باغيا فقد قتل شخصا مباح الدم ولا عقوبة عليه ويظل دم الباغي مباحا حتى تنتهي حالة البغي. 
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أرى أنه في بدإ قتال البغاة إثر تجمعهم أو تركهم حتى يبدأوا القتال لا يمكن ضبطه بقاعدة عامة بل يرجع إلى السلطة التقديرية 

للإمام وقادته العسكريين في مدى جدية البغاة واستعدادهم للقتال وفي تقدير مدى خطورة البغاة في عدتهم وعددهم ونوع السلاح 
الذي يملكون» فإن كان بدأهم بالقنال خطير وبأسلحة فتاكة وينتج عنه ضرر كبير للمسلمين ولجيش أهل العدل فلا مجال للانتظار 
حتى يبدأوا القتال بل يجب قتالهم بعد فشل كل مراحل الحوار معهم» وعدم كفاية أساليب التعزير معهم. 


الفرع الثّاني؛ شروط قتال البغاة 

العصمة ثابتة لكل مسلم بشهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله: فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها ولا 
تسقط المنعة الشرعية عن المسلم إلا بسبب الردة أو البغي(7*". 
إن الهدف من حرب البغاة هو كفهم ودفع شرهم لا قتلهم فهي حرب وقاية وتأديب لا حرب إبادة وانتقام» فإن أمكن ذلك بمجرد 
الحوار والكلمة كان أولى من القتال لما فيه من الضرر للفريقين ولا يجوز قتالهم قبل ذلك إلا إذا خيف تفاقم شرهم وإن طلبوا 
الإنظار نظر الإمام في حالهم فإن ظهر من قصدهم الرجوع الى الطاعة ومعرفة الحق منحت لهم المهلة(1373) وإذا لم تجد النصيحة 
للرجوع إلى الطاعة وجب على الإمام قتالهم ”17 لأن الله أمر بالإصلاح قبل القتال. 
واشترط الفقھاء لبدإ قتال البغاة: 

1 ) أن يتعرضوا لحرمات أهل العدل. 

2 ) أو يتعطل جهاد المشركين بهم. 

3 ) أو يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم. 

4 ) أو يمتنعوا عن دفع ما وجب عليهم. 

5 ) أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت له البيعة. 

6 ) الخروج عن قبضة الإمام والتهيؤ للقتال. f‏ 
وقد احتاط الماوردي والرملي فقالوا بوجوب قتالهم مطلقا وإن لم يوجد ما ذكر من تلك الشروط لآن بقاءهم تتولد عنه مفاسد قد لا 
یتدارك إزالتھا (”“2'وھذا یوافق رأي أبي حنیفة كما سبق ذكره. 
وعقوبة الخروج والبغي هي القتل وهي عقوبة منطقية مناسبة لمرتكب هذه الجريمة الذي تسبب فتنة كبيرة وإخلالا بالأمن الداخلي 
وقد تؤدي إلى فساد كبير 1372 فالإسلام أمر بالعدل في كل الأمور وحتى في العقوبة ولذلك سمح باستعمال القوة والشدة مع البغاة 
والظالمين”””" والخارجين عن سلطة الإمام. 
ورغم أن البغي هو محاولة الإطاحة بالحاكم الجائر ومع ذلك فهو ضرورة تقدر بقدرها مثل أكل الميتة بالنسبة للجائع المشرف على 
TDA‏ فالجرائم التي تقتضيها الحرب لا يعاقب عليها بالعقوبة العادية بل بإباحة الدماء والأموال والردع والتغلب عليهم والتعزير 
أو العفو على البغي لا على الجرائم الأخرى الخارجة عن ضرورة الحرب137”0) وكما رأينا أن مالك والشافعي وأحمد يشترطون بدأ 
القتال من طرف البغاة حتى يقاتلهم أهل العدل وفي هذه الحالة تستحل دماؤهم أما أبو حنيفة فيعتبر تجمعهم وامتناعهم عن الطاعة سببا 
еза‏ )1380 هدر دمهم. 


الفرع О)‏ : إجراءات ومميزات حرب البغاة 
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يقول الشافعي أخذت سيرة قتال المشركين من الرسول 6 وسيرة قتال المرتدين من أبي بكر الصديق وأما سيرة قتال البغاة فأخذت 
جو ы‏ ل و رر کت 
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الأمر أن يحتاط للفتنة قبل وقوعها وأن يحتاط لحقوق الناس قبل وقوع الاعتداء1352) فإذا قدر أن اشتعلت الثورة أو قامت الحرب 

الأهلية بين المسلمين فعلى الإمام أن يلتزم ويراعي الأحكام والإجراءات التالية(0353): 

1) على الإمام أن يراسلهم ويسألهم عن سبب خروجهم فإن ذكروا مظلمة أزالها أو شبهة كشفها ويسعى إلى إقناعهم للعودة الى 
حظيرة الجماعة132) لأن ذلك طريق إلى الصلح ووسيلة إلى الرجوع إلى الحق وقد فعل Де‏ هذا في وقعة الجمل وفعله مع 
الحروريين والآية تقول - أصلحوا - قبل القتال وقد راسل أهل البصرة(”135) ولم يقاتلهم حتى دعاهم ثلاث مرات. 

2) أن يكشف لهم الإمام وجه الصواب ويزيل ما يتمسكون به من حجج أو مظالم وهذا إذا أمن جانبهم فإن لم يأمن قاتلهه!1386). 

3) أن يستعين بالوساطة والتحكيم والدعوة للطاعة 7" ونبذ الفرقة وضرورة التصالح بين المسلمين وجمع كلمتهم. 

4) يمكن إنظارهم*”" إلى مهلة إن طلبوا ذلك وكان قصدهم الرجوع الى الطاعة. لأن دفع شرهم بما هو أهون من القتال(1387). 

5( للإمام أن يؤدب البغاة ويعزرهم حتى يستقيموا لأنهم من المسلمين» فإن امتنعوا أو قاوموا بالعنف أو خرجوا عن قبضته أو 
غدروا به وكانوا في منعة من العدد والعدة جاز له قتالهم ومحاربتهم حرب تأديب بالقدر الذي يرجعهم إلى الحق(390. 

6) ويجوز له أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عما عزموا عليه ويتوبواء ويعودوا إلى طاعته تأسيسا على أن دفع الشر قبل وقوعه 
أيسر من دفعه بعد أن يقع (1371). 

7 وله أن يعاقبهم تعزيرا أو يعفو عنهم» إلا إذا إعتدوا وخيف على المسلمين شرهم فيقابل الشر بمثله (1392) 

8) له أن يمنعهم من التحيز» والتجمع منذ اكتشاف أمرهم ويعزرهم عند الاقتضاء(01393). 

9) إذا لم يعلم بهم حتى تعسكروا فعلا وأخذوا أهبتهم لقتاله فإنه يرسل إليهم من يدعوهم إلى العودة لطريق الحق/13”4). 

0) وإن تأهبوا للقتال وكان لهم منعة وشوكة يدعوهم الإمام إلى التزام الطاعة ودار العدل والرجوع إلى رأي الجماعة أولا كما 
يفعل مع أهل الحربء فينذرون قبل القتال ولا يقاتلون غرة (0395). 

1) عاقبت الشريعة البغاة بإباحة دمائهم وإباحة أموالهم بالقدر الذي يقتضيه ردعهم والتغلب عليهم وإذا تمكنت الدولة من التغلب 
عليهم أو ألقوا سلاحهم عصمت دماؤهم وأموالهه ©0359 

2) إن أصر البغاة على القتال وجب قتالهم حتى تذهب ريحهم ويهزموا!7”*!) ويرجعوا أو يقضى عليهم. 

3) فإذا تحيزوا ولم يمكن دفع شرهم إلا بالقتال حل قتالهم حتى يتفرق جمعهه(1377). 

وكان الجهاد معهم واجب بقدر ما يندفع به شرهم على ما سبق وقد قاتل علي أهل النهروان بحضرة الصحابة تصديقا لقوله عليه 

السلام له: أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله. وأجمعت الصحابة رضوان الله عنهم على قتال البغاة كما قاتل علي 

أهل الجمل وصفين وأهل النهروان(””*'. 

ومثل البغاة أي جماعة من المسلمين يخرجون عن طاعة الحاكم ويتفقون على ارتكاب محظور أو ترك واجب ويتواطأون على ذلك 

فيقاتلون أيضا حتى يستقيمواء وتنطبق عليهم كل أحكام قتال البغاةء ويجوز قتل مدبر هم وأسيرهم والإجهاز على جريحهم عند 

الحنفية خلافا لجمهور الفقهاء (1400). 
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ومن خلال کت السالفة استخلص الفقهاء المميزات التي تميز قتال البغاة عن قتال الكفار و المشركين في الحرب العادية لأن 
القصد من حربهم استصلاحهم درءًا لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأولون ولذا فإن قتالهم يفترق عن قتال الكفار باحد عشر 
1401 
وجها( أوهي: 
1) يقصد الإمام البغاة بقتال ردعهم لا قتلهم وإفناءهم لأن الغاية منه تأديبهم. 
2 يكف عن مدبرهه1402): ولا يطلب هاربهم أي يقاتلوا مقبلين لا مدبرين هاربين. 
3) لا يقتل أسيرهم فقد أوصى علي أصحابه ألا يقتلوا أسيرا ولا يتبعوا مدبراء بينما يرى أبو حنيفة قتل الأسير إذا اقتضت المصلحة 
ذلك على خلاف باقي الأئمة 080 


4) لا تسبى دراريهم ولا يستولي على نسائهم لأن رسول الله 5 يقول: منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيه(1404), 
5)لا تغنم أموالهم. ولا يقسم فيئهم ولا تصادر أموالهه(405!) وقد حذر علي أصحابه أن يأخذوا مالا أو ما في دورهم إلا ما كان من 
خراجا لبيت مال المسلمين. 

6)لا يجهز على جريحهم؛ فقد أوصى علي جنوده ألا يمثلوا بجريح 

7لا يوادعون على مال ولا بمال. 

8ل تحرق عليهم مساكنهم 1407) وقد أوصى علي أتباعه ألا يكشفوا لهم ستر|(014058, 

9) لا تنصب عليهم العرادات أو المنجنيقات7”*!) ونحوها مثل الآلات الحربية لدك حصونهه4!9!) أو تهديم مساكنهم. 

0) لا يستعان عليهم بمشرك أو بغير المسلمين أو بمن يتعدى حدود الله (1411). 

1 ) لا يقطع عليهم شجرهم؛ في دار الإسلاء )0412 

N 1 š 

قال الشافعية والحنابلة بعدم جواز قتال البغاة بالنار والرمي بالمنجنيق ولا أن تنصب عليهم العرادات أو المنجنيقات(1413) ونحوها 
مثل الآلات الحربية لدك (esa‏ ولا بكل سلاح خطير و لا بإرسال سيول جارفة ولا تجوز محاصرتهم وقطع الطعام 
والشراب عنهم إلا لضرورة كأن يقاتلوا به أو يحيطوا به أهل العدل أو من لا يقاتل» ولم يندفعوا إلا به ويكون فعل ذلك بقصد 
азу 0415) үа‏ لا يجوز قتل من لا يقاتل وما يعم به الهلاك والقتل والتلف يقع على من يقاتل ومن لا يقاتل 1419( Уз‏ يجوز قتل 
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من لا يقاتل كالنساء والأطفال»ء ولأن الهدف من قتالهم ردهم الى الطاعة وليس إبادتهم» ويجيز الشيعة الزيدية القتل بما يعم به التلف 
‚зз‏ 500 

الأول: أن يتعذر الوصول الى البغاة إلا بذلك السلاح» كالتحصن في حصن أو بيت أو سفينة في البحر. 

الثاني:أن لا يكون بينهم من لا يجوز قتله كالصبيان والنساء. 
وما لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز استعمال الأسلحة التي يعم بها التلف إلا عند الضرورة الملحة» وعند الحنفية والمالكية يجوز 
قتال البغاة إذا تحصنوا ولم يطيعوا أمر وليهم بكل ما يقاتل به أهل الحرب والمشركينء بالسيف والرمي بالرمح والنبل وبالمنجنيق 
والحريق والتفريق وقطع الميرة والمؤن والماء عنهم ورميهم بالحجارة والنار إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية(417!) وكذلك إذا فعل 
البغاة معهم مثل ذلك "')ء لأن قتالهم لدفع شرهم وكسر شوكتهم فيقاتلون بكل ما يحصل به ذلك 1417). وكل ذلك ردعا عن البغي 
وزجرا عن المخالفة» وتشتيت وحدة المسلمين. كما يجيز الظاهرية القتال بما يعم به التلف بشرط ألا يكون مع البغاة من لا يجوز 
а‏ )1420( 
وقد استعمل الحجاج وعمله ليس بحجة - المنجنيق في قتال ابن الزبير ورمى الكعبة حيث كان ابن الزبير متحصنا ولما قتله صلبه وتركه 
معلقا حتى أمر عبد الملك بإنزاله وقد استنكر أهل مكة صنعه بالكعبة وابن الزبير فجمعهم بالمسجد وخطبهم فقال: يا أهل مكة بلغني 
إكباركم واستفضاعكم قتل ابن الزبير ألا وإن ابن الزبير كان من أخيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازع فيها أهلها وخلع طاعة الله 
واعتصم بحرم الله ولو كان شيء مانعا العصاة عن العقاب لمنعت آدم حرمة الجنة لأن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته 
وأباحه كرامته وأسكنه جنته فلما أخطأ أخرجه من الجنة بخطيئته وآدم أكرم على الله من ابن الزبير والجنة أعظم حرمة من الكعبة أذكروا 
E зд)‏ 
a ass‏ ا او s ds sh ka sue‏ لقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
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اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم الاستعانة بالكفار على قتال البغاة» بل على المسلمين أن يقاتلوا الخارجين عنهم بأنفسهم دون 
طلب العون من الكفار وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المالكية!1422) والشافعية (1423) والحنابلة (142) وأهل الظاهر(1425, وذلك لأن 
القصد من حرب البغاة كفهم لا قتلهم والكفار أعداء المسلمين سيكون قتالهم بحقد وضغينة ولا يتورعون عن قتلهم وإبادتهم» وإن دعت 
الحاجة إلى الاستعانة بهم فإن ضمن أهل العدل أن يكفوا هؤلاء الكفار عن البغاة ولا يقتلوهم جازت الاستعانة بهم وإن لم يضمنوا ذلك فلا 
يجوز تحريض الكفار على البغاة وهم مسلمون تجب نصرتهم. | 
وذهب الشافعية والحنابلة الى أبعد من ذلك فقالوا بعدم جواز الاستعانة على قتال البغاة حتى بأهل العدل من المسلمين الذين يرون 
قتل المدبر من البغاة والمقصود هنا فقهاء الحنفية. 
وأدلة عدم جواز الاستعانة بالكفار على البغاة: 
ж‏ یی 4“ 5 . م ye‏ م СИГ 2 S A “4 < А Жык б.с ЧЁ ө. ж‏ 
1) إن البغاة مسلمون والاستعانة عليهم تسليط للكفرة عليهم وقد قال تعالى (وَلن يَّجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرينَ على المُومِنِينَ 
سبيلة)0429) ولا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرًا في استيفاته. كما لا يجوز للإمام أن يتخذ جلادا كافرا 
في تنفيذ الحدود على المسلمين. 
2 ) المقصود من حرب البغاة كفهم وردهم إلى الطاعة لا قتلهم وإبادتهم. 
3) الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين خرق للسيادة وعزة الإسلام. 
4) إذا وصل الأمر الى ضعف حاكم المسلمين وقوة البغاة فهذا دليل على صحة تأويل البغاة وجور الحاكم. 
5) الاستعانة بالكفار على البغاة المسلمين لا يضمن عدم الانقلاب على أهل العدل الضعفاء بعد القضاء على بغاتهم. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن هؤلاء المانعين على قسمين: 
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الأول: من يرى أن المنع مطلق فلا تجوز الاستعانة بالكفار ضد البغاة مطلقا مهما كانت الأحوال وأن دعت الحاجة إلى 
ذلك وهذا ظاهر كلام المالكية. 

الثاني: وهو قول الأكثرية التي تجيز الاستعانة بالكفار ضد البغاة عند الضرورة أو الحاجة وهو مذهب الحنابلة 
والظاهرية و قول في مذهب الشافعية (0427. 
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وهو ما يفهم من كلام الحنفية: 


وقد ورد في المبسوط: لا يستعان على البغاة بأهل الحرب ولا بأهل الذمة ما دام في أهل العدل منعة أما إن ظهر أهل البغي على أهل 
العدل حتى ألجأوهم إلى دار الشرك وأشرفوا على الهلاك واضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس من الاستعانة بأهل الحرب وأهل الذمة 
بشرط أن يتأكدوا أن ذلك لا يؤذي مسلما ولا ذميا في دم أو مال أو حرمة وإن خيف ذلكء فلا يحل لأهل العدل أن يستعينوا بالمشركين 
على أهل البغي(1428)» لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم أما إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر وراية الإسلام على الجميع فيجوز 
الاستعانة بقوم من البغاة أو أهل الذمة على الخوارج وفي هذا إعزاز للدين» وهي كالاستعانة بالكلاب عليهه !01429 


ويشترط أبو حنيفة والشيعة الزيدية وأصحاب الرأي شرطين لجواز الاستعانة عند الضرورة: 
الشرط الأول: أن يكون فيمن يستعان بهم حسن إقدام وجرأة تفيد في هذه المهمة. 
الشرط الثاني: أن يمكن دفعهم عن البغاة إذا تبعوهم بعد انهزامهم. 


ويضيف م شرطا آخر هو أن يشترط أهل العدل على مساعديهم من الحربيين أن لا يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا جريحا وأن يثق 


واضح من أدلة الفريق الأول الرافض للاستعانة بالمشركين على البغاة أنها أدلة قوية وواضحة أما الرأي الثاني فيمكن مناقشتها بما 

يلي: 

[ - قولهم: إن قتال أهل البغي من أجل إعزاز الدين فصحيح ولكن إذا كان أهل العدل ضعاف وأهل البغي من القوة فهذا يرجح 
صحة تأويلهم وضعف تأويل أهل العدل. 

2 قولهم: إن الاستعانة بالكفار ونحوهم كالاستعانة بالكلاب فهذا يتنافى مع كرامة الإنسان عامة والمسلمين خاصة حتى وإن كانوا 
بغاة فلم يسلبهم القرآن صفة الإسلام والإيمان. 

فالذي يبدو لنا أنه لا تجوز الاستعانة بالكفار والمشركين الحاقدين على الإسلام والمسلمين على قتال البغاة ما دامت الدولة المسلمة 

قادرة على قهرهم فإن اضطرت إلى طلب العون والمدد من الكفار فلا مانع ويشترط أن يكون ذلك المدد مالا وسلاحا دون الرجال 

وكفى الله المؤمنين شر الفتن والشقاق وشماتة الأعداء. هذا وكل من خرج على السلطة الشرعية كالخوارج ونحوهم فإن حكمهم حكم 

البغاة. 

ويتفق الأحناف مع الجمهور في أنه لا يحل الاستعانة بالمشركين إذا كان حكمهم هو الظاهر أما إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر 

فلا بالاستعانة بالذميين في دار з‏ = البغاة والاستعانة بهم كالاستعانة بآلات الحرب(1430) 


وھ ا 
يجوز عند الحنفية والمالكية وهو وجه عند الحنابلة قتال البغاة بسلاحهم وخيلهم وكل أدوات القتال التي استولى عليها أهل العدل 
منهم إن احتاجوا للاستعانة بها عليهم إلى هذا لأن عليا رضي الله عنه قسم ما استولى عليه من سلاح البغاة بين أصحابه بالبصرة 
وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك وبعد الاستغناء عنها ترد إليهم كغيرها من الأموال(431!) ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال أهل 
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العدل عند الحاجة ففي مال البغي أولى (1432): وهذا تقديم للضرر الأدنى على الضرر الأعلىء وبلغنا أن الإمام عليا ألقى ما أصاب 
من عسكر أهل النھروان ذ Eo я‏ کت سک ھت 

وأما الإمام أحمد فقد أجاز الانتفاع بسلاح البغاة عند التحام الحرب لأنه في هذه الحالة يجوز فيها агу)‏ النفس وحبس السلاح 
الكراع» فمن باب أولى أن ينتفع بسلاح البغاة لأنها الضرورة أما في غير حالة اشتداد الحرب فلا يجوز أحمد استعمال سلاح 
043451 

أما الشافعية وهو الوجه الآخر عند الحنابلة فيرون أنه لا يجوز لأحد استعمال شيء من سلاح البغاة وخيلهم إلا للضرورة ويلزم دفع 
أجرة المثل لهم كالمضطر لأكل о мё А‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ویو یکو 
به إلا بإذنه أو عند الضرورة:؛ والإسلام أباح قتال البغاة وعصم أموالهم وترد إليهم بعد نهاية الحرب كي لا يستعينوا بها (1435) ولا 
يتقووا بها. | 

ويرى الإباضية حتى وإن جاز استعمال سلاح البغاة فأنه لا يحل أخذ سلاح الموحدين وخيلهم إلا على نية منع القتال بها ثم ترد إليهم 
أو إلى ورثتهم وتحفظ كالأمانة لا تضمن إلا بتضييع ولا ترد إليهم إلا إن تابوا أو زالت شوكتهه(4*2!) وقد تورع الإباضية عن أخذ 
غنائم المسلمين عندما انهزم ابن طولون سنة 267ه أمام النفوسيين الإباضية لأنهم يرون تحريم غنيمة المسلمين CBD‏ 

أرى أن كثيرا من الفقهاء شبهوا السلاح بالمال وأسقطوا عليه نفس أحكام الغنائم والأموال وهذا مناف للحقيقة والواقع فالسلاح 
يستعمل للحرب ويستعان به على الحرب ويجب أن تختلف أحكامه عن أحكام الغنائم والأموال عامة. 

إذا خرج البغاة على طاعة الإمام ودعا شعبه الى النفير فهل يجب على الشعب أن يطيع إمامه أم له أن ينعزل ولا يشارك في الفتنة ؟ 
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па 225290‏ ارات 
е‏ 
أهل البغي وظهر الفساد في الأرض وتشتت أمر المسلمين( ٠‏ ولقوله تعالى: (فقاتلوا я‏ ثبخي) والأمر هنا يعني الوجوب 
العامة أشخاصا بأعيانهم لقتال البغاة كالجيش النظامي المدرب» فإن ا ا 
حالة البغي قائمة. ومن قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو شهيد“"ء قال ابن تيمية إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب У‏ 
هو الإصلاح بينهما وإن اشتبه الأمر على المسلمين و لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال فالواجب على كل مسلم القتال ضد هذه 
الفئة التي لم تترك القتال ولم تستجب إلى الصلح فلا يمكن دفع شرها وإصرارها على القتال إلا بالحرب واستعمال القوة لأنها قد 
صارت بمنزلة الصائل الذي لا يندفع إلا بالقنال كما أمر الرسول 5: «ن قتل دون ماله فهو cha‏ ومن قتل دون دينه فهو شهيد» 

1441 اق ے‎ í 5 Г Д о. 
«СО ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيدل”‎ 
وليس للسلطة العامة أن تؤاخذ قاتل الباغي على القتل لأن الباغي مباح القتل ولكن لهذه السلطة أن تعاقب القاتل باعتباره مفتانا على‎ 
السلطة العامة بشرط أن تكون السلطات قائمة بأداء هذا الواجب ومخصصة له من يقوم بأدائه(442!): وطاعة الإمام ضد البغاة‎ 
واجبة ولو كان الإمام ظالما قال مالك: دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم الله من كليهما (2!443 ويقول الشافعية‎ 
ويستدلون على هذا الوجوب بما رواه عبد الله بن عمرو رضي‎ ОТ بوجوب إعانة الإمام ولو كان جائرا حتى تبطل شوكة البغاة‎ 
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اله عنهما قال سمعت رسول الله 86 يقول: من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 
عنق الآخرا”“*'ء ولأن كل من ثبتت إمامته وجبت طاعته 1416). 





ولكن في حالات قد يكون الحاكم معروف الظلم والجبروت وخرج عليه ثوار بغاة ففي هذا يقول ابن عابدين: يجب على كل من 
أطاع الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا إن كان سبب الخروج ظلم الإمام فله أن يلزم بيته وعليه يحمل ما روي عن جماعة من الصحابة 
أنهم قعدوا في الفتنة وربما كان بعضهم في تردد حال القتال. f‏ 
وما روي عن أبي حنيفة من قوله: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين وجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته““'. 
لقوله : يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتنة ““'. وقال ع لواحد من 
الصحابة: كن حلسا من أحلاس بيتك“ ء فهو محمول على أنه لم يكن لهم قدرة ولا غناء أما إعانة الإمام العادل الحق فمن 
کے ام - ‚о‏ & ا ےم = ] ° 5 фа оу ета‏ ° 
الواجب عند الغناء والقدرة لقوله تعالى: (فَقَاتِلُوا التي تَبْغِي حَنّى تَفِيء !| йа с\й АШ ум]‏ فَأَصَلِحُوا 
بَيْنَهُمَا بالعذل وأقسيطوا إنّ الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ)0450, 
وما يؤكد جواز الخروج وعدم وجوبه أيام الفتنة هو ما كان عليه الصحابة وكثير من المسلمين الذين كرهوا القتال بين الإخوان 
فلزموا بيوتهم أيام علي كرم الله وجهه فمازال النفير تطوعا لمن أراد حتى جاء الحجاج فجعل النفير إجباريا وذلك أنه كان يمر على 
وی نا کے : ww < a a Ж : š‏ )1451 

بیوت المتخلفین عن الخروج في الشام ویحرقھا علیھم ويتوعد المتخلفين في العراق بالقتل С‏ 
والذي نراه أن على الأمة مساعدة الإمام الشرعي حتى ولو كان ظالما أو جائرا في نظر البعض متى تبتت إمامته لأسباب التالية: 

1) يصعب على المسلمين تقدير ظلم أو جور الإمام. 

2) عدم طاعة الإمام الجائر لحرب البغاة يؤدي إلى فتنة أعظم. 

3) يمكن تأجيل محاسبة أو تأديب الإمام الجائر إلى ما بعد القضاء على البغاة. 

4) تقوية جانب الإمام الظالم للقضاء على الفتنة أولى من إضعافه وانتصار البغاة عليه. 

5) شرعية الإمام الظالم أسبق و أوكد من خروج البغاة . 

6 إن توافق رأي المعارضة للإمام الظالم مع رأي البغاة وخرجوا معهم لكان أحسن. 

7( انقسام المسلمين إلى طائفتين أحسن من انقسامهم إلى ثلاث فرق فيضعفوا وتذهب ريحهم. 
وفتح مجال حرية المعارضة وإبداء الآراء بالأساليب والوسائل المعاصرة كالصحافة وتعدد الأحزاب واحترام نتائج الانتخابات 


الفرع الثامن: من لا يجوز قتله من البغاة 


أثناء المعركة بين أهل العدل والبغاة لا يجوز لأهل العدل ملاحقة الفارين أو المدبرين لأن فرارهم دليل توبتهم ورجوعهم وانهزامهم 
فلا يتبع منهزمهم!14”2) أما إن كان فرارهم للتجمع واستعادة القوة فيجوز ملاحقتهم(453!) ولما رواه الحاكم في المستدرك والبزاز 


في مسنده من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال: ابن عمر أن رسول الله 5 قال لعبد الله ابن 
مسعود:«هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا 
يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها»24547). 
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وروي ابن أبي شيبة أن عليا كرم الله وجهه لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ‏ يعني بعد الهزيمة 
- ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال(455!). 
ويرى الشافعية أن المدبرين من البغاة إذا كان فرارهم من أجل التجمع مع فئة أخرى منهم جاز تتبعهم والقضاء عليهم,أما إن كانت 
الفئة بعيدة ولا يتمكنون من الوصول إليهم عادة فإنهم لا يقاتلون» وأما إذا كان لهم فئة قريبة تسعفهم عادة والحرب قائمة فإنه يجوز 
к‏ على جريحهم أو كانت لهم فئة بعيدة يتوقع في العادة مجيئها والحرب قائمة وغلب الظن ذلك فيقاتل المدبر 
И!‏ 
وإذا قتل من البغاة مدبر عند من لا يجيزون قتله فقاتله مسؤول عن قتله جنائيا ويرى بعضهم القصاص من القاتل في كل الأحوال» 
إذا كانوا تاركين للقتال جملة منصرفين إلى بيوتهم فلا يجوز اتباعهم أصلا وأما إن كانوا منحازين إلى فئة أخرى من البغاة أو 
لائذين بمعقل يمتنعون فيه أو هاربين عن الغالبين لهم من أهل العدل إلى مكان يأمنونهم فيه لمجيء الليل أو لبعد الشقة ثم يعودون 
لحالهم ففي هذه الحالة يجب أن يتبعوا ويقتلوا لأنهم مازالوا على إصرارهم وبغيهم ولم يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى جماعة 
)0457 

م0 جات 
سا оа‏ كفي اع خرف هم а ае оаа аем‏ 
العصر الدفاع الشرعي العام" فلا يجهز على الجريح الذي سقط في ميدان المعركة وأصبح عاجزا عن المقاومة وحمل السلاح 
ча Sasu‏ کف وا ا е аы лысы! ры Ка‏ عليه ويدخل في عداد الجرحى العميان 
والمعوقون فلا يجوز قتلهم فهم ليسوا من أهل القتال عادة (477)).وقد يشاركون بالتحريض على القتال أو الإمداد والتخابر» فيجوز 
قتلهم حال القتال إن قاتلوا حقيقة أو معنى 0462 


روي عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال لعبد الله ابن مسعود:«هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال: 

الله ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها»!561". 

ыл аси.‏ إذا قر عيه فهو أدير وأماما ألريظن غليه وكان متها فهو ياك شار ا 

S Las bass j. о м ао دنا‎ 

1464 

تجهزوا على جريح ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن.وأضاف أيضا: ولا يقتل أسير 7 . وروى ذلك مروان بن 

الحكم أنه سمع صارخ يصرخ من قبل علي. 

أما الأحناف والمالكية فيرون الإجهاز على الجريح واتباع المتولي إن كانت لهم فئة يعودون إليها وهذا دفعا لشرهم حتى لا يتقووا 
1465 

بهم وأما إن لم تكن لهم فئة يعودون إليها فلا يجهز على جريحهم لاندفاع شرهم؛ بل يمكن تعزيرهم بالضرب أو الحبس А‏ 

ويبقى الأصل هو عدم الإجهاز على الجريح عامة» ولقائد جند أهل العدل أن يقدر قدرة الجريح على مواصلة القتال أو العجز عنه 

والجريح إذا وقع في أيدي أهل العدل تطبق عليه أحكام الأسرى14677). 

العادل الذي قتل معصوما وجهان: الأول: يجب القصاص لأنه مكافئ معصوم, والثاني:لا يجب القصاص لأن اختلاف العلماء فيه 

شبهة والقصاص يدراأً بالشبهة(ة146) 
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المقصود بالمشيخة هنا مشيخة كبار السن والهرمين والقاعدين والعجزة لا مشيخة علم ومكانة أو زعامة» وما دام قتال البغاة قد 
شرع لدفع شرهم وتأديبهم فهم مؤمنون فلا يشمل القتال إلا القادرين عليه والشيوخ ليسوا من أهل القتال عادة فلا يقتلون إلا إذا قاتلوا 
ولهذا اتفق الفقهاء على عدم جواز قتل شيوخ البغاة» و في حالة مشاركة الشيوخ بالتحريض فللإمام قتلهم حال الحرب أو أسرهم 
بطريقة العقوبة ولو لم يكونوا أهلا لهاء وأما قتلهم حال الحرب فذلك دفعا لشرهم كما يدفع شر الصائل14677). 


— —= 
тм — ' -= 


يتفق aal)‏ £ أصل قاعدة عد از قتل لا يشا لک القتال کالنساءء أثناء | كةأ بعدهاء إن شا القتال فی 
م جوار فدل من رك في و وحتى إن شاركن في 
بدفعهن وإبعادهن عن القتال لضعفهن وسهولة إخافتهم عادة» ولكن إذا أدى ذلك إلى قتلهن دون قصد فيعتبر ذلك هدر КК‏ 
ذلك يمنع استعمال الأسلحة الفتاكة التي تهلك البغاة ومن معهم من النساء والأطفال!1471) وفي حال تترس البغاة بالنساء والصبيان ш‏ 
رجہ Жо... ` Å ü 5 woo о. {+ ме‏ کی ہے پک £ ñ‏ < لہ ما 1472 
الحنابلة بقتلهم مقبلين وتركهم مدبرين مثل غيرهم من الأحرار والذكور البالغين لأن قتالهم للدفع أما إن شاركوا في القتال С Она уз‏ 
ولكن ابن قدامة يرى قتل النساء إذا شاركن في المعركة وكن مقبلات أما إذا فررن مدبرات فيتركن لأن قتالهم للدفء(1473): كما 
يجوز سبي نساء البغاة. 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا وأياكم والنساء وإن 
شتم” أے اذ ру‏ )1474( 
شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم 


Oj ۸‏ 
لا يجوز قتل أطفال البغاة أثناء المعركة أو بعدها وإن شاركوا مع آبائهم في القتال ويجب تفادي قتلهم وإبعادهم عن المعركة والقتال» 
وإن أصروا وواصلوا القتال مع الكبار جاز قتلهم فدمهم هدر“ و إن هربوا مدبرين وجب تركهم» كذلك يمتنع عن استعمال 
الأسلحة الفتاكة حال وجود الأطفال مع البغاةء كما لا يجوز أسر الأطفال لأنهم مسلمون» ونص المالكية على أن البغاة إذا تجمعوا أو 
تترسوا بذريتهم في مكان تحيزهم تركوا لحالهم» إلا إن كان في هذا التجمع أو التترس زيادة الخطر على المسلمين فيجب عندئذ 
تفريقهم. 


r [Nam ш. 
ل‎ ` OQA 


إذا شارك مع البغاة عبيد جاءوا لخدمتهم فالحنابلة يرون عدم جواز قتلهم أما الشافعية فعلى قسمين منهم من يرى رأي الحنابلة ومنهم 
من يرى قتل عبيد البغاة ما داموا في صفهم وقد حضروا المعركة ولو لم يقاتلوا» لآن مجرد حضورهم مع أسيادهم البغاة يعتبر ردءا 

1 usss АТ Е í (1476) ; Г Sa 
لھم ویعتبر في مرکز المقاتل والمدافع!٭'٭' وأما إن هربوا مدبرين فيجب تركهم.ويدخل في حكم العبيد المرتزقة الذين يستعملهم‎ 
البغاة للقتال أو لخدمتهم مقابل أجر.‎ 
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اہ ду‏ حي بج IN‏ 

а) ўе КоВРіє < у Ens 
ويرى الظاهريون أنه لا يجوز قتل الباغي الأسير بأي حال رغم أن قتله كان مباحا قبل الأسر ولكن إباحة قتله قبل الأسر لم يكن‎ 
ДТ?) үмүтү чш 
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وإذا قتل أسير البغاة عند من لا يجيزون قتله أو في الحالة التي لا يجوز فیھا قتلهہ فقاتله مسؤول عن قتله جنائيا ويرى بعضهم 
القصاص من القاتل في كل الأحوال. 

وقال الشافعية من قتل من أهل العدل أسيرا ضمنه بدية لأنه إنما قتله بأمر فصار دم القائل محقوناء وقيل فيه قصاص وقيل لا قصاص فيه لأن أبا 
حنيفة يجيز قتل الأسير وهذه شبهة يدرأ بها الحدء وإذا كان الأسير بالغا ودخل في طاعة الإمام أطلق سراحه لأن ذلك Ыз‏ توبته ودخوله 
‹Ае ЦЫП‏ وأما إن أصر على عصيانه ولم يدخل في طاعة إمام أهل العدل حبس حتى تنتهي الحرب(1484). 

وأما الأسرى من العبيد والصبيان والنساء والشيوخ العاجزين فيخلى سبيلهم ولا يحبسون رأفة بهم وهذا يوافق رأي الحنابلة(1453) 
وفي وجه يحبسون كسرا لقلوب البغاة» 

کی s ias а е ышы мы ыл уы а жылш‏ ضا 
إليهم فله أن 5 بکد وان لر کان )4 8 Ца К ама а а Ы СЛЫЛ СК о a‏ 

وإذا حضر مع البغاة من كان مسالما ولا يقاتل وهو قادر على القتال فلا يجوز قصد قتله لأن هدف قتال البغاة أصلا هو كفهم 
ويرى الشافعية كذلك أن من لا يقاتل يجوز قتله ورغم أن عليا كرم الله وجهه نهى عن قتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله لأنه 
لم يكن يقاتل وإنما كان يحمل راية أبيه» إلا أن رجلا من رجال علي قتله وأنشد شعرا فلم ينكر عليه علي لأنه اعتبر حمل الراية 
إشادة وتحريضا لجيش البغاة*“'. 


б anG AH 
قد يصادف في حرب البغاة أن يلتقي وجها لوجه رجل في جيش أهل العدل أمام أحد أقربائه في جيش البغاة ولا يستبعد هذا لأن‎ 
الحرب واقعة بين المسلمين» فكيف يتصرف العادل؟‎ 

اتفق الفقهاء على عدم جواز أن يقتل العادل أرحامه البغاة عامة» بينما قصر المالكية ذلك في الأبوين فقط ومثل الأب الأم وهي أولى 
لما تتصف به من الحنان والشفقة(1489), 

وقال ابن سحنون: ولا بأس أن يقتل الرجل في قتال البغاة أخاه وقرابته إلا الأب وحده فلا أحب قتله عمدا وروى ابن عبد السلام 
جواز قتل الابن الباغي وهو غير مشهور117”0). 
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وأما الحتابلة فقالوا بجواز قتل الأيوين ومتهم من كره ذلك وهو الأضح لقوله تعالى: (وّإن جَاهَدَاكَ على أن شرك يي 
ӨЛ! Эз Де э ай ш‏ وَصَاحِبْهُمَا في الدّئيَا مَعْرُوكًا)!1491. وبهذا صرح البعض لأن الله أمر 
بالمصاحبة بالمعروف وهذا الأمر , ins у с ы бе n‏ 
كان عمدا ولكن بغير عدوان 2 و . ولذلك يرى الحنابلة: كراهية قتل كل ذي رحم» إلا أن أبن قدامى نقل عن القاضي عدم كراهية 
ذلك لأنه قتل بحق مثل إقامة الحدود بين العادل ورحمء(1493), 


وروی الشافعي أن الرسول ع كف أبا حذيفة ابن عتبة عن قتل أبيه(4*”4!) وهذا في حرب المشركين ولذلك كره الشافعية أن يقصد 

العادل قتل ذي محرم كما يكره ذلك في حرب الكفار إلا إن قصده بالقتل مباشرة فله أن يرد عن نفسه ولو بقتله. 

أما ابو حنيفة فيرى عدم جواز أن يبتدئ العادل بقتل ذي محرم من أهل البغي مباشرة لاجتماع حرمتان عليه حرمة الإسلام وحرمة 

القرابة» أما الباغي فعليه أن يتحاشى قتل رحمه و ليقتله غيره لأن الإسلام عاصم لدمائهم وأموالهم» وإنما أبيح قتل الباغي المسلم من 

ў 1495 کے کے‎ iae i Эре Ж р 1 крче 

غير ذي الرحم المحرم لدفع شره لا لقتله ودفع الشر ممكن بالتسبب ليقتله غير ذي "aa M‏ £ 

ويرى ابن حزم أنه لا يجوز للعادل أن يقصد قتل أبيه أو جده مادام ة في المعركة غيرهماءوإن اضطر فلا حرج وأما إن رأى العادل 

أباه أو وجده يقصد إلى قتل مسلم فوجب على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره عنه وفرض عليه دفعهما عن المسلم بأي وجه أمكنه 

وان كان في ذلك قتل الأب أو الجد э]‏ الأم )119426 

دما نلاحظ ايوم في الحروب العصرية حيث الصواريع والدابات والطائرات والأملحة اناري بحيث يصعب على الجندي التميز 
بين أرحامه وغيرهم وقد لا تتاح له الفرصة ليميز بين جنود البغاة فلا حرج في قتال الجميع إلا إذا تبين من الأمر. 


المطلب الثالث 
Дш‏ 3۸ 
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Ф АЖ‏ ان 
الفرع الأول: الاستسلام 


بما أن حرب البغاة شرعت أصلا للردع وإيقاف الفتنة فإذا استسلم البغاة ألقوا سلاحهم فقد تحقق الهدف» وقد أمر الله تعالى بقتال 
الفئة الباغية حتى تفيء الى أمر الله والاستسلام هو الفيء الى أمر الله ويسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله" فمن توقف 
عن الحرب من تلقاء نفسه وألقى سلاحه فلا يقتل وتقبل توبته لأنه باغ متأول') وإذا تمكنت الدولة من التغلب على البغاة أو ألقوا 

7 0 یں ا ا‎ . 0 ТИ 
سلاحهم عصمت دماؤهم وأموالهم7”” 2 وهذا دليل توبتهم ورجوعهم عن البغي و التوبة أو الرجوع عن ارتكاب الجريمة قبل‎ 
وقوعها تجعل كل الأعمال التمهيدية كأنها لم تكن إلا أن تكون تلك الأعمال في ذاتها معصية(21771.‎ 


e‏ عليه оо,‏ یکون عاما قل میں ھت аа‏ والعفو لا 
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يجوز في الحدودء بينما يكون من حق المجني عليه في القصاص والدية وذهب بعض الفقهاء الى جواز العفو في الجرائم الحدود 

التي يغلب فيها حق العبد» مثل الزنا والشرب والردة والحرابة والبغي0502. 

والجرائم التي يجوز فيها العفو من الحاكم فهي التعزيرات(1503) فله أ ن يستبدلها بأخرى بحسب حال المجرم وخطورة الجريمة؛ 

فيما يخدم المصلحة العامة» وليس وفق الھوی والرغبة الشخصیةء ومصلحة المجتمع هي الردع وتأديب الجاني» ومصلحة الجاني 

هي مراعاة حاله واستعداده للرجوع إن كان خطؤه ه لأول مرة» وتحت تأثير نفسي أو اجتماعي قوي» أو يكون من ذوي الهيئات الذين 

يمكن التأثير فيهم بالقول أكثر من العقوبة المادية. 

وبعد نهاية حرب البغاة وإلقاء القبض على الباغي الذي ارتكب جرائم قتل صحيحة وثابتة» فلا يتعين قتله بل يجوز لولي الأمر أن 

يعفو عنه وهذا استنادا الى قول علي كرم الله وجهه قبل استشهاده بعد أن جرحه أبن ملجم: أطعموه واسقوه واحبسوه فإن عشت فأنا 

ولي دمي أعفوا إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به“ وقال الشافعية بوجوب إقامة القصاص والحدود 

لأن حكم دار البغي كحكم دار الإسلام فإذا استولى الإمام على دار البغي أقام فيها الحدود والقصاص(5", 

وللإمام أن يعفو من العقاب البغاة الذين بادروا باعتزال جيش البغاة والانشقاق عنهم وأخبروا أهل العدل بنوايا البغاة وخطتهم قبل 

حصولها وقبل أن يلقي الإمام عليهم القبضء وكذلك كل من ساعد الإمام على الوسائل الموصلة الى إلقاء القبض على البغاة 

ومباغتتهم في أماكنهه©1”7) وهذا ما تنص عليه القوانين العقابية والإجرائية المعاصرة. 

ولولي الأمر كذلك أن يعفو على كل من ألقى سلاحه كما له أن يعزره على خروجه لا على الجرائم التي ارتكبها أثناء البغخي1577). 
الفرع الثالث: استتاية البغاة 

تب ہے نجوس بالعودة الى جادة الصواب» وتوبة المحارب 

ИИИ М 

Де ыз кй, е (ула)‏ الله إِنَُّ لا يحب يحب الظَالِمِينَ) 1509 وقال كذلك: (قَمَنْ عْفِيَ لهُ مِنَ آخيه 


мо w 


0А 45‏ بالمَعْرُوف وأدَآءٌ ОЗОДА уз АК) суа Сах aj СЬ А‏ 48 كذلك حيث 


يقول تعالى (قمن تاب من" بَعْدٍ ظلمه u abai,‏ الله د к‏ يدوب Ç‏ عليْهِ O)‏ اللہ غفور" oj apg lOa y‏ 
جريمتي الحرابة والسرقة وردت فيهما نصوص قطعية بقبول ا شدة آثارها وخطورتها على المجتمع وهي جريمة تمس 
ال نو رو وریہ مہ سس و چو و مہ ہے سو سپ سس و و سر ورس 
والتعامل مع اليداة باتلوب. الهر انو التشاظر» و النظن' فى ظلياك. l ans a aa un s u asa‏ اتا نشی 
سرعة وبأقل الخسائر و التكاليف(1511), 

فالمجرم السياسي إذا ألقي عليه القبض بعد نهاية الحرب فحكمه حكم البدعي الذي لا يدعو الى بدعته فيستتاب فإن تاب أطلق 
سراحھ وإن لم یتب قتلء وقيل إن لم يتب لا يقتل وإنما يؤدب17120) وفي هذا يرجع التقدير لولي الأمر في الأصلح للدولة والمجتمع 
نظرا لخطورة هذا الباغي الذي أصر على موقفه ولم يتب واختيار العقاب المناسب له. 


بعد نهاية المعارك بين أهل العدل والبغاةء يجب على أهل العدل أن يعاملوا أسرى البغاة معاملة خاصة لأن قتالهم أصلا كان لمجرد 


دفع شرهم فلا يجوز في حقهم إلا ما يدفع به قتالهم؛ فلا يجوز للإمام أو من معه قتلهم أثناء المعركة ولا بعدها أبدا*'ء وقد 
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وأما إذا أسر الباغي بعد انقضاء الحرب فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته فقيل يستتاب فإن تاب أطلق سراحه؛ وإلا 
قتل» وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل 1713 وللإمام الخيار في أسير مور کو و ور 
03 وھ еб sos‏ اع د m‏ 
сс E a E‏ الحاكم 
أمرا شاملا بالعفو وإطلاق سراحهم. 


ل عم 
صحيح أن كتب الفقه القديمة لم تتعرض لقضية تسليم المجرمين السياسيين» بل هي من نتاج القوانين المعاصرة ومادامت الشريعة 
الإسلامية قد ميزت هؤلاء المجرمين عن غيرهم ولم تنزع عنهم صفة الإيمان»و حمتهم بإجراءات خاصة لأنهم مجرمون متأولون 
فلا يمنع من تطبيق قاعدة عدم تسليم المجرمين السياسيين خاصة بين الدول الإسلامية لما يكتنف هذه العملية من خطورة على 
هؤلاء الثوار المتأولين إذا سلموا إلي الحكام الذين ثاروا فقواعد الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع هذه الجزئيات17153)؛ مادامت 
تتضمن حماية أكثر للمجرم المتأول 
7 وی * کہ" ليس في الإسلام ما يمنع تطبيق مبدأ حق اللجوء السياسيءولولي الأمر ومن يساعده من 
مستشاريه النظر فيما تقتضيه مصلحة البلاد في ذلك» ويقابل حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي حق الأمان» 
ونظام الأمان في الإسلام يعني إعطاء الحماية ме‏ لكل أجنبي في دار الإسلام» وقد أمر به الله تعالى في قوله: (وإن أحَد 


مُن المُٹلرکین К 2 ула TGE‏ یسُمع گلام اللَهِ تم aah ei АДА А50)‏ قوم لا يَعْلَمُونَ)0520, 
ويعنى الأمان في اللغة حماية من الخوف» وفي P‏ 
الأمان الخاص: وهو ما يمنحه المسلم المقاتل لواحد أو جماعة من الأعداء المحاصرين(1721) ويصح من كل مسلم مكلف مختار 
ذكر أو أنثي يطبق دون الرجوع الى الإمام» ويجب على كل المسلمين احترامه. 
الأمان العام: وهو المهادنة التي يمنحها الإمام أو من ينوب عنه لجماعة من الأعداء غير المحاصرين للمصلحة العامة؛ وهو عقد 
بين المسلمين وأعدائهم على وقف القتال مدة معينة(1522). 
والأمان أوسع من اللجوء لأن هذا الأخير يكون للمحاصرين ولسبب سياسي فقط أما الأمان فيجوز لكافة الأجانب غير سكان الدولة 
الإسلامية ويكون لهدف التجارة أو الزيارة وقد يختار البقاء فيصبح من رعاياها كأهل الذمة(0523, 
ومشروعية حق اللجوء أو الأمان من الآية الكريمة:(وَإنَ آحَدٌ مّنَ المُشْركِينَ اسْتَجَارَك فأجرة As‏ يَسْمَعَ كلا 
АА 25 АЙ‏ مَامَنَهُ)1724), ولكن الفقهاء أجازوا إعطاء الأمان لغير المسلمين في الدولة الإسلامية ولو لغير سبب إسماع 
اللہ и‏ في الآيةء بشرط انتفاء المفسدة أو الضرر للمسلمين» لقوله تعالى: (وَإمّا تَحَافْنَ مِن قوم خِيَانَة قانبذ الَيُهِم 
على سوآء إن الله لا يُحِبّ الَخَائنِين)02290 والخيانة هي كلغش أو نقض للعهد أو لشروط المعاهدة والاتفاق الذي 
حصل بين الدولة الإسلامية والمستأمن» في كل الأحوال يبقى الأمان أو حق اللجوء لازما ويجب احترامه من الجميع دولة 
щу,‏ 0526 
أما اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدولة الإسلامية وغيرها فإن وجدت وأبرمت بالطرق الصحيحة يجب احترامها كما وقع في صلح 


الحديبية فقد وفى الرسول 5 ببنود الصلح ومنها رد من جاءه مسلما من قريش. 
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إن تبادل الأسرى من الجرائم السياسية بين الدول الإسلامية أمر وارد في هذا العصر لما كثرت الحوزات الإسلامية وأصبح لكل 
دولة سلطة وسيادة وقد تحدث بينها حروب»وتكون إحدى الدولتين باغية ومادامت لا توجد دولة جامعة تطبق قوله تعالى: ( (ققاتلوا 
А уа До Ах йй)‏ فإن فآءَتْ قَأصللِحُوا بَيْنَهُمَا بالعذل 817 сызма АЙ Су!‏ 

7 asang Lu si 

كما قد تحدث الحروب الأهلية داخل إحدى الدول الإسلامية بين السلطة الحاكمة فيها وبين معارضيها أو الخارجين عن سلطتهاء 
ويفر هؤلاء البغاة أو الثوار الى بلد إسلامي آخرء فنكون أمام طلب تسليم المجرمين السياسيين. 

ورغم أن الدول الإسلامية كلها دار إسلام !لا أن كل الدول الإسلامية قانونا وضعيا للعقوبات في شقيه التجريمي والعقابي»وهذا 
التجريم والعقاب تضعه البرلمانات تحت تأثير السلطة السياسية الحاكمة وهي طرف في الإجرام سور و تا 
السياسي إلى دولته يشكل خطرا كبيرا عليه في المحاكمة وإجراءاتها وفي نوع العقوبة وطريقة تنفيذهاء لأن العدالة لن تكون مستقلة 

في محاكمة الثائرين على السلطة الحاكمة؛ ومن العدالة منع تسليم المجرم السياسي ومنحه حق اللجوء السياسي. 


GN UWARƏP‏ هموق 

هذه الحالة لا تخرج عن كون الثوار أو المجرمين السياسيين المطلوبين من دولة غير إسلامية ثوار مسلمون ثاروا من أجل تطبيق 
الشريعة الإسلامية أو الدفاع عن حقوقهم المهضومة في تلك الدولة غير الإسلامية ففي هذه الحالة لا يجوز تسليم الثوار المسلمين 
الفارين من دولة إسلامية إلى دولة غير إسلامية تطبيقا لسيادة الإسلام ولقواعد القانون الدولي مادامت الجريمة قد كيفت على أنها 
جريمة سياسية وليست إرهابا. 
وأما أن يكون الثوار الفارين الى البلد الإسلامي غير مسلمين ولم يثوروا من أجل إعزاز الإسلام بل هم من سكان الدولة غير 
المسلمة ثاروا من أجل إصلاح أوضاعهم السياسية في بلادهم فهؤلاء تمتنع الدولة الإسلامية التي لجأوا إليها عن التسليم تطبيقا 
لقواعد القانون الدولي(2)1””5 التي ينص على عدم التسليم في الجرائم السياسية. 
كما أن تسليم أي شخص لدولة أجنبية فيه خطر كبير لظلمه وإهانته إذ سيحاكم في بلد غريب وبقانون غريب عنه» ومن هذا المبدإ 
لا يجوز تسليم المسلم أيا كان شأنه الى دولة غير مسلمة لما في ذلك من تسليط لغير المسلم على المسلم وذلك متعارض مع قوله 
تعالى: (ولن يجْعَلَ Сы ЖЕП АШ‏ على المُومنين سُبیلا)(۶9. 

Kb‏ قلق 
قد تنتهي الحرب بين أهل العدل والبغاة ويبقى لدى الجانبين أسرىء فيطلب التبادل أو الفداء» وقد نص الفقهاء على جواز افتداء 
أسرى أهل العدل بأسرى البغاة» وإن قتل البغاة أسرى أهل العدلء فلا يجوز لأهل العدل قتل أسرى البغاة الذين في أيديهم لأنهم لا 
يقتلون بجناية غيرهم»ولا يزرون وزر غيرهم» أما إن رفض البغاة الفداء وحبسوا أسرى أهل العدلءفقال ابن قدامة: يجوز في هذه 
الحالة حبس أهل العدل لمن معهم من الأسرى حتى يتوصلوا الى تخليص أسراهم» وقال كذلك يحتمل ألا يحبسوهم لأن ذنب حبس 
أسرى أهل العدل لدى البغاة ليس ذنبهه(0530, 


الفرع الخامس: القتلى 


أما قتلى البغاة التي يسقطون في معارك البغي والثورة فليسوا كشهداء الحرب الجهادية ولا كقتلى المشركين بل لهم معاملة خاصة. 
د ; 


الإجماع حاصل على أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه!!*17) لعموم قوله 8: «صلوا علی من قال Аза, «(аш У А) У‏ 
كذلك: «فرض على أمتي غسل موتاهم والصلاة عليهم»" وبما أنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة لأنهم لم يستشهدوا في 
حرب جهادية ضد المشركين والكفار فيغسلون ويصلى عليهم وسواء كان لهؤلاء القتلى فئة مازالت تقاتل أم انتهى أمرهم بالهزيمة 
أو الاستسلاء1534): وقد أجمع المسلمون على الصلاة على كل مسلم بار أو فاجر مقتول في حد أو في حرابة أو بغي ويصلي عليه 
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الإمام أو غيره» ولم يفرق الجمهور بين الخوارج وغيرهم من البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة”” .وقد روي أن عليا 

з : : í ОШ; 5‏ ;. ,)1536 
رضي الله عنه لم يصل على أهل حروراء ولكنهم غسلوا وكفنوا ودفنوا( £ 
التمثيل بقتلى المشركين حرام فمن باب أولى أن يحرم التمثيل بقتلى البغاة وهم مسلمون 7ء ورغم ما ذكر عند بعض المذاهب 
من إجازة نقل الرؤوس فيطاف بها في الآفاق إذا كان فيه طمأنينة قلوب أهل العدل وكسر شوكة البغاة إلا أن ذلك يتنافى وروح 
الإسلام وهو مثلة بالمسلمين» وقد أوصى على كرم الله وجهه أبناءه إن قتلوا ابن ملجم ألا يمثلوا )0339 


الفرع السادس: قتلى أهل العدل 


هل يعتبر المقتول من أهل العدل في معارك البغي شهيد وتجري عليه أحكامه أم تطبق عليه أحكام عامة موتى المسلمين؟ في 
المسألة قولان: 


Ей 6+ نل‎ 
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فقالوا فيل البغاة شهيد ولكن يغسل ويكفن ويصلى عليا154). 
Yr: Bb‏ 6 
إن المقتول من خيش اهل العدل شهيد ад АЗУ‏ قتال مشروج وبقيلدة الإمام:وقذ أمر اللدبه في فوله تعالي: 07ھ gail‏ 


تَبْغِي حَتّىا تَفِيء اتی ا Ыш] аЬ ДЫШ aW‏ فد هه وز ج فة ره رة 
الكفار .)544 


المطلب الرابع 


بعد نهاية حرب البغاة يتعرض الإمام أو القضاة الذين ينصبهم لذلك إلى الأموال التي أتلفت أثناء الحرب فإما أن تكون بيد البغاة ولم 
يتلفوها أو تكون قد أتلفت من طرفهم أو هي أموال البغاة قد حبسها أهل العدل عندهم»و هذا ما سنوضحه في الفروع الثلاثة التالية: 


الفرع الأول: ما لم يتلفوه 
بعد نهاية الحرب بأي شكل من الأشكال تأخذ الأموال التي بيد البغاة وترجع إلى أصحابهاءوكل الأموال التي ولم يتلفوها وبقيت 
قائمة والتي عرفت بعينها فترد على أصحابهاءكما تؤخذ كذلك الحقوق التي عليهم ولم يؤدوهاء كالزكاة» فقتصرف في 
OPN i haaa‏ مثلهم مثل باقي المسلمين. 


الفرع الکانی: ما أتلفوه 
إذا انتهت الحرب لا يطالب البغاة والخوارج بالأموال التي استهلكوهاء ولو كانوا أغنياء لأنهم متأولون17407) فيسقط عنهم ضمان ما 
أتلفوه؛ من أموال أهل العدل وهذا في حقوق العباد أما الإثم فإنه لا منعة لهم في حق الشارع» وتضمين البغاة الأموال التي أتلفوها 
أثناء الحرب ينفرهم عن الرجوع الى الطاعة. 
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يروي عبد الرزاق عن الزهريء أن سليمان أبن هشام كتب إليه: أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله 8 ممن شهد 
بدرا كثير فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاصا في دم استحلوه بتأويل القرآن ولا 
يرد ما استحلوه بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه«(0547. 
وعدم ضمان البغاة ما أتلفوه قال به أبو حنيفة ومالك" وأحمد والشافعي في أظهر القولين عند الشافعية وكذا ылыы‏ 
за зуда за ашо аа А о ОРА)‏ ع الحتسان Де‏ تارق رن ع О‏ ران 
البغاة بعد أن صاروا أهل منعة فقد انقطعت ولاية الإلزام بالدليل» فيعتبر تأويلهم وإن كان باطلا في إسقاط الضمان عنهم كتأويل 
أهل الحرب بعد ما أسلموا وفي المبسوط روي عن محمد قال: أفتيهم بأن يضمنوا ما أتلفوا من النفوس والأموال ولا ألزمهم بذلك 
حكما(1551) 
ولا قياس على المرتدين الذين غرمهم أبو بكر وبهذا أحد أقوال الشافعي قياسا على قول أبي بكر للمرتدين "تفدون قتلانا ولانفدي 
قتلاكم' وذكر أبن دبي أن أبا بكر رجع في ذلك ولم يضمن أحداء ونرى أن القياس بين المرتدين والبغاة غير جائز لأن البغاة 
Ey g dia s суа‏ 
وفصل الزمخشري في تفسيره أن الفئة الباغية إن كانت قليلة العدد ولا منعة لها ضمنت الأموال التي جنت وأما إن كانت الفئة 
الباغية كثيرة العدد وذات منعة وشوكة فلا تضمنء إلا عند محمد ابن الحسن فإنه كان يفتي بأن الضمان يلزمها بعد أن تفيء», وأما 
قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق بعد نهاية الحرب فتضمن كل ما جنته عند الجميع لأنه حمل الإصلاح بالعدل في قوله تعالى 
е | atali)‏ بالعذل) والعدل يقتضصي зы ы‏ 

الفرع الثالث: ما أتلف لهم؛ أموال البغاة 
إن الأموال التي يتلفها الإمام وأهل العدل أثناء الحرب مع البغاة لا يضمنها لأن ذلك كان من ضرورات الحرب وهو هدرء فلا يمكن قتالهم 
و قتلهم دون إتلاف شيء من أموالهم «(ЭЗ а у) а‏ وقتالهم فعل أمر به اللہ فالأنفس لا تضمن والأموال من باب أولى» كما يجوز 
استعمال الخيول ومعداتهم في الحرب فقط ولا يجوز بعدها أي بعد كسر شوكتهم وتفرق ела‏ )059 وأما قبل التحيز والمنعة والخروج 
والحرب فالأموال والأنفس مضمونة من كلا الجانبين لأنهم أهل دار الإسلام وكل من أتلف مالا من الجانبين عليه ضمانه17”60) وحر 
إتلاف أموال البغاة وأخذها بدون احتياج له» و من إن تجاوز جنود الإمام وأتلفوا أموال البغاة جهلا أو نسيانا وقع الضمان على بيت المال» 
وقد قال الإمام على كرم الله وجهه يوم الجمل. ..ولا يؤخذ مال.وهو القدوة في هذا المجال فالبغاة مسلمون والإسلام يعصم المال والنفس 
гї»‏ تجاوز ز أحد جنود 2 صلاحياته فالضمان عليه لا على 2 أو öy‏ الما 
لاف يقصد به التشفي والاتق؟ وأماإذ لم أهل العدل بقااف أموال البخل من أجل إضحافهم أو هزيمته قاد ضمان وقد قل الريطي أن эы‏ 
إذا اضطر الى إتلاف نفس الباغي وماله فلا يضمن ولا يأثم لأنه أمر بذلك القتال» وفي المحيط إذا أتلف مال الباغي يضمن لأنه معصوم في حق 
أهل العدل وفي إمكانهم ضمانه وفي ذلك فائدة ومن ذلك قولهم في الأصل لا يحل لنا شيء من أموال أهل البغي لا سلاح ولا كراع ولا غير ذلك 
لا في حال الحرب ولا بعدها ©" إلا بضرورة الحرب كما سبق بيانه. 


الفرع الرابع: حبس أموال البغاة 
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المسلم لا یجوز کے به إلا а,‏ وإنما يجب أن تحبس دفعا е‏ وكسرا E‏ حتی ات بغیهم ثم ترد оя‏ 3 نهاية الحرب وإعلان توبتهم 
لانقضاء الضرورة ولأنهم معصومون وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة لدفعهم وقتالهم بما أحدثوا من البدع فكان ذلك كالحد يقام 
عليهم؛ وما عداه يبقى على أصل التحريه!1767) ولقول الرسول 5: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس»(561", وإذا كن فى أموالهم ما 

يحتاج الى عناية وحفظ وإنفاق كالخيل والغنم ويخشى هلاكه فيجوز بيعه وحبس ثمنه لأن ذلك أنظر وأيسر وأضمن لهم أو لورنتهه(1702) وأموالهم لا 


u mas as‏ 7" وهر في دا السام وروي عن الرشول © أنه قلى: : «منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك 
бА а а1А‏ 7 وروي أن عليا قال يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه» وكان بعض أصحابه يطبخ على قدر فجاء صاحبها يطلبها 
وسأله كي يمهله حتى ينضج الطعام فأبى وكب ما بها وأعطاها لصاحبها. 

الفرع الخامس: التوارث بين الباغي والعادل 
اختلف الفقهاء الى ثلاثة أقو ال هي: 


:AXKho Gšla: :rSU 
ذهب الشافعية وابن حامد من الحنابلة إلى أن العادل والباغي إذا قتل أحدهما الآخر فلا يتوارثان مطلقا لعموم حديث قوله ص: ليس‎ 
ا‎ зж а قائل شی فی رواب‎ 


oA БОД x O T 
үз. پک‎ ЫА ОЗ САМ САА О АЦЫЛ де Јаз анн وال واي‎ ша зе 
قريبه العادل فلا يرثه(1566),‎ 


ويرى الحنفية أن الباغي إذا قتل قريبه العادل وهو يعتقد أنه على حق وما زال على هذا الاعتقاد» فلا يحرم من الميراث»عند أبي 
حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسفءأما إن قال قتلته وأنا على باطل ولا تأويل صحيح فلا يرثه اتفاقا بين الإمام وصاحبيه واستدل أبو 
حنيفة بأن الباغي قد اتلف ما أتلف على تأويل فاسد والفاسد في هذه الحالة ملحق بالصحيح زيادة على المنعة حتى إن كان التأويل 
فاسدا في نفسه فإنه يسقط الضمان فلا يوجب الحرمان من الميراث لأنه يعتقد صحة تأويله(0567. 


الا ن 
аай‏ ا 


لم ينصرف الفقه الإسلامي إلى تحديد عقوبات خاصة للجريمة السياسيةء لأن الفقه الإسلامي لم يحفل بأوصاف الجرائم كالسياسية 
أو الاجتماعية أو الاقتصادية» بل اهتم بعظم تأثيرها على المجتمع والأفراد ومدی خطور تھا على المقاصد الكبرى للتشريع» وقسمها 
إلى حدود وقصاص وتعازير» ولهذا نلاحظ أن جريمة البغي تبدو أحيانا من جرائم الحدود وأحيانا أخرى من جرائم القصاص كقتل 
الحاكم وأحيانا أخرى من جرائم التعازير مثل المجاهرة بإهانة الحاكم أو سبهو الصفة السياسية لا تغير من عقوبة الجريمة شيئا 
فقتل الحاكم عداوة وبغضاء كقتله سیاسیا لن يغير من عقوبة الجاني شيئا فالقتل هو القتل والنفس البشرية مصونة» وفي كلا الحالتين 
يقتل قصاصاء كما أن تذرع قطاع الطرق بمصلحة المجتمع والدفاع عن حقوقه أو استرجاع حرياته المغتصبة من السلطة الحاكمة 
كل هذاء لا يفيدهم شيئا فقطعهم الطريق وإفزاع الناس للتأثير على السلطة الحاكمة لا اعتبار له» لأن مفاسدهم ترجح على مفاسد 
السلطة الحاكمة(1568), 
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وفي الجرائم المعاقب عليها تعزيرا فحسب يكون للإمام تقدير الزيادة من شدتها أو التخفيف منها وذلك بالنظر الى حجم الضرر 
الواقع ومدى مساسه بالمصلحة العامة» ومن الأعذار المخففة للعقوبة أو حتى العفو عنها تجد موانع المسؤولية و نقص الأهلية 
والتأويل السائغ و هذا الأخير هو الذي يستفيد منه المجرم السياسي(0567. 

البغي أو الخروج عن طاعة الإمام الذي يحكم بشرع الله عقوبته حسب جمهور الفقهاء القتل دون خلاف ولكن قد تقترن مع البغي 
جرائم أخرى فما حكمها و يظهر مما تقدم أن الجرائم التي يرتكبها البغاة أثناء تختلف عقوبتها حسب الأحوال0570. 


الفرع الاول: جرائم قبل الحرب وبعدها 
كل الجرائم التي يرتكبها البغاة أو المجرمون السياسيون قبل الثورة والمغالبة» أو بعدها هي جرائم عادية لأنها لم تقع في حالة 
мй ыш улл ш)‏ انها ر طن u a‏ ات خی سی کل لد کر سان اش И‏ 
أو الوالي يتوجب فيها دفع الدية ولا قود فيه(" . 
فإذا قتل باغ رجلا من أهل العدل خارج ميدان المعركة يقتل به لأن هذا إشهار للسلاح وسعي في الأرض بالفساد كقاطع الطريق» 
وهناك من قال بعدم وجوب قتله وهم الحنابلة» لأن عليا رضي الله عنه قال في ابن ملجم إن شئت عفوت وإن شئت استقدت1572) 
وقال الشافعية بحقن دماء البغاة وأهل العدل في غير حال الحرب ولذا وجب القصاص بينهما وكذا إقامة الحدودء لأن حكم دار البغي 
كدار الإسلام فكل ما يجري فيها ويوجب الحد فعلى الإمام أن يقيمه إذا استولى عليها””"ء ولكن يرجح عندهم كذلك عدم وجوب 
القصاص بل يجوز العفو لما روي عن مقولة علي في ابن ملجم وهذا تسهيلا وإسراعا لإخماد الفتنة ووضع السلاح. 


الفرع الثاني: جرائم لا تقتضيها طبيعة الحرب 
قد يرتكب البغاة حال امتناعهم وانعزالهم جرائم توجب الحدود و لا علاقة لها بالحرب أو الثورة ولا تستلزمها طبيعة المعركة 
كشرب الخمر أو الزنا أو قتل أحد من أصحابهم أو سرقة مال وغيرها فكل هذه الجرائم سواء وقعت قبل المعركة أو بعدها أو حتى 
أثناء ها كلها تعتبر جرائم عادية وليست سياسية فتطبق عليهم العقوبات العادية”" أي الحد ود مالم تكن فد рее «а‏ وَيضمنون 
ما سرقوا وتطبق عليهم كل العقوبات المقررة ة في الشريعة الإسلامية كالقصاص والحدود والتعزير. ولا تسقط باختلاف الدار وهو 
قول ابن المنذر لعموم الآيات والأخبارءلآن كل موضع تجب فيه العبادة في أوقاتها تجب فيها الحدود عند توفر أسبابها وانتفت 
الشبهة مثل دار العدل التي يطبق فيها الحد على الذمي كذلك(2777)» ولكن الفقهاء اختلفوا في هل يقتل الباغي بالعدل والعكس 
قصاصا؟ فقال الحنفية» والمالكية» والحنابلة في أرجح الوجوه لا يقتل الباغي بالعدل وبالعكس قصاصا لأن كلا منهما غير معصوم 
الدم في نظر وزعم الآخر فكل منهما يستحل دم الآخر بتأويله©057). 
واختلفوا في القصاص هل يقتل الباغي بمن قتل من أهل العدل ؟ فقال عطاء نعم يقتل بمن قتل.أما ومطرف وابن ماجشون عن مالك 
فقالوا لا يقتل وهذا قول المشهور لأن كل من قاتل على التأويل لا يعتبر كافرا أبدا والدليل على ذلك قتال الصحابة وصريح الآية 
الكريمة» ولا يمكن قياس الكافر بالحقيقة الذي يكذب بالدين مطلقا أما الباغي فمؤمن بالدين ومصدق به ولكنه متأول15771). 
يقول القرطبي: وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به ولم يأمر بقتل أحد من أسرى أهل البغي ولا من 
الخوارج إلا على سبيل القود والقصاص لمن قتلوه من المسلمين (1578). 


إن الجرائم التي تقتضيها طبيعة المعركة في الثورة أو الحرب الأهلية التي يخوضها الثوار ضد السلطة الحاكمة هي جرائم سياسية 
أصلا ومثل ذلك مقارهة رعجال الفتلطة مق حيش وكنرطة وفتليذ؛ والاستيلاء: على الأموال العامة وجيايتها وإثلاف السكك الحديدية 
والجسور وإشعال النار في الحصون ونسف الأسوار والمستودعات وغيرها فكل هذه الجرائم حكمها إباحة دماء البغاة وأموالهم 
بالقدر الذي يقتضيه ردعهم والتغلب де‏ )0579 


1569( اَل اك 170/8. 

ооа СР СКЕ ут Üp ef FE .pù (1570 

3916 х руё آ2‎ 3١ ت۸۳۸ ا۸5‎ 0 (1571 

0 اد و 114/8. 

.128/4 كنا‎ .221/2 ۷ 2 u (1573 

.107/1 وی‎ Г УТЕ (Ое г] F5 .pù (1574 

.120/8 ЧЫ (1575 

236/7 5 ОЗ РШ ДГ (1576 

458 © > DXA U akî UL Ооб0 (1577 

128007 ОЙ КЙ Ра ¥ .49/3 > Dd a4 НД р Ш Май (1575 
دہ.‎  < 0090 @ 'fidən!f R JeB ри Y fe tA 000 (1579 





وبعد نهابة الحرب وتمكن الدولة من السيطرة على البلاد والعباد وإلقاء البغاة سلاحهم يعصم دماء وأموال البغاة ولولي الأمر أن 
يعفو عليهم أو يعزرهم على خروجهم لا على الجرائم التي ارتكبوها أثناء المعركة فعقوبة الخروج والتمرد عن الطاعة هي التعزير 
أما عقوبة الجرائم التي تقتضيها طبيعة الحرب هي š‏ )580 

فقد قال الزهري: وقعت الفتنة الكبرى والصحابة شاهدون فأجمعوا على أن كل دم استحل بتأويل القرآن оні, (Ўр заза ед‏ 
على أهل البغي ضمان ما أتلفوه حال الحرب ولا يجب عليهم دفع بديات من قتلوا17*21) من أهل العدلء وإذا قطع البغاة الطريق 
على أهل العدل من المسافرين فلا يقام عليهم الحد لأنهم يدعون إباحة أموالهم عن تأويل ولهم منعة. ولو سرق الباغي مال العادل 
الإمام عليه الحد لعدم ولايته على دار البغي ولخبر الزهري السابق الذكر وفي الجملة لا تقام الحدود على البغاة عند الحنفية لعدم 
ولاية الإمام على دار البغي ويوافقهم المالكية والحنابلة في عدم ضمان الأموال ولا تقام عليهم الحدود )1583( 

يروي عبد الرزاق عن الزهريء أن سليمان أبن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجهاء ولحقت بالحروريين 


فتزوجت» ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبةء قال فكتب إليه:أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله 8 ممن شهد بدرا كثير 
فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاصا في دم استحلوه بتأويل القرآن ولا يرد ما 
استحلوه بتأويل القرآن. 
إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه؛ وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها*17) وأما الشافعي فيقول: 
يقطع الباغي إذا أصاب شيئا من أموال المسلمين ولو في داره لأنه جان فيستوي في حقه وجود المنعة وعدمها لأن الجاني يستحق 
التغليظ في العقاب وليس التخفيف.وإذا سرق الباغي مال العادل في دار الإسلام يقطع وان استحله لأنه لا منعة )585 
تصرفات إمام البغاة | 

إذا سبيطرت طائفة من البغاة على جزء من إقليم الدولة الإسلامية وتفرد بحكمه دون إمام المسلمين فقامت بجباية الأموال كالزكاة 
والخراج والعشور والجزية وتنفيذ الأحكام الشرعية كالحدود والتعزير وتنصيب القضاة وقطعت كل صلتها بالإمام ولم تعترف به 
ولم تؤد له الحقوق» فما هو حكم كل هذه التصرفات إذا تمكن الإمام أو أهل العدل عليهم واسترجعوا هذا الإقليم من يد البغاة ؟ 

е‏ تر پر ود جج 
إذا نصب البغاة عليهم إماما في إقليمهم واتمروا بأمره ونفذوا أحكامه في جمع الأموال بكلمته وأمره اعتبرت تصرفاتهم شرعية و 
صحيحة لا يستوجب إعادة جبايتها ©175)ءوقد ذهب الفقهاء إلى أن ما جباه أهل البغي من البلاد التي استولوا عليها غلبوا عليها من 
الزكاة والجزية والعشور والخراج بطرقها الشرعية» يعتد به لأن ما فعلوه أو أخذوه كان بتأويل سائغ وهذا مثل الحاكم إذا حكم بما 
يجوز فيه الاجتهاد ولا حرج على الناس أن يدفعوا الى البغاة ما وجب عليهم من الحقوق» ومرد ذلك على ما يبدوا أن البغاة الذين 
اختاروا إماما قد شكلوا كيانا سياسيا متكاملا ودولة ذات سيادة وسلطة وتأويلهم سائغ لا يفسقون به؛ فقد كان ابن عمر إذا أتاه ساعي 
نجدة الحروري دفع إليه زكاته وكذلك سلمة بن الأكو ع(587", 
ولا يجوز لإمام أهل العدل إذا انتصر وسيطر على الإقليم الذي كان تحت حكم البغاة أن يطلب من الناس إعادة دفع الواجبات المالية 
التي سبق وأن دفعوها للبغاة للأسباب التالية: 

1) إن ولاية الأخذ تثبت للإمام بتمكنه من حماية الناس فإن لم يحمهم لا تجوز له جباية الأموال/1588). 

2 إن عدم احتساب جباية البغاة فيه مشقة كبيرة للناس فقد تستمر سيطرة البغاة على الإقليم З ье‏ 
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3) جباية البغاة لتلك الأموال تمت بتأويل فهي أشبه بالاجتهاد 

4) إن ما فرقوه من أموال إنما فرقوها على المسلمين وهم مستحقوها. | 
وإن ادعى أشخاص مسلمون أنهم قد دفعوا زكاتهم للبغاة قبل قولهم وفي استحلافهم قولان عند الشافعية وقال أحمد لا يستحلف الناس 
على صدقاتهم» 
أما الذمي الذي وجب عليه الخراج فهو كالجزية لأنه عوض على غير المسلم” "'ءوكذلك من ادعى دفع الجزية لم يقبل قوله لأنها 
عوض مثل ادعاء المستأجر أنه دفع الإيجار» وعند الحنابلة يحتمل قبول ادعائه إذا مضى الحول لأن الظاهر أن البغاة لا يفوتون 
فرصة جبايتهاءوكذلك إذا طالت السنون صعب إقامة البينة عليهم فقد يغرمون الجزية مرتين» أما المسلم الذي يدعي دفع خراجه ففي 
هذه الحالة وجهان: الأول يقبل قوله لأنه مسلم ودفعه مثل الزكاة» والقول الثاني لا يقبل قوله لأن خراجه كالثمن في البيع والأجرة 
في الإيجار (1591) 
وإذا صرف البغاة الأموال التي جبوها في مصارفها الشرعية أجزأت من أخذت منه وبرأت ذمته أما إذا لم تصرف في حقها ولم 
تصل الى مستحقيها أي أن البغاة قد استولوا عليها لأنفسهم فعلى من أخذت منهم إعادة دفعها فيما بينهم وبين الله تعالى21572: وقال 
الكمال بن الهمام قال المشايخ لا إعادة على الأباب في الخراج لأن الباغي مقاتلة وهو مصرف من مصارف الخراج حتى وإن كانوا 
أغنياء وكذلك في مصرف العشر والزكاة إن كانوا فقراء(1393). 





أما إذا لم ينصب البغاة عليهم إماما فيعتبر كل ما جبوه من الأموال غصبا لا تبرأ ذمة صاحبه؛ وكل ما نفذ من الأحكام مردود لا 
يثبت به حق17””7).فيكون كل ما قاموا به من أعمال من قبيل الفوضىء وقد نفذ عشوائيا وارتجالياء فهم أشبه بعصابات الغصب 
والسطوء وفي هذه الحال يرى الشيعة والزيدية أن الإمام له أن يضمن البغاة ما أخذوا من حقوق كانت أصلا من واجبات الإمام؛ 
وقال أبو عبيدة على من أخذوا الزكاة بهذه الطريقة أن يعيدوها جبرا لأنهم أخذوها ولا ولاية لهم وهي أشبه بما أخذها آحاد الرعية 
ў (1595у e‏ 


s Ol а‏ قضاء البغاة وحكم نفاذه 
ДЕСИН Ак)‏ 


لو سيطر البغاة على إقليم من بلد الإسلام فنصبوا عليه قاضيا من أهل البلد تتوفر فيه شروط تولي القضاء عامة صحت أحكامه 
بالاتفاق وعليه أن يقيم الحدود(©””!)ويقضي بين الناس في جميع الدعاوى التي ترفع إليه. 


осо Ар 
أما إن عين البغاة قاضيا منهم فإذا ظهر أهل العدل واسترجعوا الإقليم فيجب أن ترفع أقضيته الى قاضي أهل العدل فينفذ ما هو عدل‎ 
وحتى ما قضى به برأي واجتهاد في أمور الاجتهاد ولا ينقض حكم حاكمهم ولو كان مخالفا لرأي قاضي أهل العدلء إلا ما خالف‎ 
لأن نقض تلك الأحكام بأثر رجعي فيه ضرر كبير للرعية.‎ «(Орла نص كتاب أو سنة أو‎ 
ا ا‎ C а 
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من اعم شتروظ القضاء العدالة‎ asun الع‎ 
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وأما إن كان قاضي البغاة ممن لا يستبيح دماء أهل العدل فأحكامه نافذة كما تنفد أحكام أهل العدل لأن البغاة لهم تأويل يجوز به 
الاجتهاد ولا ينقض حكمه فيما يسوغ فيه الاجتهاد لأنه خلاف في الفروع بتأويل سائغ فقضاؤه صحيح» مثل اختلاف الفقهاءء وأما 
إن خالف إجماعا نقض حکمہء فإن حكم مثلا بسقوط الضمان عن أهل البغي في الأموال التي أتلفوها حال الحرب جاز حكمه لأنه 
موضع اجتهاد»أما إن أسقط الضمان عما أتلفوه قبل الحرب لم ينفذ حكمه لأنه مخالف للإجماع؛ وإن حكم على أهل العدل بالضمان 
فيما أتلفوه حال الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفة الإجماع؛ وإن حكم عليهم بوجوب الضمان فيما أتلفوه في غير حال الحرب نفذ 

j (1599) с 

وقد ميز المالكية ما إذا كان البغاة متأولون وعينوا قاضيا على إقليمهم فالأحكام التي يصدرها تنفذ ولا يصح تصفح أحكامه بل يجب 
أن تحمل على الصحة ويرتفع بها الخلاف وقيل اقا المذهب(1600), 


أحكامه ليعيد الإمام النظر فيها وكل ما أقاموه في غياب إقام ао‏ الباطل أن mE‏ دول إلى طاعته 
الفرع الثالث: كتاب قاضي البغاة إلى قاضي أهل العدل 

إذا أصدر قاضي البغاة أحكاما في الإقليم الذي سيطر عليه البغاة» ثم أرسل كتابا إلى قاضي أهل العدل فعند الحنفية لا يقبل كتابه 

0А) «(0602484 азу‏ عند الشافعية والحنابلة فأجازوا الحكم بكتاب قاضي البغاة ولكن بسماع البينة في الأصح ويستحب عدم تنفيذه 

استخفافا بهم ورفضا لواقعهم الذي فرضوه بالقوة» كما أن عدم تنفيذ تلك الأحكام لا يشكل ضررا على المحكوم cal‏ وأما إن قبله 

المحكوم عليه جاز ذلك لأنه رضي بتنفيذ حكمه فجاز الحكم بكتابه مثل قاضي أهل العدل لأنه حكم والحاكم من أهله بل لو كان 

القاضي والبغاة الذين عينوه(1503)وهذا تشجيع لهم لمواصلة التمرد وعدم الانصياع لإمام أهل العدل. 

أما المالكية فلم نعثر الى حد الآن على نص صريح في هذا الموضوع, ولكن لهم شرط في قبول كتاب القاضي الى القاضي وهو 

شرط العدالة سواء كان من قبل الوالي المتغلب أو من قبل القاضي الكافر رعاية لمصالح الأفراد وهذا قيد لجواز قبول كتاب قاضي 

, 160 ңү آهل‎ 


الفرع الرابع: إقامتهم الحدود 
يتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الحدود التي يقيمها إمام البغاة في الإقليم الذي يسيطر عليه تكون صحيحة ولا تعاد ثانية 
على المحدود من غير قتل ولا دية قتل لأن عليا كرم الله وجهه لما انتصر على أهل البصرة ة لم يلغ ما فعلوه بتأويل سائ '. 
امھ را е т оао шыш‏ 
А‏ ا ا ےت о о‏ 
إعادة تطبيق الحدود مرة ثانية فيه إضرار كبير بالمحكوم عليه أو المحدود؟". 

الفرع الخامس: شهادة البغاة 
يقول ابن قدامة لا أعلم خلافا بين الفقهاء في قبول شهادة البغاة. فالحنفية يرون قبول شهادة أهل الأهواء إن كانوا عدولا في أهوائهم 
إلا أن يكونوا من الرافضة كالخطابية أو من كانت بدعته تكفره وتخرجه من الملة أو كان صاحب عصبية أو مجانة فإن شهادته لا 
эн 1607), . š 2‏ 1 سن وی جو وی ры I Е E‏ کس رک و سا a‏ 
تقبل لکفرہ ولفسقہ''“'ء ویری أبو حنیفة أن البغاة يفسقون ببغيهم وخروجهم عن الإمام ولكن شهادتهم مقبولة لأن فسقهم من جهة 
ال ہہ ا ہم ی ا أما المالكية فيقولون بقبول شهادة البغاة إذا لم یکونوا مبتدعين أما إن 
كانوا مبتدعين فلا تقبل شهادتهم» والعبرة بوقت أداء الشهادة؟" والشافعية يقبلون شهادة البغاة لأنهم متأولون إلا إن كانوا ممن 

1609 

يشهدون لمن يوافقهم بالتصديق فلا تقبل عندئذ شهادتهم( C‏ 
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والحنابلة يقبلون كذلك شهادة البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع أو فاسقين أما إن كانوا متأولين فهم يخطؤون مثل المجتهدين 
فشهادتهم تقبل ماداموا عدولا. 

ويقول الحنابلة إن البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين وإنما هم يخطئون في تأويلهم فهم كالمجتهدين فمن شهد منهم 
قبلت شھادتھ إذا کان з‏ )1610 


إذا تحالف أو تعاون أهل البغي مع أهل العدل في حرب ضد الكفار أو المشركين فغنموا غنائم من تلك الحرب فتقسم بينهم 
7 1 1 و р‏ 1611 

على السواء لأنهم كلهم مسلمون وكل باغ قتل كافرا فله سلب А‏ | | 
وإن قسم البغاة أسهم الزكاة على جنودهم صح ذلك لأنهم مسلمون متاولون وهم في ذلك مثل المجتهدين»وفي إبطال هذا التفسيم 
إضرار بالرعية كما أن جندهم من جند الإسلام ويحصل به رعب الكفار وسواء كانت الزكاة معجلة أم مؤجلة وسواء استمرت 
شوكتهم أم لاء وهناك من قال لا يعتد بهذا التقسيم لئلا يتقوى جندهم على جند أهل العدل1912) ولكن هذا مردود لأن التقسيم حاصل 
دون إذن من أهل العدل. 

الفرع السابع: معاهدات البغاة 
قد يبرم البغاة في فترة تفوقهم وسيطرتهم على إقليم من الدولة الإسلامية معاهدات مع أطراف أخرى فما مصير تلك المعاهدات بعد 
انتصار أهل العدل؟ 
إذا أبرم أهل البغي إجارةء أو معاهدة مع الكفار جازت وبقيت صحيحة مثل إجارة غيرهم» ولا يجوز نقضها بعد ذلك كما أن 
القرارات التي ينفذها البغاة على الرعية تبقى صحيحة"؟") ولأن إبطال المعاهدات والقرارات التي أنشأها البغاة تحسب على 
الإسلام والمسلمين فيجب على أهل العدل وإمامهم أن يوفوا بها ويلتزموا بمضمونها ما لم تخالف أحكاما قطعية في الشريعة 
الإسلامية. 


المبحث الثاني 
أحكام مساعدة البغاة 


إذا كانت عقوبة البغاة قد نص عليها في كتب الفقه» فالمساعدة التي يقدمها الغير للبغاة فعقوبتها تدخل تحت القاعدة العامة في 
الشريعة الإسلامية وهي التعزير لأنها ليست لها عقوبة مقررة0614. 
وأحكام تلك المساعدات تختلف بحسب نوع JA узшд‏ المساعد وهذا ما سنوضحه في المطلبين التاليين. 
المطلب الأول 
eli‏ المساعدة 

تدخل مساعدة البغاة في باب التسبب في ارتكاب الجريمة وهي التوسط بين إرادة الجاني والنتيجة الحاصلة وقد قسمها ابن قدامة إلى 
أربعة أقسام وهي: 

1) أن يكره شخص الجاني على ارتكاب الجريمة. 

2) شهادة الزور التي تؤدي إلى تلف النفس أو العضو. 

3) الحاكم إذا حكم بالقتل وهو يعلم أنه ظالم. 

4) القتل بتوكيل غيره أو القتل بالتحريض(06153). 
ومن أمثلة هذه المساعدات وغيرها بيع السلاح أو مواد صناعته أو المساعدة بالمال والطعام أو حتى بالتأييد الإعلامي والإشادة 
بأعماله 


الفرع الاول: بيع السلاح 
تنص آية الحجرات صراحة على الوساطة بين الطائفتين والسعي بالإصلاح بينهما ولا يتم ذلك إلا بتوقيف الحرب بينهما بكل 
وسيلة وكل ما يزيد الحرب اشتغالا فهو حرامء ولكي تسهل عملية الصلح نهى الرسول ع عن بيع السلاح في الفثئة سدا 
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لذريعة الڑعانة علی المعصیةا''') ومن هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة سدا للذريعة 

ويدخل في معنى البيع الإيجار والمعا жы шош ыыы ылышы ass‏ 

السلاح أولى» وكره الحنفية ذلك كراهة تحريم لأنه إعانة على المعصية لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى И‏ وَالتّقوّى 
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يعاقب عليها القانون. 


الفرع ني: بيع مواد صناعة السلاح 
тег а‏ المعد للاستعمال» أو الآلات التي تساعد على صنع السلاح أو الذخيرة «Аш jall‏ أما المواد التي 
يصنع منها السلاح وأشياء أخرى غیرہہ فلا يكره ذلك لأن المعصية تقع بالسلاح قياسا على بيع الخشب لصنع المعازف وهو جائز 
لان gale‏ )01619( 
ورغم أن ابن عابدين قال أن الكراهية هي كراهية تنزيه وقال: لم أر من تعرض لذلك15707) إلا إننا نقول أن السياسية والحكمة 
تقتضي منع وتحريم كل المواد التي غلب على ظن بائعها أنها تستخدم لصنع سلاح فالقرائن والأدلة واضحة من صفة المشتري 
والظروف المحيطة بالبيع ومكانه وکمیتھء وخاصة وفي العصر الحديث حيث تنوعت وكثرت المواد المتفجرة والخطيرة في صنع 
الأسلحة الفتاكة ومن مصلحة المسلمين تحريم ومنع ذلك تمهيدا لوقف الحرب والصلح المأمور به شرعا. 

الفرع О‏ :التأييد الإعلامي والمساندة السياسية والإشادة 
oS мє чое сица ко‏ 
عبيد الله ولم يكن يقاتل وإنما كان يحمل راية أبيه» ولكن رجلا من رجال علي قتله وأنشد شعرا فلم ينكر عليه علي فقد اعتبر ذلك إشادة 
وتحريضا لهم ". وتطبيقا للآية الكريمة من سورة الحجرات والتي تدعو الى الوساطة بين الطائفتين المتقاتلتين والسعي للإصلاح 
بينهم وتسهيلا لذلك ونشرا للثقة بين الطرفين نرى أن الإشادة والتأييد الإعلامي نوع من المساعدة على إشعال الفتنة واستمرار الحرب 
بين المسلمين وقد تكون الإشادة والدعم الإعلامي والسياسي أهم وأقوى من الدعم الأسلحة والعتاد وخاصة في الوقت الحاضر حيث 
ال العلا المج راكد المنطمات الدولية الحكومية غير ير الحكومية» ومن مصلحة الطرفين توقيف القتال والسعي الى الصلح 
والتقاوضن» هذا شخالف لما تراه اليوم من التحرزيكن على العصتتان.والإمذاد بالسلاخ والإشادة بأعمال:الثوار والمتمردين .على _,طاعة 
أية حكومة إسلامية أو بين الدول الإسلامية تشجيعا للعدوان )622( بسبب خلافات شكلية وقد تكون بين الزعماء والحكام ودون قناعة 
ومساندة الشعوب التي ضحية لهذه الحروب والفتنة وقد تكون بدعم من أعداء الإسلام لضرب وحدتهم. 
ويدخل في معنى المساندة كل ما يقدم للبغاة لتقويتهم وتعزيز موقفهم للاستمرار ة في التمرد والفتنة فكما تكون بالسلاح ومواد صناعته 
فقد تكون بالأموال والطعام والدواء وحتى التأييد الإعلامي والإشادة فكلها مكروهة لما فيها من استمرار الفتنة والتمردء فالأصلح أن 
تكون المساعدة والتأييد للإمام وأهل العدل لما لهم من الشرعية والأسبقية. 

المطلب الثانى 


sp nas ns pss s mas ss من جماعة أخرى من الب‎ 
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مدافع(””"')ءوتجوز مساعدة البغاة في حالة واحدة فقط وهي إذا هددوا أو هوجموا من طرف الكفار والمشركين وطلبوا العون 

رال غين а‏ الأماء و حمب المدلمين تصبرتهم د إنقائهم من الكفار: لأنهم مسلمون ومن كان مع البغلة ون غير 

المساعدين وقتل فديته من بيت еца‏ 2 
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الفرع الاول: المساعد من الذميين 
الذمي هو الذي يسكن في الدولة الإسلامية بناء على عهد أمان دائم فهو من رعايا الدولة الإسلامیةءو هي ملزمة به و الإسلام أقر 
وشجع معاملة الذميين بالحسنى وأمر بالمساواة بينهم وبين المسلمين في الحقوق والواجبات بنص الحديث: لهم ما لنا وعليهم ما 
علينا'. وللعمرين مواقف ممتازة اتجاه الذميين كما روي عن علي كرم الله وجهه أنه حكم بقتل المسلم الذي قتل ذميا.وقال 
فيه:من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا(1626), 
ولكن اختلف الفقهاء في الذمي الذي يساعد البغاة فمنهم من اعتبر ذلك نقضا لعهده لأنه قاتل أهل الحق كما لو أنه قاتل أهل العدل 
منفرداء فحكمهم حكم أهل الحرب؛ ومنهم من رأى أن ذلك لا ينقض عهده لأن أهل الذمة لا يعرفون المحق من المبطل من بين 
الطائفتين المسلمتين فحكمهم حكم البغاة(1627). 
وللشافعية والحنابلة في ذلك وجهان: 
الأول: الذمي الذي يساعد البغاة ينتقض عهده لأنه قاتل أهل الحق وكأنه قاتلهم منفردا فيصبح مثل أهل الحرب فيقتل مقبلا ومدبرا 
ويجهز عليه ولو كان جريحا ويسترق إن أسر وتجري عليه أحكام قتال الحربيين. 
الثاني: لا ينتقض عهد الذمي الذي قاتل مع البغاة لأن أهل الذمة قد لا يعرفون المحق من المبطل من المسلمين فتحصل لهم 
الشبهة ويكونون كأهل البغي فلا يقتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يسترق أسيرهه!1628). 
وفي حالة ما يتأكد أن معونة الذميين للبغاة كانت استجابة لطلبهم فلا ينتقض عهد الذمة؛ كما أن هذا الطلب من البغاة لا يعتبر نقضا 
للأمان الذي ينص عليه عهد الذمةء ويعتبر من انضم إليهم للمساعدة ملتزما حكم الإسلام في المعاملات مع أهل الدار. وأما إن أكره 
البغاة الذميين على مساعدتهمءأو قالوا ظننا أن من استعان بنا من المسلمين لزمتنا مساعدته» فمن باب أولى ألا ينتقض عهدهم ويقبل 
قولهم لأنهم ضعفاء وتحت سيطرة 62951 
وفي تحديد مسؤولية الذميين الذين يساعدون البغاة" قال الحنفية بأنهم يأخذون حكم البغاة في عدم ضمان ما أتلفوه لأهل العدل 
أثناء القتال» وهذا ما قال به المالكية في الذمي الذي ساعد البغاة المتأولين استجابة لطلبهم فلا يضمن نفسا ولا DYL‏ ولكن 
الشافعية والحنابلة نصوا على أنهم يضمنون ما أتلفوا لأهل العدل حال القتال وغيره لأنهم لا تأويل لهه(0632. 
ويرى بعض الكتاب المحدثين أن الجرائم الأمنية التي يرتكبها الذمي لا تعتبر بغيا لأنه لا تأويل له فهو لم يعترف بالإسلام جملة 
فكيف يرى تأويلا فيه والآية الكريمة تتحدث عن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا والذمي ليس منهم سواء ساند البغاة أو قاتل منفردا 
فبغيه حرب وخديعة لعدم توفر شروط البغي(") وبذلك يضمن الذمي ما أتلف أثناء بغيه. 
وأما علة إسقاط الضمان على المسلم الباغي فلحمله على الرجوع الى الطاعة» وأما الذمي فقالوا لا حاجة لنا فيه»ولكني أرى أن 
تشجيع الذمي على الرجوع الى الطاعة قائم فمن الحكمة عدم إلزامه بالضمان فهو وسيلة مشروعة لإضعاف البغاة وإيقاف نار الفتنة 
في أقرب الآجال وبأقل الخسائر و الذمي من أهل دار الإسلام له مالنا وعليه ما علينا والله أعلم. 


الفرع الذاني: المساعد من المستأمنين 
E‏ الدولة الإسلامية بعهد أمان مؤقت» ومن شروط ذاك العهد ألا يقوم بأي نشاط ضد الإسلام والمسلمين»فإن 
E E DS‏ ا و 
إكراهاء فيتأكد من مدى ثبوت الإكراه ودرجته والبينة التي يثبت بها ذلك19347): فإن ثبت ادعاؤه صح عهده لأن إكراهه يعتبر غدرا 
بالنسبة له» والقواعد العامة في الإسلام تقر أن الإكراه يلغي المسؤولية. 
وقال البهوتي: وإن استعانوا أي البغاة بأهل ذمة أو أهل عهد انتقض عهدهم وصاروا كلهم أهل حرب لقتالهم لنا كما لو انفردوا به. 
وهذا عين الصواب إذ يعتبر المستأمن قد دخل الدولة الإسلامية بعهد وشروط فلا يحق له المشاركة في الفتنة التي وقعت بين 
Уу уйы E риш‏ ساعد ايطرش على طرف فالتلمون أخدى شوونيم ومشنالكة 0835 
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الفرع الثالث: المساعد من الحربيين 
الحربيون هم كل من أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين من الكفار والمشركين وأعداء الملة الإسلامية» يرى الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن البغاة لا يجوز لهم الاستعانة بالكفار والمشركين على قتال الإمام وجيشه؛ و إذا فعلوا ذلك وأعطوهم أمانا أو عقدوا لهم 
ذمة فبعد الانتصار والظفر بهم فلا يلزم ذلك الأمان ولا يصح ذلك العقد عند أهل العدل لأن من شرط صحة عهدهم كفهم عن 
ИЕА о. Е ЕА‏ 


кошу |, 


الفرع الرابع: التقاتل بين أهل البغي 

قد يحدث أن تتعدد فرق البغاة أو أن ينقسموا على أنفسهم فيتقاتلون فيما بينهم؛ И ая‏ 
في استطاعته ذلك لأنهما جميعا على خطأء ولا يجوز له مساعدة أحدهما على الآخر لأن كليهما على خطأءوإن لم يستطعءأو 
خاف أن يجتمعا عليه فيكونان قوة يصعب عليه قهرهاء فعليه أن يختار أقرب الفريقين الى الحق فإن استويا في ذلك اجتهد 
برأيه في استمالة أحدهما ولا يجوز له مساعدة فريق على الآخر بل يجب أن يهدف الى الاستعانة به على الآخرء فإذا انهزم 
الآخر لا يقاتل الذي تحالف معه بل يدعوه الى الطاعة لأن الاستعانة به دليل على الأمان وهذا قول الشافعية والحنابلة0637). 
ولم نعثر على قول صريح في هذه المسألة للمالكية والحنفية» وللحنفية قول قريب من هذا مفاده أن الباغي لو قتل باغيا مثله عمدا في 
عسكر هم»و بعد ظهور أهل العدل فلا شيء على الباغي القاتل لأن الباغي المقتول مباح الدم أصلا فلو قتله العادل فلا يجب عليه شيئا 
ولذلك لا يجب على الباغي القاتل دية ولا قصاص فلا مبرر للجزاء مثل القتل الذي يحدث في دار الحرب0633. 


وقيل كذلك لو سيطر بغاة على بلد ثم حاربهم بغاة آخرون وأرادوا سبي أطفال ذلك البلد جاز لأهل البلد الدفاع عن أطفالهه!”163), 

وقال الأحناف لو قتل تاجر من أهل العدل تاجرا آخر من أهل العدل في عسكر البغي أو قتل أسير من أهل العدل أسيرا آخر في دار 
البغي ثم تمكن أهل العدل من استرجاع البلد المغصوب فلا قصاص على التاجر ولا على الأسير القاتلين لأن الجريمة الواقعة في 

دار البغي ليس لها موجب الجزاء لتعذر الاستيفاء وانعدام الولاية وهذا يشبه ما يحدث في دار الحرب وبين الفئتين الباغيتين كلا 

هما على باطل فالقتل بينها يوجب القود على القاتل من أي من الطائفتين ومثله المحاربون يقتل بعضهم بعض(0649. 


الفرع الخامس: المرأة الباغية 
إذا شاركت المرأة مع البغاة في حربهم فلا تقتل إلا في حالة مقاتلتها بل تدفع وتبعد عن القتال وإن أدى ذلك إلى قتلها لأن دمها هدرء 
وأما عقوبتها أصلا فهي أن تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة(1541) وقال المالكية إذا كان قتال المرأة بالتحريض والرمي 
بالحجار ة فلا تقتل!“''') أما إن قاتلت بالسلاح فعقوبتها القتل مثل الرجال المقاتلين و قيل عقوبتها الحبس لما روي عن علي كرم الله 
وجهه أنه قال يوم الجمل: إياكم والنساء وإن * شتمن أعراضكم؛ وسببن أمراءكم» ولقد رأيتنا في الجاهلية وإن الرجل ليتناول المرأة 
بالجريدة أو بالهراوة فيعير بها هو وعقبه من В) о‏ 
وهكذا يرى العرب أن قتل الرجل للمرأة عيبا يتنافى والرجولة والمروءة وعزة النفس. 
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في القوانين الوضعية 





الفصل الثاني 
أحكام الجريمة السياسية 
في القو انين الوضعية 


تعتبر الحكام التي تصدر ها المحاكم على المجرم السياسي هي الفوائد العملية لكل هذا البحث» فإن كانت التشريعات القديمة لا تولي 
أي اهتمام بوضع قواعد خاصة للجريمة السياسيةءفإن الأمر يختلف فمنذ القرن الماضي أخذت التشريعات الحديثة تفرد أحكاما 
خاصة للمجرم السياسي قصد التخفيف أو التشديد(0644. 

وقبل الحديث عن أحكام الجريمة السياسية في القوانين الوضعية أجد من الضروري التحدث في نقطتين هامتين هما: 

أولا: نظرية تفريد العقاب 

لقد نادى الفلاسفة بهذه النظرية خصوصا في الجريمة السياسية وذلك بالنظر إلى شخصية المجرم السياسي ودوافعه وأهدافه 
аа заа ога] OAT‏ عقيدة وجهاد وداعية إلى الإصلاح وهو مغامر جريء وشجاع متعصب لفكرته 
وغيرته على أمته وشعبه ويرغب في تحقيق المثل العليا التي يتصورها هي الأصلح ولا وسيلة لها إلا تغيير نظام الحكم. 

فقد يكون مخطئا في الوسائل ومتسرعا في حرق المراحل للوصول إلى غايته النبيلة ,فقد ينتصر ويحالفه الحظ فيكون البطل الحاكم 
ويحترمه الجميع , وقد يخسر في ثورته فيعتبر في نظر أهله شهيد الواجب والوطنية الصادقة.ولهذا تقتضي نظرية تفريد العقاب 
التخفيف على هذا المغامر وإبعاد الصفة الشائنة والشريرة عنه ومعاملته معاملة ممتازة (1646) 


ЗА جربا‎ akak BSCE ab 
المذهب الموضوعي يهتم بمدى جسامة الضرر الناجم عن الجريمة السياسية والماسة بحقوق الفرد أو الجماعة كنشر الفوضى‎ 
والاضطرابات داخل الدولة وقد تصل الى تهديد أمن الدولة من الخارج ولهذا تميل هذه المدرسة الى تغليظ العقاب على المجرم‎ 
السياسي وقد انتشرت هذه النظرية قبل الثورة الفرنسية وأثناءها وتميزت بتسليط أبشع العقاب على المجرمين السياسيين لحماية‎ 
القداسة والحصانة التي كانت تحيط بالملوك والرؤساء.‎ 
أما المذهب الشخصي الذي يهتم بالجريمة السياسية من حيث النظر الى شخصية المجرم السياسي والبواعث التي دفعته الى ارتكاب‎ 
تلك الجريمة وهي غالبا ما تكون بواعث شريفة ونبيلة دفعته إلى المغامرة بنفسه وحقوقه الخاصة من أجل مصلحة شعبه فهو شهيد‎ 
الوطنية والإخلاص لأمته مما يقتضي تمييزه عن غيره من المجرمين سيئي الأخلاق والطباع.‎ 
وتكمن مشكلة السياسية الجنائية لأي مشرع في القدرة على التوفيق بين الاعتبارات الموضوعية والاعتبارات الشخصية64/7!).‎ 


المبحث الأول 
+ 
مسؤولية المجرم السياسي 
سنتحدث في هذا المبحث على ثلاث مسؤوليات هي المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية والمسؤولية السياسية. 
تفصن كل القوزاقين المعاضرة على عقوية المخوم السياسي'ولكن هذه العقوية تخثلق شككها من عضر إلى خن وف سق وان تفا 
تطور عقوبة المجرم السياسي في القوانين المعاصرة عند حديثنا على تطور مفهوم الجريمة السياسية في الفترة المعاصرةء وذلك 
في dail‏ الثاني من الباب الأول» وباختصار نذكر بأن المسؤولية الجنائية ثابتة اتجاه المجرم السياسي وسواء كانت العقوبة شديدة 
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0901832055 ألغى عقوبة الإعدام فيها سنة 1848م ثم ألغى إجراءات الطرد من الإقليم في 1927م وكذا الإكراه البدني 
ш 1928 äu (contrainte par corps)‏ 
ثم تلاه قانون 1832م مميزا بين العقوبات السياسية والعقوبات العامة ومخففا متسامحا على النوع الأول» وبقيت عقوبة الإعدام في 
حق المجرم سای با اھ 2 أن ألغاها قانون 8 يونيو 1850 وأبدلها بعقوبة الاعتقال في مكان حصين. 
بینما تظھر صور التخفيف والرفق بالمجرم السياسي في القوانين الوضعية فيما يلي: 
1) تحديد سلمين من TE‏ السلم الأول ويتضمن عقوبات شديدة ويخص الجرائم العادية والسلم الثاني تستبعد منه 
العقوبات الشديدة ويخص الجرائم السياسية. 
2) استبدال العقوبة الشديدة بعقوبة أخف منها إذا تبين للقاضي أن الجريمة المرتكبة ذات طابع سياسي فيستبدل عقوبة الإعدام 
المقررة لتلك الجريمة بعقوبة الأشغال الشاقة أو بالاعتقال. 
3( منع تسليم المجرمين السياسيين» في حالة لجوئهم الى دولة أخرى. 
4) التسهيل في منح العفو الشامل في الجرائم التي ترتكب بباعث سياسي. 
وفي البلاد العربية حيث مازالت التشريعات العرنية لح تعتر ف بالجريمة السافكة aaa ssh ts‏ نهد المشوع يميد 
الجريمة السياسية قصد التشديد في عقابها باعتبارها جريمة تهدد امن الدولة الداخلي والخارجي 
فجريمة محاولة قلب نظام الحكم يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة» فإذا وقعت لع تن عصابة مسلحة يعاقب 
بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ماء وفشل الانقلاب هو الجريمة”" نفسها إذ أنه لو تحققت 
النتيجة فلن توجد السلطة التي توجه الاتهام إلى الانقلابيين لأنهم في هذه الحالة هم الذين ستؤول إليهم أمور الحكه(0653. 


ولعل المشرع المصري قد مال قليلا إلى التخفيف في جرائم الرأي فمنح المحكومين في بعض الجرائم السياسية بعض الامتيازات 
بالمرسوم رقم 21 لسنة 1936 المادتين 01 و02 )1654 


ونفس الاتجاه نلاحظه في كل التشريعات العقابية في العالم العربي ومنها قانون العقوبات الجزائري الذي يعاقب بالإعدام والسجن 
المؤبد في أغلب الجنايات التي تهدد أمن الدولة في المواد 61 إلى 111 عقوبات وكلها تحمل مفهوم الجرائم السياسية. 


وأما المشرع السوري فقد وضع سلمين للعقوبات أحدها للجرائم العادية والآخر للجرائم السياسية فكانت هناك عقوبات مشتركة بين 

الجرائم السياسية والعادية كالاعتقال والمؤبد م37 و38 وهناك عقوبات تستقل بها كلتا المجموعتين فالأشغال الشاقة المؤبدة أو 

المؤقتة مقتصرة على الجنايات العادية في حين أن عقوبات الإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني تخص الجرائم السياسية. 
المطلب الثانى 

إن المسؤولية المدنية التي تعني اقتراف أمر يوجب مؤاخذة ОРАТ‏ الضترر الذي أصاب المجني عليه والالتزام غالبا ما 

يكون بالتعويض المالي عن طريق دعوى مدنية تبعية في حالة وجود الجريمة ورغم أن المسؤولية المدنية قد انفصلت عن 

المسؤولية الجنائية منذ القرن 163319). 

فالجريمة عامة لما تقع تصيب الحق العام للمجتمع ونظامه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو تصيب حقوق الأفراد وينتج عن 

ذلك دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة نيابة عن المجتمع وموضوعها توقيع العقاب على الجاني وأما الأضرار التي تصيب 

الدولة أو الأفراد فتنشأ عنها دعوى مدنية يباشرها الضحية أو من ينوب عنه وموضوعها طلب التعويض المادي عن تلك 

COO S 

وفي الجرائم السياسية الخطيرة التي قد تهدم كيان الدولة أو جزءا منه قد اهتم المشرع كثيرا بالعقوبات وتشديها ولم يول اهتماما 

كبيرا بالمسؤولية المدنية وللتعويض المادي الذي قد يكون كبيرا جدا يفوق طاقة الأفراد وإمكانياتهم المالية. 

ومع ذلك إذا ثبت أن مجرما سياسيا قد أحدث ضررا ماديا للأفراد والدولة فإعمالا للقواعد العامة المتعلقة بالدعوى المدنية التبعية 

يحق لكل متضرر من الجرائم السياسية أن يرفع دعوى تبعية مع الدعوى العمومية أو مستقلة أمام القضاء المدني طالبا التعويض له 

بناء على المادة 124 مدني التي تنص على أنه: كل عمل أيا كان يأتيه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 
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بالتعويض. وهذه المادة هي أساس المسؤولية المدنية أو التقصيرية ".و تنص القوانين المعاصرة على أن من خرب أملاك 
الدولة يعاقب زيادة على العقوبة الجنائية بدفع قيمة الأشياء التي خربها المادة 90 عقوبات مصري 1658) 

وقد تتضمن وثيقة الحوار والمفاوضات بين السلطة والثوار أو المجرمين السياسيين عفوا شاملا وتحمل الدولة كل الخسائر التي 
نتجت عن الحرب الأهلية وتعفي الثوار أو المجرمين السياسيين من المسؤولية المدنية تشجيعا لهم على الاستسلام ووضع السلاح. 


المطلب الثالت 
ال ыйкы‏ 


يتضمن الدستور وبقي تشريعات الدول قيما أساسية يجب حمايتها وهذه القيم تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية 
ومقوماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها حق المواطن في المشاركة في الحياة العامة داخل المجتمع وفي الإطار السياسي 
المشترك وكل تهديد لهذه القيم يشكل خطرا على الحياة السياسية العامة والاستقرار والأمن. 

وبناء على ذلك فرض المشرع التزامات سياسية على كل المواطنين والمؤسسات والتنظيمات السياسية أن تحترم تلك القيم وكل 
مساس بها يعد عيبا في السلوك الاجتماعي يترتب عليه المساءلة السياسية(". 

والمسؤولية السياسية لا تخل ولا تعوض المسؤولية الجنائية والإدارية والمدنية فلكل منها حدودها ونطاقها وقد وضع المشرع نطاقا 
وضوابط تحدد الأفعال التي تعد إخلالا بالالتزام السياسي ومنها: 

1 -إنكار الشراتع السماوية والذيانات التي يؤمن:بها الشعب. 

2 التحريض على الرذائل والآفات الاجتماعية. 

ОЬ Аалз кай. дй البياناك والإشناعات‎ удз. 3 

ومما تقدم يتبين أن المسؤولية السياسية قد شرعت لحماية مصلحة سياسية عليا تشترك فيها كل الديانات والمذاهب والأحزاب 
оа ыйы)‏ كانت في الحكم أو في المعارضة والإخلال بها يؤدي إلى انهيار الهيكل الاجتماعي والسياسي للدولة ولا يتوقف فقط 
على تغيير النمط السياسي أو المنهج الاقتصادي وقد جرمها المشرع الجزائري في قانون العقوبات في المواد 61 إلى 101. 


المبحث الثانى 


مسؤولية من يساعد المجرم السياسي 
جس وک СОО‏ 
المطلب الأول 


بتطبيق القواعد العامة في قانون العقوبات يعتبر فاعلا أساسيا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على 
ارتكاب الفعل سواء بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي أما الشريك فهو 
من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو 
المنفذة لها مع علمه بذلك(0660. 


ويأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقد مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر ممن يقوم بالجرائم المهددة لأمن الدولة والتي 
توصف أنها جرائم سياسية فيعاقب الشريك بنفس العقوبة المقررة للجناية أو الجنحة. 

والقانون المصري مثلا يعاقب كل من قدم مساعدة للمجرم السياسي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة!61©!) فكل من أعطى أو جلب 
سلاحا أو آلة مساعدة على الجناية أو أرسل مؤونة أو مخابرات إجرامية أو قد مسكنا أو 0 وکین 


يحرض أو يشجع أو لا يقوم بإبلاغ السلطات المختصة:؛ وكذا الترويج لأفكار المجرمين السياسيين أو الحض على كراهية الدولة 
والمجتمء(1963).ولا يعفى من تلك العقوبات إلا من انفصل عن العصابات في أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو 


العسكرية(1664) 
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و الملاحظ أن القوانين التي لم تعترف بالإجرام السياسي لم تمنح لمساعد المجرم السياسي أية رأفة» وفي حالة استفادة المجرم 
السياسي بقانون خاص للهدنة أو السلم أو الرحمة أو المصالحة أو بإعفاء شامل أو تخفيف للعقوبة ينص نفس القانون على إجراءات 
العفو كذلك على من ساعد المجرم السياسي. 


المطلب الثاني 


بالنظر إلى القواعد العامة في قوانين العقوبات التي لا تعترف بالجريمة السياسية إلا في نطاق تسليم المجرمين السياسيين فقط نجد 

أن قانون العقوبات يعاقب بنفس العقوبات على المواطن وعلى الجنبي حالة ارتكابها جريمة تمس بأمن الدولة كحمل السلاح ضد 

السلطة أو التخابر مع دولة أجنبية(°65", 

والملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم يفرق بين حمل السلاح ضد الجزائر كدولة أو حمل السلاح ضد الحكومة وأشخاصها من 

طرف المعارضة وهو الحال في الجريمة السياسيةء فالكل عنه جريمة ضد أمن الدولة فلا اعتراف بالجريمة السياسية في قانون 
ےم رات ال اد ے (1666) 

العقوبات الجزائري!-'. 


المبحث الثالث 
عقوبة المجرم السياسي 
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المطلب الأول 


التدابير الاحترازية 
التدابير الاحترازية هي مجموعة من الإجراءات القانونية التي وضعها القانون لمواجهة خطورة المجرم وحماية المجتمع منه قبل 
حدوث الجريمة كي لا يقترف الجريمة أصلا أولا يعود مرة ثانية إلى تلك الجريمة وهو ليس بعقوبة°67", 
وأما التدابير التي يضعها القانون الوضعي للتعامل مع الإجرام السياسي فترجع إلى أساس الاعتراف بوجود إجرام سياسي أصلا ففي 
حالة الاعتراف بوجود الجريمة السياسية في غير مجال التسليم» فالمشرع الذي لا يعترف بوجود إجرام سياسي أصلا لا يتطرق إلى 
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أي مركز قانوني الذي يهدد أمن الدولة. 

وحث المشرع الذي يعترف بوجود الجريمة E‏ أمنية أو إجراءات التهدئة والتحاور 
قل وع ا يكين ы ыны ыыы ынша шу ын А‏ والخر وج المسلح كيد السلطة العاكمة وك زا 
كهذا يعد عملية انتحارية وإمضاء صك على بياض يمنح الشرعية لكل معارض سياسي كي يستعمل العنف المسلح كي يسنفيد بتلك التدابير. 
بينما قد تفرض الأوضاع والأزمة في الحرب الأهلية بين السلطة والمعارضة إلى إجراءات لاحقة للفعل الإجرامي وهذه تدخل في 
مجال الإجراءات لا في مجال التدابير الاحترازية قبل حدوث الفعل الإجرامي. 

л ہدجس‎ кл аси ы ика а гыш жыша ол. 
من سبق وإن انتمى إلى منظمة إرهابية ثم سلم نفسه تلقائيا للسلطات المختصة وأشعرها بتوقفه عن كل نشاط إرهابي أو‎ 
تخريبيءكما لا يتابع قضائيا الشخص الذي يكون حائزا لأسلحة ومتفجرات أو وسائل مادية أخرى وقام بتسليمها تلقائيا إلى‎ 
0669). السلطات‎ 

Өлдү Кыз‏ ع الجزائري تدابير التعامل مع الجرائم التي يصفها بأنها إرهابية تخريبية في قانون استعادة الوئام المدني فينص في 
ы, ы ылы ыллар езд‏ فى اعفان کرش 
الذين يعبرون عن إرادتهم في التوقف بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامية بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا الطموح على نهج إعادة 
الإدماج المدني في المجتمع. 

وللاستفادة من أحكام هذا القانئون يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إشعار السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط 
إرهابي والحضور أمامهاء يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه وفقا للشروط التي حددها هذا القانون وحسب الحالة 
من أحد التدابير الآتية: 

1) الإعفاء من المتابعة لكل من لم يرتكب أو يشارك في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 87 مكرر ويشعر 
السلطات أنه توقف عن كل نشاط إرهابي خلال 6 أشهر من صدور هذا القانون وحضر تلقائيا أمام هذه السلطات 
المختسدة(1669) 

2( الوضع رهن الإرجاء المتمثل في التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة معينة بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص 
الخاضع لهاء ويستفيد من تدبير الإرجاء وفقا للمدد والشروط المحددة فيما يأتي الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى 
المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 03 عقوبات» والذين أشعروا السلطات المعنية خلال 6 أشهر من صدور هذا 
القانون بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيا أمامها فرديا أو جماعي(0670. 

х Он] с sss‏ بت ےت العقوبات 
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المطلب الثاني 


الإجراءات 
الإجراءات هي القواعد الشكلية التي تساعد على كشف الحقيقة سواء فيما يتعلق بالجريمة وحدوثھا فعلا أو ما یتعلق بالشخص 
المشتبه فيه وعلاقته بالفعل الإجرامي من أجل تطبيق العقوبة والجهات القضائیة المختصة بذلك7" إن الجهة التي يخول لها 
تقرير ما إذا كانت الجريمة سياسية أو غير سياسية هي محكمة الموضوع عند نظرها لملف القضية ولا يجوز أن تسند هذه المهمة 
إلى جهات إدارية أو سياسيةء وقرار المحكمة يجب أن يخضع لطرق الطعن العادية وغير العادية المحددة في القانون(°7'. 
وقد عرفت إيطاليا قانونا إجرائيا فاشيا في 01/يوليه/1931 وقرر عدم محاكمة المجرمين السياسيين أمام المحاكم العادية بل أما 
محاكم تشكل تشكيلا خاصا ووسع اختصاص تلك المحاكم الى كل الجرائم الماسة بشخصية الدولة المنصوص عليها في المواد 
1 الى 313 عقوبات وتشكل هذه المحكمة الخاصة بقرار من وزارة الحرب من ضباط الجيش أو البحرية أو الطيران أو 
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ملشيات الأمن العام فهي محاكم عسكرية عدا ممثل الإدعاء الذي يجوز تعيينه من القضاة أو النيابة العامة وتطبق تلك المحاكم 
قواعد قانون العقوبات العسكري في وقت الحرب» وقرارات المتابعة تتم بأمر عسكري كما يمكن للنيابة الإدعاء المباشر. 
أما التحقيق فيتولاه قاضي لا يملك سوى إصدار أمر بالقبض ويحظر عليه الإفراج المؤقت وتعلو قاضي التحقيق لجنة عليا تعين من 
ضباط وبقرار من وزارة الحرب. 
ولا يقبل الدفاع عن المتهم إلا أمام المحكمة وبمحام واحد ويجوز لرئيس المحكمة رفض المحامي المدني كما قد يمنعه من الإطلاع 
على بعض الوثائق إذا رأى أنها تعرض مصالح الدولة للخطر. 
s SS s ans m sss s зо‏ الكحكدة الخاضة قاد 
ضباط وزارة الحرب.ويقدم الطعن في أي وقت وبأسباب غير محددة. والدفاع أما المجلس لا يكون الس КТАР СК‏ 
بالمذكرات المكتوبة. وأحكام المجلس لا تقبل الطعن أبدا بأي طريق آخر. 
ومن أبشع الأحكام التي خلفها النظام الفاشي هو عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة على أعضاء الحكومة الفاشية“7؟"»ء وواضح أن 
المشرع الإيطالي اعترف بالجريمة السياسية من أجل تشديد العقوبة على المجرم السياسي باعتبار أن الجريمة السياسية أخطر من 
الجريمة العادية. 
وكذا المشرع المصري الذي أنشأ محكمة الغدر ومحكمة الثورة وإعلان حالة الطوارئ وقد أشار إليها الدستور في المادة 171 على 
أن ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ويبين اختصاصات والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. 
وبناء على ذلك يتضح أن المشرع المصري قد انتهج منهج التشديد على المجرم السياسي لأنه يعتبر عائقا أمام الإصلاحات التي 
قامت عليها الثورة باعتبار أن توجهها هو الصواب و كل من يعارض أو يقف ضدها فهو بالتبع ضد الشعب وإرادته(ة167). 
وبعد إصرار المشرع الجزائري عن إبعاد الصفة السياسية عن جرائم الإرهاب الحاصل بعد وقف المسار الانتخابي في جانفي 
2 يضطر إلى إجراءات للتعامل مع الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية وسلموا أنفسهم تلقائيا أمام السلطات القضائية أو 
وتسلم السلطات القضائية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الوصل للمعني وثيقة تتضمن عبارة مستفيد من تدابير 
الرحمة المنصوص عليها في هذا الأمر. | 
كما يجوز عند الضرورة ويطلب من المعني بالأمر للسلطات المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايته بدنيا. 
كما يجوز إخضاع الأشخاص المذكورين في هذه المادة لفحص طبي بناء على طلبهمءثم يحول الأشخاص المذكورين في المواد 04 
و08 و09 و10 و11 من هذا الأمر فورا إلى المحكمة المختصة لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية ثم يجب على وكيل الجمهورية 
فورا تحرير محضر معاينة وتحريك الدعوى العمومية!©167). f‏ 
ويواصل المشرع الجزائري إجراءات التهدئة لإيقاف ما يسميه بالإرهاب فينص على إجراءات أخرى ضمن قانون الوئام المدني 
ومنها انه يمكن للأشخاص المذكورين في المادة الولي من هذا القانون الحضور تلقائيا أمام السلطات القضائية أو الإدارية المؤهلة 
المدنية أو العسكرية مرفوقين عند الحاجة بوكيلهم أو محاميهم» ويجوز للنائب العام حال إخطاره أن يصدر فورا قرارا بالإحالة على 
الإقامة المؤقتة ة للمعني أو المعنيين بالأمر في الأماكن التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم ويأمر بأية تحقيقات ضرورية تتعلق 
بالأشخاص ويكون قرار الإقامة المؤقتة الذي يتخذه النائب العام نافذا بغض النظر عن كل حكم مخالف» كما يعرض النائب العام 
الملف على لجنة الإرجاء خلال أقرب اجتماع ممكن ومواتء ثم يبلغ قرار لجنة الإرجاء إلى السلطات والهيئات المكلفة بتنفيذه والى 
المعني بالأمر ويكون نافذا فور|(1677). 

е А1 
ns n n sama تبدو أهمية التمييز بين الجريمة السياسية وغيرها من الجرائم العادية»في أن‎ 
Аа З шыу ДЕ ы „шшш ap bass الشامل»‎ ИОНИ Е si التخفيف منها أو استبدالهاء أو إلغاء‎ 
في تشريعها العقابي وغير معاقب عليهاء وغالبا ما يعطى هذا الاختصاص لرئيس الدولة بموجب نص دستوري باعتباره القاضي‎ 
الأول في البلادء أما إلغاء. الجريمة فهو تعديل للنصوص فلا بد من موافقة السلطة التشريعية عليه فالقانون لا يلغيه إلا قانون مثله.‎ 
بحق المجرم ولم يوفق في تقدير‎ n 0 وتبرير العفو عن المجرم كما يقول فقهاء‎ 
والعفو الشامل تلتجئ السلطة إليه‎ Аде Б ЭЪ азе алы эл, сезда ушы 
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الاضطرابات بسبب خلل أو تباين في المجتمع» فتسعى إلى تهدئة الأوضاع الداخلية» خاصة إذا ثبت وصف الجريمة بأنها 
ats‏ رت مراعاة للمجرم السياسي تخفيفا من عقوبته على اعتبار التعاطف الذي تقره القوانين المعاصرة. 


وفي مجال العفو جرى العرف على منح العفو الشامل لجرائم البواعث والأغراض السياسية خاصة عند تغيير ا 
وينص المشرع المصري في مرسوم القانون رقم 1952/241 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية حيث نص على «أنه يعفى عفوا 
شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي...»؟. 
وباستقراء أحكام القضاء المصري بمناسبة تطبيق المرسوم بقانون رقم 52/241 فقد جاءت أحكام محكمة النقض تحدد الجرائم 
التي لا يشملها العفو الشامل لأنها لا تحمل الصفة السياسية وهي التي ترتكب بدافع شخصي ويستهدف مرتكبها تحقيق مآرب ذاتية. 
كالأنانية والتڈ فی 956915 CORT‏ 
ينص قانون العفو الشامل رقم 59 / 36 على أنه يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو 
غرض سياسيء وهذا اتجاه يستند على المعيار الشخصي. 
وقد أقر المشرع الجزائري في قانون تدابير الرحمة شروط العفو و طرق الاستفادة من تدابير الرحمة والحماية البدنية وتسريع 
المحاكمة وتخفيف العقوبات لكل من يسلم نفسه(1652). 
المطلب الرابع 
المحاكم الخاصة 
إذا كان المشرع قد أقر أحكاما قضائية خاصة للجريمة السياسية فما هي القواعد الإجرائية التي وضعها المشرع في مجال التحقيق 
والمحاكمة والطعن في الأحكام؟ 
وما هي الجهات أو المحاكم المختصة بالقضايا السياسية ؟ 
يمكن التمييز بين نوعين من المحاكم التي تختص بالقضاء السياسي وهي: 
النوع الأول: هي تختص بالجرائم التي يرتكبها الحكام عند أدائهم وظائفهم والصفة السياسية في هذا النوع من القضاء مستمدة 
من شخصية الفاعل لأنه رجل سياسية وليس من الفعل الإجرامي ودورها هو حماية وضمان للأفراد في مواجهة 
انحراف وتعسف السلطة. 
النوع الثاني: هي المحاكم التي تنصبها السلطة في مواجهة الأفراد المعارضين أو الثائرين» عند انحرافهم أو ارتكابهم الجرائم المهددة للحكم ولتحديد 
طبيعة هذا النوع من القضاء هل هو عادي أم استثنائي ؟ 
توجد ثلاثة أنظمة للقضاء السياسي وهي: 
الفرع الأول:المحاكم الخاصة الاستثنائية 
и ku‏ النظام قديما في روما وفي 
القانون الجرماني والفرنسي القديم واستمر في العصور المظلمة حيث الملكية المطلقة والإقطاع حتى القرن الثاني عشر وقد استغله 
رجال الثورة الفرنسية للتنكيل بخصومهم السياسيين» فكانت المحاكم الخاصة تعمل باسم السلطة ومن أجلهاء وأصبحت المعارضة 
تسمى بالثورة والتمرد والعصيان وأعداء الشعبء والقضاة جنود السلطة وحماتهاء وكانوا يشددون في إخماد كل الثورات التي تثور 
مطالبة بالحقوق والحريات أو بالاستقلال» فيعاقبون بالشنق كل من يرتكب جرائم سياسة بحتة ولو لم تصل تلك الجريمة إلى القتل أو 
الحرق فقد لا تتجاوز المظاهرات أو الاضطرابات والعصيان المدني؛ وكانوا يقيمون المحاكم الخاصة للمحاكمات السياسية وتصدر 
أحكاما غليظة و شديدة ويجوز الإثبات فيها خارج قيود الإثبات المتعارف عليه في القضاء العادي فلا تحقيق ولا ضمانات للدفاع 
ولا محاكمة عادلةء فالملوك ذواتهم مقدسة محمية من أي نقد أو محاسبة وكل نقد أو معارضة تعد جريمة لا تغتفر(0683, 
فالمنشور الوزاري1852/02/03 تضمن تشكيل لجان مختلطة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الحرب وهو تشكيل 
إداري وعسكري غير قضائي يصدر عقوبات على المجرمين السياسيين أشد من عقوبات المجرمين العاديين ومنها إلغاء الشرط 
البلجيكي في جرائ ثم الاعتداء على رؤساء الدول عند طلب التسليم. 
وفي مصر وسع من اختصاص تلك المحاكم الاستثنائية إلى كل الجرائم الماسة بشخصية الدولة المنصوص عليها 241 الى 313 
عقوبات حيث تشكل هذه المحاكم بقرار من وزارة الحرب من ضباط الجيش أو البحرية أو الطيران أو ملشيات الأمن العام فهي 
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محاكم عسكرية عدا ممثل الإدعاء الذي يجوز تعيينه من القضاة أو النيابة العامةء وتطبق تلك المحاكم قواعد قانون العقوبات 
العسكري في وقت الحربء وقرارات المتابعة تتم بأمر عسكري كما يمكن للنيابة الإدعاء المباشر. 
أما التحقيق فيتولاه قاضي لا يملك سوى إصدار أمر بالقبض ويحظر عليه الإفراج المؤقت وتعلو قاضي التحقيق لجنة عليا تعين من 
ساط و ار ОДА йге КЫЙ у жаа эй уе‏ الاک بسحا والح ری ار س ال رقت 
المحامي المدني كما قد يمنعه من الإطلاع على بعض الوثائق إذا رأى أنها تعرض مصالح الدولة للخطر )1684 

الفرع الثاني :المحاكم السياسية غير القضائية 
قد تكون بد NSS E‏ التي 
تختص بالجرائم من الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد أمن الدولة أو حتى التي ترتبط بها من الجنايات والجنح العادية 
إذا كانت تهدف إلى تغيير السلطة الحاكمة بغيرها فتنظرها هذه المحكمة وتتشكل من ثلاثة مستشارين واثنين من الضباط 
الکبار(''۴'ء ولما جاء قانون 8 أكتوبر 1830 قرر صراحة اختصاص هيئات المحلفين الممثلين لرأي الجماهير بنظر الجرائم 
السياسية وهذا اتجاه صريح إلى الرفق بجرائم الرأي أو جرائم الصحافة»وإبعادها من اختصاص القضاء العادي؛ خوفا من الضغوط 
التي قد تمارسها الحكومة على القضاة©*2!9؛ وقد عددت الجرائم السياسية في المادة 06. 
и‏ ہے الجزائري فلم يهتم بالجرائم السياسية ولم يفرد لها إجراءات خاصة ولا محاكم مختصة مختلفة عن المحاكم 

الفرع الثالث: المحاكم القضائية العادية 
في بعض الدول لا تميز الجرائم السياسية عن غيرها مهما اختلفت جسامتها من حيث الاختصاص فالكل يختص بها قضاء عادي» 
ومثالها الدول الأنجلوسكسونية والاتحاد السوفياتي الذي يتميز قضاؤها عامة بالطابع aa‏ )1688 
وأما في فرنسا فبعد سنت 2 أبعد الاختصاص في الجرائم السياسية عن АБЫ‏ إلى القضاء العادي. 
وفي الجزائر يشير قانون تدابير الرحمة الذي جاء للتخفيف من الأزمة الأمنية ذات الجذور السياسية إلى أن محكمة الجنايات العادية 
هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة 
بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهاء(”68). 
وكلما كانت محاكمة المجرم السياسي أما المحاكم العادية كانت المحاكمة أقرب إلى العدل والإنصاف من المحاكم الخاصة» وفي 
الديمقراطيات الحديثة هناك دعوة في أغلب دساتير العالم إلى إخضاع حتى محاكمة الرؤساء والملوك إلى المحاكم العادية؛ بينما 
تنص دساتير أخرى إلى محاكمة الرؤساء أمام مجلس الشيوخ أو محكمة عليا أو أعضاء مجلس الأمة أو مستشاري محكمة 
النقض . 


asha Wa) 


аа 
من أقسى العقوبات التي يمكن أن تسلط على المجرم السياسي تسليمه الى دولته التي فر منهاء والتسليم معاملة دولية» تنظمه‎ 

المعاهدات والاثفافيات» ويحدث هذا الفرار إثر ارتكاب الجريمة: وقيل المحاكمة أو يحصل بعد المحاكمة فيفر المجرم من تنفيذ 
العقوبة» و التسليم في كلتا الحالتين إنكارا لحق اللجوءء وقد عرفت النظم الدكتاتورية قديما معاهدات التسليم باعتبار أن الجريمة 
السياسية تشكل خطورة على كل الأمة والشعب. 

ويعتبر فرار المجرم السياسي خارج بلده وعيشه سنوات طويلة مغتربا ومتشرداء حكما قاسيا على نفسه كرجل سياسي يعشق بلده. 
ففي العصور الوسطى ظهر مبدأ التسليم الذي كان هو الأصل بين ملوك أوروبا الذين كانوا يرون المجرم السياسي أخطر المجرمين 
وإفلاته من قبضة الحاكم يعد تمردا عن العرف: والتقاليد فيستوجب أفسى العقوبات وقد أيرمث معاهدات لتسليم المجرمين الفارین 


Оа ом аан, 
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و رنہ 8331 

ثم أقرت الأنظمة الحرة عدم التسليم استنادا الى نسبية الجرم» ومنها معاهدة 1830 بين فرنسا وروسياء واتفاقية 22نوفمبر 1834 

بين فرنسا وبلجيكاء ثم ارتقى هذا المبدأ فأصبحا دستوريا في الدستور الفرنسي 1946 ثم الدستور السويسري 1848 ثم انجلترا 
,1693( 

; 1848 

وبتطور نظرة المجتمع الى المجرم السياسي على أنه صاحب مبادئ وبواعث نبيلة تشكل عزم دولي على عدم تسليم المجرمين 

Сора ое еа аа فک و‎ Sau تعرس‎ 

رغم أن هناك خلافا بين الدول في التسليم أو عدمه في الجرائم (ьадди зд‏ 

ولكن العرف الدولي جرى على إخرا- 0707 

الشرط البلجيكي» وأما الجرائم المرتبطة فتبقى ۷٦۹۹۹۹8 a‏ "ھی 

والتزا ое‏ فيعتبر التسليم تدخل في الصراع 

القائم بين الدولة ومعارضيها أو الثائرين عليها والذين قد ينتصرون يوما ويتولون الحكم. 

وضمان عدم التسليم يسمى بحق اللجوء السياسيء ولأن إعادته إلى دولته التي اضطهدته لا يتوقع أبدا أن تعامله معاملة حسنة أو أن 

تحيله إلى عدالة مستقلة منصفةء بل غالبا ما ينتهي ذلك بحكم الإعدام أو к‏ 


Ra الدول‎ 

وكان أساس عدم التسليم هو الرأفة بالمجرم السياسي ولكن سرعان ما تطور ذلك في العلاقات الدولية لاعتبارات المصالح الدولية 
التي طغت على مفهوم الجريمة السياسية في القانون الدولي وأصبح بح الأساس الرئيسي هو حرص الدول على عدم التدخل في 
شؤونها الداخلية لبعضها بعضا و بهذا اهنيح مون الجريمة السياسهة في القانون الدولي أوسع انظافا:من am ala‏ 
الجزائي الداخلي وذلك لأن الدول تريد تفادي التورط في مشاكل دوليةء وإحراج في علاقاتها الخارجية. 

وترتب عن هذا التوسع في مفهوم الجريمة السياسية من الجريمة السياسية الصرفة الى الجرائم العادية و المرتبطة بها أو حتى 


وبهذا أصبح هذا التوسع في مفهوم الجريمة السياسية أشد خطرا لأن إضفاء الصفة السياسية على الجرائم العادية والمرتبطة 

والملازمة يفضي الى عدم تسليم اللاجئين السياسيين و إفلاتهم من أي КЕЕ‏ 

TO ааа a aa АЧЫ аш Ша. Айыш O انان‎ 
1700 

وفي مصر استثنى القانون 58 / 37 المجرم السياسي من التسليم( ' ١ء‏ و نص فيه على حماية المجرم السياسي الأجنبي من 

аа‏ سم ود اھر مر تج سس 

وفي حالة وجود اتفاقية الالتزام بتسليم الهاربين بين دولتين أو أكثر يجب احترامها وهو إلزامي لا ينبغي مخالفته» رغم أنه في 

القانون الدولي لا يوجد ما يلزم الدولة على تطبيق المعاهدات الدولية إلا أن مبدأ الأخلاق والمصالح المشتركة والمعاملة بالمثل 

وممكن عقوبات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هي التي تجبر الدولة على تنفيذهاء كما أن العمل بمبدأ تسليم المجرمين فيه 

حماية للمجتمع الداخلي واستقرار أوضاع الدولة بتوقيع الجزاء على كل من يخل بنظام (КОР ч‏ 
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وقد ذهب القضاء السويسري الى أن الجريمة السياسية في عرف معاهدات التسليم لا يقتصر على أن تكون الجريمة لها نزعة 
ад дъ 9ٰ 0‏ ,)1702 
وفي إيطاليا اتسمت مدونة زنارديلي بالإنسانية وألغت عقوبة الإعدام ولم تميز بين الجرائم السياسية وغيرها إلا في حظر التسليم 
حيث نصت عليها صراحة وقررت عدم تسليم المواطن الإيطالي أو الأجنبي في الجرائم السياسية أو الجرائم المرتبطة به(1703), 


ое ы а уге ps‏ ی و енн ды‏ الإشرزيعات كوي الإظدام في الین 
السياسية» وحتى إن بقيت فغالبا ما يستفيد المجرم السياسي المحكوم عليه بالإعدام من العفو. 
فقد كانت عقوبة الإعدام في الجريمة السياسية قبل الثورة الفرنسية بأبشع الصور والأساليب باعتبار أن المجرم السياسي عدو الأمة 
و ا l‏ کی s‏ عقوبة محاولة قلب نظام الحكم هي الإعدام ومصادرة 
رال ار اا ا ا 
7,50 کر تہ )0705 
وكان تشريع الرومان ينظر إلى أن المجرم السياسي لا يختلف عن العدو الخارجي وهو عدو الشعب وتسمى جريمته بجريمة 
المساس بالعظمة» وقد ورد في شريعة جوليان " إن كل من اجترأ على المشاركة في المؤامرات ضد الإمبراطور أو ضد الدولة 
يعاقب بالإعداء(1706), 
وفي العصور الوسطى أشار دانتي إلى أن خيانة السيد الإقطاعي أو أحد أفراد أسرته تسمى جريمة التعدي على السلطة Lëse-‏ 
E EEEE E‏ .)1707 
0116 وتعتبر خيانة عظمى تستوجب الإعدام شنقا( ‹ 
ورغم مبادئ الثورة الفرنسية إلا أن رجالها أبقوا عقوبة الإعدام لمواصلة إصلاحاتهم فأرجع بيرليونولد عقوبة الإعدام. وبهذا 
انتهكت الثورة أهم مبادئها فقامت المحكمة الثورية في مارس 1793م بإصدار أحكام بالإعدام على كل من قدم إليها وكانت 
الإجراءات أمامها لا تضمن أدني حد للتقاضي فلا تحقيق ولا محام ولا طعن في СА‏ 
وقد استبعد القضاء جرائم الاعتداء على حياة رئيس الدولة حتى ولو كان الباعث سياسيا وعاقب المجرم بالإعدام دائما وقد طبق 

یں ,1709 
الإعدام فعلا في قاتل الرئيس 7 „Carnot í‏ 
ولكن بعد الثورة الفرنسية تعالت الأصوات مطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام ذ فى الجريمة السياسية وكان الفقيه بكاريا أول من نادى 
بإلغاء عقوبة الإعدام عموما مستندا إلى نظرية العقد الاجتماعي» وبعده فانفرانسوا جيزو من الرواد الأوائل الذين طالبوا بإلغاء 
الإعدام عن الجريمة السياسية بحجة انتفاء الجدوى وصفة الإجرام فيها نسبية. فهو لم يثر غضب الشعب ولا يمكن للإعدام أن 
يثنيه عن مبادئه فالإجرام السياسي إجرام نسبي و لا تلجأ الدول إلى تشديد العقوبات فيه إلا عند ضعفها وخوفها. ورغم الأدلة 
التي احتج بها جيزو ورفاقه للرأفة بالمجرم السياسي إلا أن الإعدام بقي متواصلا حتى سنة 1848م حيث نصت المادة الخامسة 
من الدستور الفرنسي بإلغاء عقوبة الإعدام في الأمور السياسية» ثم استبدلها قانون 08/يونيه/1850 بعقوبة الاعتقال في مكان 

1710 

-) ( . وتبعتها كثير من الدول مثل رومانيا في دستور 8 الذي منح لمجلس الوزراء سلطة تقدير واسعة في تسليط 
عاونا على جرائم الاعتداء على الملكء ثم تتابع إلغاء عقوبة الإعدام في كل من البرتغال سنة 1866م وهولندا سنة 

1711 2 

0م وسويسرا سنة 1874م( ' . 


> كما كانت عقوبة جريمة الخيانة في المدن اليونانية هي الإعدام ومصادرة الأموال 
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وأما المدرسة الوضعية فقد تباينت آراء أقطابها حول عقوبة الإعدام فيرى لومبروزو عدم تطبيق الإعدام في الجرائم السياسية 
ويقرها في الجرائم العادية أما أنريكوفري فينكر الإعدام في جميع الجرائم ويعتبره تهيئة للإجرام مرة ثانية» ويرى أن المجتمع 
يشترك في المسؤولية مع المجرم وبضغط من الحكم الفاشي الإيطالي اعترف فري بعقوبة الإعدام في الجرائم ыыы!‏ 
وأما زنارديلي فقد اتسمت مدونته بالمنطق والإنسانية فألغى عقوبة الإعدام كلها وعوضها بالأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم 
السياسية кү‏ 


وبإلغاء عقوبة الإعدام في أغلب تشريعات العالم المعاصر أصبح المجرم السياسي يمتاز عن المجرم العادي بمكانة خاصة فلا يجبر 
على العمل داخل السجن ويجلب له طعام خاص ومتميز عن غيره من السجناءء وتوفر له إقامة متميزة توفر له الراحة النفسية 

007 
والجسدية . 
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خلاصة الباب الثالث 

* قتال البغاة لدفع شرهم وليس لقتلهم و إبادتهم فهو من باب دفع الصائل والدفاع الشرعي العام. 

* رغم أن أحكام البغي قد نص عليها القرآن الكريم إلا أن تطبيقها يختلف حسب موقف الحكام من الثوار. 

* إذا تبت وصف التوار أو الخارجين عن السلطة بأنهم بغاة اختصوا بمعاملة متميزة عن غيرهم من المتمردين. 

* يرى أغلبية الفقهاء أن الحوار ضروري وواجب مع البغاة قبل قتالهم و الذي نرجحه هو وجوب الحوار. 

* أجاز الفقهاء مهادنة البغاة إن كانوا جادين» ولا تكون بمال» ولا برهائن وقد أوجبت الآية الصلح. 

* الوساطة تكون من طرف ثالث أو من الشعب نفسه بالانتخاب إذا لم تنجح المصالحة وجب القتال بشروط. 

*يجب على الحكومات الإسلامية اليوم أن تتعامل مع المعارضين بفض النزاع بالوسائل السلمية كالصلح وهذا نظام سبق المنظمات 
الدولية الحديثة. 

* الإمام علي رضي الله عنه وبعض الفقهاء لا يجيزون قتل البغاة حتى يبدأوا القتال. 

* تتميز حرب البغاة بقصد الردع لا الإبادة. 

* أجاز بعض الفقهاء حرب البغاة بسلاحهم عند الحاجة ثم يرد إليهم بعد نهاية الحرب وتوبتهم. 

* إذا خرج البغاة على طاعة الإمام ودعا شعبه الى النفير يجب على الشعب أن يطيع إمامه ضد البغاة. 

* إذا كان الحاكم ظالما جاز الاعتزال واتقاء الفتنة» ولما كان الظلم أمرا نسبيا يصعب إثباته» وتقديرهاء نقول بوجوب طاعة الإمام 
ولو كان ظالما مادامت إمامته شرعية. 

* نرى أن من المصالحة والتحكيم بللجوء الى إرادة الأمة والشعب. 

* لا يجوز قتل المدبر والجريح والمريض والمعاق العاجز و الشيوخ و النساء أطفال البغاة والعبيد و أسيرهم و المسالم ولا أن يقتل 
العادل أرحامه البغاة عامة. 

* إذا استسلم البغاة وألقوا سلاحهم فقد تحقق الهدف» وهذا دليل توبتهم. 





* بعد نهاية الحرب وإلقاء القبض على الباغي الذي ارتكب جرائم قتل صحيحة وثابتةء فلا يتعين قتله بل يجوز لولي الأمر أن يعفو 


عنه. 

* حظيت جريمة البغي بإجراءات التسامح والتعامل مع البغاة بأسلوب الحوار والمناظرةءلإطفاء الفتنة. فللإمام أن يعفو على البغاة 
الذين بادروا بالاعتزال وهذا ما تنص عليه القوانين العقابية والإجرائية المعاصرةء 

*التوبة في الشرعة الإسلامية وسيلة لاسترجاع الثقة بين المجرم والمجتمع وهي أحسن وسيلة للتربية وهذا ما تفتقده القوانين 
الوضعية» فالتائب في نظر الشريعة کمن لا ذنب له لأن هدف الشريعة التربية والعقاب وسيلة أما القوانين الوضعية فهي تقدم 
الوسيلة على الغاية فتحرص على ملاحقة المخالف دائما ويبقى هو دائما في ابتكار الوسائل للإفلات من العقاب فيصبح محترفا 
للإجرام فتهدر الطاقات والأموال وتمتلئ السجون ولا يرتدع العصاة. 

* لم تتعرض كتب الفقه القديمة لقضية تسليم المجرمين السياسيين وهذا لا يمنع من تطبيق قاعدة عدم تسليم المجرمين السياسيين 
خاصة بين الدول الإسلامية حماية أكثر للمجرم المتأول.وتطبيقا مبدأ حق اللجوء السياسيء الذي يقابله في الفقه الإسلامي حق 
الأمان» 

* الدول الإسلامية المعاصرة تشريعها الوضعي يمنع تسليم المجرمين حسب كل القوانين العقابية في العالم الإسلامي. 

* لا يجوز تسليم المجرم السياسي المسلم إلى دولة غير إسلامية بناء على سيادة الإسلام وتطبيقا للقوانين الوضعية المعاصرة بينما 
يجوز افتداء أسرى العدل بأسرى البغاة. 

* قتلى البغاة ليسوا شهداء بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويحرم التمثيل بهم 

* بعد نهاية الحرب تأخذ الأموال التي بيد البغاة فترد على أصحابهاء ولا يطالبون بالأموال التي استهلكوها. 

* لا تضمن أموال البغاة فهي هدر أثناء القتال أما قبل الحرب أو بعدها فهي مضمونة. 

* أموال البغاة لا تغنم ولا تقسم ولا يجوز إتلافها ولا مصادرتها ولا يجوز الانتفاع بها إلا للضرورة.مثل مال المسلم» وإنما يجب 
أن تحبس دفعا لشرهم وكسرا لشوكتهم ثم ترد إليهم بعد نهاية الحرب 

* ذهب الشافعية وابن حامد من الحنابلة إلى أن العادل والباغي إذا قتل أحدهما الآخر فلا يتوارثان مطلقاء وعند أبي حنيفة ومالك 
وأبي يوسف وأبي بكر من الحنابلة أن العادل الذي يقتل قريبه الباغي يرثه 

* نلاحظ أن جريمة البغي تبدو أحيانا من جرائم الحدود وأحيانا أخرى من جرائم القصاص كقتل الحاكم وأحيانا أخرى من جرائم 

التعازير مثل المجاهرة بإهانة الحاكم أو سبه. 





ы сы с лкы лыо сос ы, 

[|إذا نصب البغاة عليهم إماما في إقليمهم واتمروا بأمره اعتبرت تصرفاتهم شرعية و لا يستوجب إعادة جبايتها. 

p‏ )15 لم ينصبوا إماما فكل ما جبوه من الأموال غصب У‏ ذمة صاحبه»ء وكل ما نفذ من الأحكام مردود لا يثبت به حق. 

'[أإذا نصب البغاة قاضيا من أهل البلد تتوفر فيه شروط تولي القضاء صحت أحكامه. 

быс o‏ البغاة قاضيا منهم أن ترفع أقضيته الى قاضي أهل العدل فينظر صحتها أو فسادها. 

ان کان قاضي البغاة ممن يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لا تنفذ أحكامه.أما إن كان ممن لا يستبيح دماء أهل العدل فأحكامه 
نافذة. 

§إذا أبرم أهل البغي إجارة أو معاهدة مع الكفار جازت وبقيت صحيحة مثل إجارة غيرهم. 

الأمشروعية أعمال الحاكم المتغلب ترجع إلى مدى الالتزام بالشريعة بخلاف القوانين الوضعية التي تسمي ذلك قانون قديم وقانوز) 
جديد. 

الأأحكام مساعدة البغاة هي التعزير لأنها ليست لها عقوبة مقررة. 

لأومن هنا نسجل للأسف تكالب الدول المعاصرة ومنها الإسلامية على تسليح الثوار أو المتمردين من دولة أخرى وقد تكون دولا 
مسلمة لمجرد الخلافات السياسية أو الحدودية أو النزاعات المفتعلة بين الرؤساء أو الملوك ولا دخل للشعوب فيها وهي 
الضحية. 

'|الآية أوجبت الوساطة بين المتقاتلين والسعي للإصلاح بينهم وتسهيلا لذلك فقد نهى م عن بيع السلاح في الفتنة سدا لذريعة 
الإعانة على المعصية.بينما نرى اليوم تسابقا بين الدول لتسليح الثوار والمعارضين في الدول المجاورة و تشجيعها أحيانا 
العدوان. 

اذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع السلاح للبغاة سدا للذريعة ويدخل في معنى البيع الإيجار والمعاوضة. 

اأأوالإشادة والتأييد الإعلامي نوع من المساعدة على إشعال الفتنة واستمرار الحرب بين المسلمين وقد تكون الإشادة والدعم 
ا ل ل л‏ 


| الانتصار والظفر بهم فلا يلزم ذلك الأمان ولا يصح ذلك العقد عند أهل العدل. 

ГАЙ ЗЫ ЫА ЗР‏ بينهم وجب على الإمام أن يقهرهما جميعا إن كان في استطاعته ذلك لأنهما جميعا على خطأء ولا يجوز له 
مساعدة أحدهما على الآخر لأن كليهما على خطأءوإن لم يستطع؛ » فعليه أن يختار أقرب الفريقين ين الى الحق فإن استويا في ذاك 
اجتهد برأيه في استمالة أحدهما. 

§إذا شاركت المرأة مع البغاة في حربهم فلا تقتل إلا في حالة مقاتلتها بل تدفع وتبعد عن القتال وإن أدى ذلك إلى قتلها لأن دمها 
„за‏ 

'أأنادى الفلاسفة نظرية بتفريد العقاب خصوصا في الجريمة السياسية وذلك بالنظر إلى شخصية المجرم السياسي. 

لأسلطة التعزير في الشريعة الإسلامية تتطابق مع أحدث النظريات في قانون العقوبات المعاصر وهي تفريد العقاب على المجره 
لتراعي مركزه وظروفه. 

(أمشكلة السياسية الجنائية لأي مشرع هي القدرة على التوفيق بين الاعتبارات الموضوعية و الشخصية. 

لأكانت المسؤولية الجنائية قديما تمتد إلى أقارب المجرم السياسي. 

'أأما القوانين المعاصرة فالمسؤولية الجنائية ثابتة اتجاه المجرم السياسي وسواء كانت العقوبة شديدة أو مغلظة. 

#اتظهر صور التخفيف والرفق بالمجرم السياسي بتخفيف العقوبة أو استبدالها أو منع تسليمه أو العفو الشامل. 

في البلاد العربية حيث مازالت التشريعات العربية لم تغترف بالجريمة السياسية إلا في نطاق عدم التسليم. 

| في الجرائم السياسية اهتم المشرع بالعقوبات ولم يول اهتماما بالمسؤولية المدنية وللتعويض المادي الذي قد يكون كبيرا جدا يفو 
طاقة الأقراد أو يصيح مستحيلا. 

گے ےرت رت 

(|المسؤولية السياسية قد شرعت لحماية مصلحة سياسية عليا والإخلال بها يؤدي إلى انهيار الهيكل الاجتماعي والسياسي للدولة. 

f|الشريك‏ في الجريمة السياسية يعاقب بنفس العقوبة المقررة سواء كان من المواطنين أو من الأجانب. 

Êfالتدابير‏ التي يضعها القانون الوضعي للتعامل مع الإجرام السياسي ترجع إلى الاعتراف بوجود إجرام سياسي. 

Е 


э 1‏ ےت 
لأمحاكمة المجرم السياسي أما المحاكم العادية أقرب إلى العدل والإنصاف من المحاكم الخاصة. 





* من أقسى العقوبات على المجرم السياسي تسليمه الى دولته التي فر منها. 

* في العصور الوسطى ظهر مبدأ التسليم الذي كان هو الأصل بين ملوك أوروبا. 

* أقرت الأنظمة الحرة عدم التسليم استنادا الى نسبية الجرم. 

*التزام دولة الملجأ بعدم التسليم سببه القوي تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدولة طالبة التسليم. 

* تبرز أهمية تمييز الجريمة السياسية عن الجريمة العادية في إلغاء أغلب التشريعات المعاصرة عقوبة الإعدام فيها. 
* فقد كانت عقوبة الإعدام في الجريمة السياسية قبل الثورة الفرنسية بأبشع الصور. 

* بعد الثورة الفرنسية تعالت الأصوات مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في الجريمة السياسية. 





المراجع والبحوث العربية 
(Зр ёй EKS 402‏ 
øl‏ عقف ةع 023/6735 572۸7 0 Hêj XRF MA êrê СЕА‏ ر 
Фейз ох‏ د خقةال 35 ADÓBA AES ób KRAT!‏ 
очади ЗО БЕРЕДА BOYD 7 5081517 оз‏ 


1F‏ 211403 83وللا. 

9959 АБЫ ОБЈЕ ) ЈЕ 66 7 77060 و 00 اقب‎ o4 

دہ حقل 80 Н 5 ОВХ СОБУ ЕТ‏ :ھکاس .٦‏ :22م .٠‏ لقاصم 
YPU‏ 4985 


øt347 AÀ GA ÆT 7 كجر و۷300 ۷36۸550 6ك ت۸۰‎ г48Д5 с ов 


‚1968 


‚9966 @11385 \й Жай ЛӘЛӘ ГНД @% ДЕГ 89 ОФ о7 


sf کک رق صد ]7ضظ ا ق72 660 مل‎ dÈ ов 
21د ج0 07ف ا56ت 27 سیت‎ 3 P303 اک‎ ойе oo 





08525058 0933207 /5 عطقك ج028 لاا‎ 0 
1984 @L1404 QË 
Ç 1 AD ОЕТ êêê 239 27019 11 
Фб? у ај 14% Фф 2007 уба не د۰ وگ وج۸۸ ر05اء92مک‎ 


9937 øt1356 ОО 99[Г%Ә 

دنن 0/320 382 AAIE UREY‏ 1925‚ 
+ کلف وجتہ کت تق + ¥ OEE TARO НА ayîvêlûp?‏ . 
دک 025119233885895 505لا مصردضم خ 1555/5 ày Aaii‏ 

. ee 
رتا ٥د درمیاہ دمولز‎ ANa RSs Q Ao AGR EBI Ad) KOdeTAdclapo 16 
2Ё j ŞORA kêrê dÃ 25 لزاه‎ 17 
4974 Ağ аз ۸۷۵ 000۵7023012۷1 Е А+ сз 

20) 4882 7 8۸۰0۴12870601۰ 
7. КЇ gqq6DKEGSó Qsño San Q EBAR PEAS Ú) کل‎ ББА Доо 


.1996/10/23 
-1976 ААЫА = үе „Ойу OR kU Ad: 
л976 9 ۰۰۶۸۵۸0001070 ]ج207‎ АА 822 
.@L1326 قن 2 60131 لوقه‎ Bê БЕТ. зб 
۲42 DEEG ё 
وماج م 958502586333 8 'ددناه.‎ 
Gioia МЕЗ 33 “من 6/ )6/ ولقجط‎ 





o‏ = کے پل Tee xxw‏ جح 


Ааа ООЗ 


1953 ОР ША В 

1914 @@ 2005 «90/4028 

АЁ г (БОО ОЎ СОБУ ВАН} ао2о‏ ةسه ا 492 16,/ اق و 

.۸981 01 

1969 RASO ۲3 ز0 ۱۸۵۸0678 ق۴۴۷۵‎ Әозо 

1986 EAr AR DDA AD доз! 

J Àb O8@ À ВАКа УЗА а далаад АА озо 

Ї Ao‏ ہت 0ا25 ۷ة ظا ۳× ممداہ مد وھ کات 
„Фе‏ 

‘ўз 21326 ФАЗО ОУ І ООВ dÀ (Z ао ГЇ ددم قف‎ 

2? (ўот2 ЗЛ ОА < СЖ Д ОЙ О го Aos 


Мы гм == л اس ہہ‎ м ا‎ 


Gj aCA DREA LS KAKEK Wah 1ا یا‎ 555986 
.@L1301 ٢ 2 

دمقه8/6 6و ققح 063 زافو عانصدة زوا 28 5960018 دہ 
41981„ 

a@Lrbyñahz26elÀ yrEaG6 (HYO 028983246 2403708145 5‏ وهنا 
КУЛДА?‏ 4349 

1969 0×7 ر‎ Д8) К#А ба ДЭ8ЗутёсӘЙ Б СК озо 

1969 ло? ОБУ КАФА ДОБА уон ОБС rËla40 


ا سیسات 0/85 ا وودناه. 
Ëh: ü 6753/6192‏ لاڈ کہ 

.y1938 ČŠ f UA A GAB aba Bge 

азо RSID; Ae س26ق ا‎ 

فد 5 )نا وتوا رهض قان +85 лї 15 ОАЗА‏ 


а 3 50812 3881716316 ê 5 ий انه کہ نتفۂ د‎ e4 
.¥994 UF EÛ 

Nk a 3 5 99032 A j AUGE свч 

Jos Cı? HK ã يكباو‎ Añ ÃةÊRDIÃĞÎ‎ hê Êyê o 


ہر سد ہے 


.Moss @L1409 2P ودح قفا 9/6 0836123190 32 621126837 لو‎ 
.1991Ё ù LTE EA @азгддїн- БРА @50 
.Mo83 @L1403 3 20۷۴م 0ق بلق ے۷ لاق آوة‎ EA ı5ı 
otı404 ЭР 2% 2 ЊО Айс A az mH AÜES a52 
"7984 
. ¥947 ® OE RAAE dinê BA КБЕ ак Д 53د‎ 
(& AAR GCG 0 Жау ء26فقلمغصب ڈصدم ۳ ۸ م7۸‎ 
‚211319 
1990 ДЗ а КЗ "AGB BAR a SE BU 8 | a5 
.1994 ÚP و ر‎ Ву IBEA 
9977 А ФО ВЕЗА ао 
507 Фе 809 1? ўгёодх Ф/6855а) 565! Sà Dass 
4973 AARON агада АРБ Оаа 30259 
1966 Ф Фа СДБ ДАС АТ КАВ وم8‎ 


— Ţv v = v T= سے جر جن“‎ 


Флор „Сатор ФЕТО ۹/307 GEHÎ 5 Kã acı 


Уо78 ШР ДЭУ 
969 2 8ه 1538 1 2390525 ؟ زا‎ a A OAG BAR 53 د06‎ 


‚ оіузат ФАНОВА Ау oas 
۳ن مو‎ ۴۸۵ гов ŞÎ & з А جقوة‎ ABÚ MGE 500,3 о 











Bay ممه‎ 


„986 06 (ЁЁ 
1987 @l1407 3? А25 АОС угор о ЖАЛЕ ОН, 065 
J936 øti3s4 1° AS Оба Айаз ӘЗ ЛА ТВ ВЛЕ) 266 
1938 ® ĞA Aby ADHA 3۲۲ 4> 
.1 هق ها‎ 36010 0 AEE صا ارت ا سار‎ Ү0268 
„Н гёзоов ОР 095) «97 دموة 1۴322946 ضف۸ و‎ 
зод Е га А 20943 МНЕ сБерд55 Бадеа ото 
2ن / و5( 12 9010.75 3. 5/5 لاا‎ ٥ قاط ج/ة‎ ۴۸۴: 23-۰ 
14001? ЖЬ В 97 ОВАА, 318 6 
1976 ФВ г Орд ЫС Ого ае БАР дәт: 
J A Gk Uo Ag 35 Ш Аас GAOB BÈ Haos 
„1983 
.y957 Ф BB AAIE AS аў ЗВОНА! 4ہ ع‎ 
q Gà Abr 2:00 0906 Brri] SZ ТЕ) GOET 74 6Û ۴55۰ 
аба 
(% او نو‎ 5 0131 êv'aÃ 2 Ое35/84гу? 25 7885 АД 307 
‚011329 
1996 ССА ؤة‎ ВЕТА Б а 2 6/4815 77و ةط‎ 


5 حمدي عبد المنعمء ديوان المظالم» دار الشروق ط1 1983. 


عم سد ہے 


i 1963 j şê Баа а А55 079 

Dã A<ã/ë /Ë as0‏ 2 3030-606 955 نظا تاقة خاقق 52لا 8 8 ع 
8 . 

‘7988 „211408 2? Да Й СЁЛ (гаса وج‎ as! 

лЁ ین رسس‎ Baos 


== МАМ A^ 





974 øt 394 è AÛ 4 7 
نک‎ йа تقتطلة توتوترققضھت نة تو روصت‎ kay o YA ou 
۴5ل ا۸ا وددباہ۔‎ 
«PEO UGS AB WKH ÉT deos 





ЕТ 65۸۵5 9530 ولک لا‎ ДЕТ 2аровв 


.1965 


Хув KER Bê DVEMBÛOREa рУ аА aU ÛDÊ 024587685 7 


‚211392 
دمدرام‎ 1 ý LARARE دتما مق غ61‎ @ 3Ö HY! ДИ ۰ 
. 2 


-w a = A^ — Im == ہ‎ 


озот ФАЯЗ BAYE А5 КБЗОА АСЕТ (ёла ово 

РБ Вгау ава HAB TAAA 0 ВЗ ооо‏ 10 5« 2 ونا 
ÊÊ‏ 1948. 

Aë Ó p QA GOB اده 8338 )0360125 ان‎ 

AĞN ر‎ 2887394328 62 061855362506107 ЈЕ Доб оо 
.1966 ERB 

96 ÚF 0 2626101821615 ВПАВ ДЕТЕ 3 ددم‎ 

.@L1192 arzan GAFÀ БАЗЕН Э оол 

‚9965 j БРЗО ЭУ à XêĞE UES a95 

J984 #لتا+ددنام‎ Úñ rë Kma qq tYyecoOCAS Es 6د06‎ 

981 “sun s 5] 2498 7و‎ 

Z 1А ёШШЕГ сеййә оов‏ مو 1513156 امال 

.1984 Ё Фл ат kê ZA Y R Å GET ÆT 099 

11979 øt1399 G KAA 15565 AIBĂ U0 

مہ Фао А3‏ 3563216009000702 8ا دددلز 

1988 ۴د مممٌام‎ 9۵۸۵۵7۵0 Z 385 2826 АОБ) отог 

о? аду Аз ӘПКРӘҢ ٥۰3016 Ф989 оз 

و 3ققٌغٌلتدد (Др‏ ۸ج۴۳۴ 12 É A Ags‏ دہ 

63. 
о»‏ ۸بتا اعقص کل اص Аз 0з‏ 0/519 لات نات اطقلا دددلا. 


66 السايس محمد علي؛ تفسیر آیات او s si s‏ دمشق. 


ММММ Т УТӘ” А 


ЗР ФЗГ РОР 5 БЕМЕФот 
‘772 Ф ЎРО АЫ асо Н- 9201 ов 
1962 8 12 848618598 لاق ح2‎ UŞR a 109 








.1992 Ё SEET ASKS ir А ۸3۵ ر0٦‎ 
. 1999 #1420 08551526 yrd Z 8 0 WSU 112 
.1962 90 ان‎ hz GHB 1 AOE 13 


= 





„41988 Øt1409 1 ۷۸۵۸۸۲۰920۸7 0۲۵ 3214 
G ADAGA Grê Bé DÊR азад ОА 2۸7 ك۸‎ ı5 
د190.‎ % 12ба 


06 سيد أمير عليء روح الإسلامء تعریب عمر الدیراوي؛ دار کت للملایین بیروت ط6 ؛ 1980. 


T TAS x 


7983 22 424225061568 866/5 AGINA 2۸6۸0 7 
оз & BB AON 5 0 


м wna Ма у 


de جنلھگھ‎ ٥53/۸5 -١۷ ضہَے-لا تج‎ AOGE БКВ @ 19 
۵۸۸۱ 9-۶ oş AHER @ 

Øt352 F Sa BGh ЛАА 54а SwWJBUET /HB) 3 ло 

‘9981 ОР ОФБУ AR GABBA @121 

20 (АОБ АК Î n 2¥ t zêhEêNrÖ 2¥ مق‎ 2¥ FY a4 AT aa 
„511313 ۲0۵ 

دده j ŞORA GABA < Ê êêê 1Š Û‏ 22لا دمدنام دودلا. 

.1998 Û BAR BÄ @/^ @ = 2) ай رد قح وهات‎ 


دد اضق خللۂ 6666 ؟ 18760و 3 . 

2? @Жёсёз وقاد‎ RUS zk OB ل3غ بَا‎ 3.3067۷۸97 6[ 4+ 
.1999 
„973 


۹د 2700 1ج ج0۲ 7 سے یا эво О Ва‏ 

SDAA 5) 2/4805 0‏ ت07۵ ۷0۷ 2000ا مور 

е AEDA bakia اذ‎ 

з‏ لس رات یت سے نان ا 

. 14 2f 950 لوت لتر‎ КЕӨ АЙН НЕ H УБ ал жт 





Ea QAE B4034‏ نه 
8 7967 
ã Á] adaĝ3 JA Вз;‏ 7نف 08 RAN AOE a‏ 


٠ rega Да ДУЛА йд. ãZ K kB КУЕ ВЕТ yACOME з6 


-1993 


ے ہے = т‏ 


1999 1? ОБОЛ 2 А8 Ол н EZUR ДЕТ 7 
06ا ۷0۵ص۲۸۵۱‎ ОР ВЗВ az MAGIK АЙ Л оз» 
.1986 : نت را‎ зати aare СВОТ 5850468880140 
ف6 020 خ‎ СРУ КОЯ РИЗИ Т + 50141 
J07 АО ПОЗ ЫМА RR SDE ول 17 اع/‎ +< 
1924 Ё 1% (Ху ӨМЕСӘЙ GUÊ Zz 9/۰43 
ARa CARE AS مد رووكة ! فلج اراضح‎ 
AADO f (ф@ 6 утесалд 092145 
‚ўәтә (АР ۳۸2 9ة 0ن 07ل‎ з قاط‎ ۶4 
. لت تلق ۷۵ا رد ۸9۷5/10 رق 0اض‎ ص٤]‎ +7 
.1956 F 88 7-08 و راقل>‎ 06 ۸+: 
7965 f سنانف 0م جح2‎ rêo BRODIE 149 











Ti; X ол? -‏ رم 


о 51‏ لاقم اکن الا Rega ы?‏ حيقة 31218818 هن. 

ААО, ginê (p (San YEGA 87 060ج ٥اا <2 ۵۸ و‎ >2 
.¥980 240 ÚP 6 

ayu CrayOSyëca2ET dia a1s5 

KU: 04‏ را رر ون #982 

A30155‏ )٢۸ا‏ حقص 385015 ذم خخ 62801013538 !نا وجدولا. 

øti401 ğ ISRAEL z5) ADH EAA GUR ود جو‎ 
.6 #981 


7 لط 6 5ن وذ 50315 لم6 جنات غاظضة/0 00دناه/ .Mo70‏ 









.1997 1f ر ۶۳6و‎ 07 
دیز‎ J HJ ŞERE аут БОЕ ЕЕЕ Д6 BRE в 
ФАЗОВА а ВО 0:87 ЗОФВЈЕТ СВЕ Д6 бО و5‎ 
‚© ЗУ ДЕБ АБМЕ ае а угаа Бадо о 
07قته و‎ ١6ه‎ GÊ Байшй кё كوه داهن امع نا عنتمم‎ a 161 
.1985 
.1994 076ف ا00 ڈا ھک د‎ КОКА З аот 62 
1998 Ф уа а Аз ОКОЛ ВВЕР < 2/۴۵۵۸۰ دم مق 09 ]آج3‎ 
ААО ЧУЗ ВАЗ Ы-9о164 
1987 ЭР СВУ ЕТ 500 00۴6/۸۴۹ ЗАРБ 2 або с 


‚а ДУХОМ оо 2Ё (0з GEZ rekka É à ДИВА о 166 
Абоз ОР ҮДФЮБАӯГЗоВХ كل فح قاناودة یا‎ от 





611403 (ДГ تر‎ EAS YÊN ال‎ 82 LÛ te 810 
. 2 
1997/0313 КЕ 521 ات‎ А А9078 от 
ЛОУ, ОЛЕОЛЕ АЙЕ (БК مفتلقہ ول ! ]کص وکا‎ 
.V1985 @L1405 Ü Ë 
0 :3ن 81259306 2 و غتن 8 قة‎ @гбкаўгёов2 Č APAD Éo 
988للا.‎ 1] 9 
ن‎ Ê di Kã а ои а а5 20 5 (80 15 وذ‎ 4 
Yo08 BË 
Øt328 AATA A GA aA AOE 7» 
قطن لل 226/15/83 عقعة .1301© جنا عما 4ادناد‎ 6 
. 4 
АЁ сф сЗЭ ED AğB{HaBAEÊĞ” èn bè ãğ саздБ (ЙОРДЕ 177 
1982 Aã 


1947 B4 qaba 0178 
‚Мэтв @1139в б ЗОБ ЗОБА Фо т7о 
‘9924/1923 Ф 844 84 658 іне ААА Ао 0 


М i — — 


ОЗСА БЕ 80 ن۸5‎ 00929۸۸ Ê БЕТ dèk бхаа дов: 
Са Оов ۸۱۲ 5 
ӯов2 ОР ОЛЕ БАЗ (уг са? (580) АНЕ | ا لاقام‎ Т 0182 
7984 ۴ KE FES GRR Ba 00637 قد 3010 م3‎ 2183 
1959 و غ0‎ 2595 xêz BSG êdÃ UERÛEAKKET 0184 
1967 Ğ& ğa BEGY ASB zÀ BANET 2185 
4982 øt1402 2° J AE KARAHA EAT AO مود‎ 
AAEE СЕА оға Д Ла @уёсдайбкәф Аў 5 Өй Авт 
лов Ша 
1987 ОР С СІЛИ ونات للامھم ب26 ۸نو ۶ات7‎ ۸ 
وو متا 0ك 006۷160-2 006ف ھن کو یز‎ 
.ı985 خا وم طحق 22ےن 0۴ا‎ ۸۷907527/8 оо 
Čr O KÉEN zak Gi ATEA E ا مات وا وتلقق قروت ا 05ل‎ 
.1971 
7} 36У Съа0 АӨБ 2А (Дуз 98/8 ВЛуо1о2 
„983 AA 
. 155:5 3 7 دہ وت جة 339 5 115 806 0ة‎ 
ЏАз (00 Оты Ваа УД ОЕ АДЕ gzj IIA دم م۸۸ )ئ7‎ 
.1997 8 
2001 ОР убора АЗЕ Аво о Аа Аз А от 
i DARE dg 25 80 АВ «А Зуу 20А (ВАВА ото 
. ÊBBZSĞIAÃ qı993 È 5 K3 aê 
.1998 08 381۵30 32 А66 GEIRG LË ھ٦‎ 
ht1370 1f Ayy Say AS G6HOMGOG A@rb Aa GET cab Un AB Wao los 


.51 


م جم ار بعر 


‚ @11з06 АИ ЕКЕНДА) АЗ® ОйБЗ 01۲۷۰ دہ اجن‎ 
otı404 kr Û YO å aO A s Agi o fl «аў, &/ОТО@8о2оо 
ددسو 2362377 و ۸ ر‎ 
.17 0882 اک ےاج تو گت‎ 8201 
(КВ متا‎ 3 ۸60۷ VDE AVEK ad Ала جزتضکٌکلافٰت‎ 2 
АА 200805} БАБИ В 


المراجع والبحوث الأجنبية 


203@ De Vigne, “la Revue De Droit International”.1870. 

204262 Francique Grivaz, “L’ extradition et les délits politiques”, Thèse, paris 1894. 

205øØ G. Stefani et G. Levasseur, “Droit pénal General”. 1975. 

206Ø G.stefani et , G.levasseur. “Droit Pénal Général”.8è Ed. Dalloz.1975. 

207Ø Garcon, “Rapport sur Les peines non déshonorantes présente a la société des nations”. rev 
pénitentiaire, 1896. 

208ø Garraud, “ Traite théorique et pratique De droit Pénal Français” 3é Ed 1913 P.267. 

20060 George Socrate Papageorgiou, “De la Peine De mort En Matière Politique” Thèse Paris 
1948. 

2100 Hauriou, Precis de droit constitutionnel 1923. 


21126 Joseph Viaud, “La Peine de Mort En Matière Politique” Paris, 1902. 

2122 Lombroso et Laschi, “Le crime politique et Les revolution”. Alcan, Paris 1892. 

2136 M.Duverger.Institution Politiques et droit constitutionnel T.1.1973. 

2142 Maruege, “Crime et chatiment politique” Le monde 12 Novembre 1947. 

215262 Simeon Strachounsky, “De La Détermination des délits a caractère politique”, Thèse, 
Montpellier 1926. 





الإهداء ASSESS ASE RASA SAAS Ska Q‏ 
شکر وتقدیر О И ККЕ ОН‏ ہر مک ھی دو АИ КЛО У‏ 
مقدمة 0 
الفصل التمهيدي: مفاهيم ومبادئ أساسية ا iyatunus‏ ا تا 
المبحث الأول: شرعية السلطة 1 
المطلب الأول: شرعية السلطة في الفقه الإسلامي а на н она‏ 
الفرع الأول: اختيار الإمام LSD OSA‏ 

الفرع الثاني: تقييد سلطة الإمام e a a ИИТИИ‏ رہ ہوا 

الفرع الثالث: عزل الإمام kaa‏ ا DI EAE‏ 

المطلب الثاني: شرعية السلطة في النظم الوضعية ا 
الفرع الأول: اختيار الحكام О A T N‏ 

الفرع الثاني: مراقبة الحكام سی سس شس سس سس Ji,‏ 

الفرع الثالث: عزل الحكام ری ا ل اط نامرا کر سکس Dr‏ 

المبحث الثاني:حدود المعارضة السلمية واستخدام العنف E bhi rain И‏ ”وی 
المطلب الأول: حدود المعارضة السلمية واستخدام العنف في الفقه الإسلامي را ا FIS‏ 
الفرع الأول: اتجاه الثورة والخروج За оа‏ 

الفرع الثاني: اتجاه الصبر والمقاومة السلمية أو الطاعة ЗО u КО О hawas‏ 

الفرع الثالث: اتجاه الثورة بشرط النجاح u asas‏ سا ہے و 

المطلب الثاني: حدود المعارضة السلمية واستخدام العنف في النظم الوضعية SO‏ 
الفرع الأول: مؤيدو الحكم المطلق ا 11 S ERLO EE‏ 

الفرع الثاني: مجيزو الثورة والمقاومة стн‏ 1 0 12 1 ہر 

خلاصة الفصل التمهيدي ونتائج المقارنة SORA‏ 

الباب الأول:تعريف الجريمة السياسية وأركانها OSS AA E usaq‏ 
الفصل الأول:تعريف الجريمة السياسية وأركانها في الفقه الإسلامي ма‏ لاس سی مت 
المبحث الأول:تعريف الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي ан‏ 
المطلب الأول:التعريف اللغوي ОЛУУ ЛУУ УЛ ООО Л‏ 
المطلب الثاني: التعريف الإصطلاحي е‏ 
المبحث الثاني: أركان الجريمة السياسية وشروطها في الفقه الإسلامي OS ragina Ani‏ 

المطلب الأول: أركان الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي OO SAL‏ 

الفرع الأول: الركن الشرعي وهو النص التجريمي РИ‏ 

الفرع الثاني: الركن المادي وهو الخروج على الإمام Обаа МӨМ‏ 

الفرع الثالث: الركن المعنوي و هو القصد الجنائي I ТОУ‏ 

المطلب الثاني:شروط الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي Sa‏ 

الفرع الأول: التأويل گر O‏ 

الفرع الثاني: الباعث ООО ОУ ГОК О О Л ОО С‏ ا س7809 

TO SERS SS الفرع الثالث: الشوكة‎ 

الفرع الرابع: اتخاذ الحيز О оро аи‏ 

الفرع الخامس: وجود قائد مُطاع A кова‏ اش ا ا یک اہ 

الفرع السادس: اجتماع الناس على إمام عادل бын сы ы сылуы ы,‏ سس لاہ 


الفرع السابع: الثورة أو الفتنة 00 نت 

الفرع الثامن:الخارجون من جماعة المسلمين ا 0 1 زا BS‏ 

المبحث الثالث: التمييز بين الجريمة السياسية و ما يشابهها من الجرائم في الفقه الإسلام ...........86 
المطلب الأول:جريمة الردة ا 
الفرع الأول: تعريف جريمة الردة тоте‏ 
الفرع الثاني: عقوبة المرتد OS о ua at‏ 

الفرع الثالث: الفرق بين قتال المرتدين و قتال المشركين i ноев на‏ 

الفرع الرابع: الفرق بين قتال المرتدين و قتال البغاة اور OER‏ 

المطلب الثاني: جريمة الحرابة أو قطع الطريق SRE ET‏ 

الفرع الأول: مفهوم الحرابة کو نے ا ےش ہت 
الفرع الثاني: أوجه الشبه و أوجه الاختلاف بين الحرابة والبغي OSes‏ 
الفرع الثالث: عقوبة المحارب أو قطاع الطرق amaya lo Dual,‏ سسعسس Р‏ 
الفرع الرابع: توبة المحارب ОИТ‏ مس مر بر سس مد مر سر سر 9و9 
المطلب الثالث:جريمة الخروج المتطرف أو المروق е е оту‏ 

الفرع الأول:الخروج السياسي المعتدل أو البغاة GOA A a Б ы‏ 

الفرع الثاني:الخروج المتطرف أو المروق من الدين E a ыры:‏ 
المطلب الرابع:جريمة الابتداع بالآراء الهدامة ل می سم مشش مہ سو سس 1 
المطلب الخامس:الإرهاب 16110115006 о оа)‏ 

الفرع الأول:تعريف الإرههاب ا ااا Oea‏ 

الفرع الثاني:موقف الإسلام من الإرهاب la aka E‏ 

الفرع الثالث:أسباب بروز الإرهاب 1 

الفرع الرابع:التمييز بين الجهاد أو الحرب التحررية والإرهاب ИЮ aaa‏ 

الفرع الخامس:إرهاب الدول والحكومات 007ھ 0س" 

الفصل الثاني :تعريف الجريمة السياسية وأركانها في القوانين الوضعية ع а‏ 
المبحث الأول: تعريف الجريمة السياسية ا مھ شی سیا Шаны а‏ 
المطلب الأول: تعريف الجريمة السياسية في الفقه ےی а‏ 
الفرع الأول: الفقه الأوروبي 0000 
الفرع الثاني: الفقه العربي O O O А‏ 

المطلب الثاني: تعريف الجريمة السياسية في التشريع зы ыы o АК‏ 
الفرع الأول: عدم وضع التعريف م ام اام سج ام 11 
الفرع الثاني: وضع التعريف ےر سر یی ہے دو رت ولا 
المطلب الثالث: تعريف الجريمة السياسية في OSes Jurisprudence shaill‏ 
الفرع الأول: القضاء الفرنسي نگ BE A A‏ 
الفرع الثاني: القضاء البلجيكي 000 Ia naa taal tam aysa hata ma SS‏ 
الفرع الثالث: القضاء الأنجليزي КОККЕ КК КО ООА О‏ 

КЕЛ ККК КЕСКЕ ККК wau الفرع الرابع: القضاء السويسري‎ 

الفرع الخامس: القضاء العربي یم سا ا کک Ө SS SAS‏ 
المطلب الرابع: علم الإجرام الحديث والإجرام السياسي MO ESR RAE‏ 
المبحث الثاني:أركان الجريمة السياسية وشروطها في القوانين الوضعية Оф ырдын ышым‏ 
المطلب الأول :أركان الجريمة السياسية في القوانين الوضعية ыо‏ 

الفرع الأول: الركن الشر عي ASAS Elément Légitime‏ 120 

الفرع الثاني: الركن المادي: 53160161 Elément‏ دو می ایس یا کی سی 129 

الفرع الثالث: الركن المعنوي أو الأدبي аам Elément moral‏ 133 


المطلب الثاني:شروط الجريمة السياسية في القوانين الوضعية چو یسوی 


الفرع الأول: شروط في شخص المجرم ККЖ aA‏ 


الفرع الثاني: شروط الفعل الإجرامي Ses aS‏ 
الفرع الثالث: شروط المعتدى عليه Ase eae‏ 
خلاصة الباب الأول ونتائج المقارنة DAS O E E OT E‏ 
الباب الثاني : أنواع الجرائم السياسية وتطورها في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ...149 
الفصل الأول: أنواع الجرائم السياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية TSO лы‏ 
المبحث الأول: أنواع الجرائم السياسية في الفقه الإسلامي کرو رع در یئ ودک نی ای ری ری ری اکا 
المطلب الأول:جرائم الرأي ТЕЙ вооа а о нон.‏ 
الفرع الأول: ضد العقيدة والدين کر و سر ےس ری Кл‏ 
الفرع الثاني: ضد الخليفة والسلطة ا олт еж сыз‏ مت لہا 
المطلب الثاني: الجرائم الفعلية أو البغي aspa ach g н‏ کی LS SE‏ 
الفرع الأول: البغي لغة LSS AS SR‏ 
الفرع الثاني: البغي اصطلاحا Q‏ ا ا L EE‏ 
الفرع الثالث: البغاة وأهل العدل ЕУЕН‏ ری ا ا سا دی OLE an aa‏ 
الفرع الرابع: أنواع جرائم البغي Поа еа‏ 
المبحث الثاني:أنواع الجرائم السياسية في القوانين الوضعية LOS н тт‏ 
المطلب الأو ل: الجرائم السياسية البحتة E A Le délit politique pur‏ 
الفرع الأول: النظرية الشخصية أو المذهب الشخصي وا LOO Р‏ 

الفرع الثاني: النظرية الموضوعية أو المذهب الموضوعي 
БА e La théorie objective ou La critère objectif‏ 
الفرع الثالث: النظریات المختلطة: 01166۰ 080 Л.еѕ [5٦60:٥‏ .........................180 
الفرع الثاني: الجرائم السياسية النسبية нн :Le Délit Politique Relatif‏ 182 
الفرع الثالث: : الجرائم السياسية المركبة المختلطة Délits Politiques Mixtes‏ .........184 
الفرع الرابع: الجرائم السیاسية المرتبطؤPolitique:Ã 193.....Delits connex A un Fait‏ 
الفصل الثاني:تطور مفهوم الجريمة السياسية 7 ر. ...پچ صط فا ОЕР‏ 
المبحث الأول:الجريمة السياسية قبل الثورة الفرنسية ۷009092۶ مر 
المطلب الأول: الجريمة السياسية في العصور البدائية والقديمة SDA ER‏ 
الفرع الأول: الجريمة السياسية في العصور البدائية: و ОО 28:20 E‏ 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية عند المصريين 08857282 1ة 2 
الفرع الثالث: الجريمة السياسية في بلاد الرافدين: О о‏ 
الفرع الرابع: الجريمة السياسية عند اليونان: Об о)‏ 
الفرع الخامس: الجريمة السياسية عند الرومان: SOT a‏ 
المطلب الثاني: الجريمة السياسية في العصور الوسطى DOSS RE‏ 
الفرع الأول: الجريمة السياسية في النظام الإقطاعي یس ری یا بش مس سس 2090 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية في النظام الملكي DOI a kune m a N‏ 
المبحث الثاني:الجريمة السياسية بعد الثورة الفرنسية ا ا Оа‏ 
المطلب الأول:الجريمة السياسية في القانون الفرنسي spna ses aaa N‏ اہ 
الفرع الأول: الجريمة السياسية إثر الثورة الفرنسية: ا JP‏ 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية بعد دستور 1830: 2 
الفرع الثالث: الجريمة السياسية بعد الحرب العالمية الأولى: ا ب عا فوب سرن 210 
المطلب الثاني: الجريمة السياسية في القانون الإيطالي anu E‏ سا SL‏ 220 


الفرع الأول:موقف المدرسة الوضعية الإيطالية من الإجرام السياسي: Оа‏ 


الفرع الثاني: موقف المشرع الإيطالي من الجريمة السياسية us‏ ا 
المطلب الثالث: الجریمة السياسية في التشريع المصري ریا ل ری 


الفرع الأول: موقف المشرع المصري من الجريمة السياسية: ................................ 


الفرع الثاني: القضاء المصري والجريمة السياسية ари‏ ا 
المطلب الرابع:الجريمة السياسية في التشريع الجزائري ana‏ ل 


الفرع الأول: الجريمة السياسية في قانون العقوبات 1966 وتعديلاته: 03-7 
الفرع الثاني: الجريمة السياسية قانون الإجراءات الجزائية: RSA E‏ 
الفرع الثالث: الجريمة السياسية و قانون تدابير الرحمة: 7 КА‏ ہت 


الفرع الرابع : الجريمة السياسية و قانون استعادة الوئام المدني: maa‏ تا رای سی من ا 


المطلب الخامس. الجريمة السياسية في المستعمرات nha kaya kŠ‏ یت 


الفرع الأول: مواقف الدول المستعمرة من الثورات: н)‏ 


الفرع الثاني: الاعتراف الدولي بالثوار أو المجرمين السياسيين: nas as puas‏ ا 
المطلب السادس: الجريمة السياسية في القانون الدولي 


الفرع الثاني: مفهوم الجريمة السياسية في القانون الدولي بين الوحدة والثنائية 
الفرع الثالث: : Аа‏ 3 الإجرام السياسي: 
المبحث الثالث:الجريمة السياسية فی التاريخ الإسلامي 


الفرع الأول: الإجرام السياسي في عهد الخليفة أبي بكر الصديق : н.‏ 


الفرع الثاني: الإجرام السياسي في عهد الخليفة عثمان بن عفان 7: ےی 
الفرع الثالث: الإجرام السياسي في عهد الخليفة علي كرم الله وجهه: eR‏ 


المطلب الثالث: مواقف المدارس الإسلامية من الإجرام السياسي 


الفرع الثالث: الإجرام السياسي عند الشيعة 


الفرع الرابع: الإجرام السياسي عند المعتزلة nat aa na ma‏ رہ 
الفرع الخامس: الإجرام السياسي عند الخوارج A‏ ا 


خلاصة الباب الثاني ونتائج المقارنة کا ل ا о‏ 
الباب الثالث:أحكام الجرائم السياسية 


2 المظلث الأو ل: معاملة البغاة قبل‎ ١ 


المطلب الثانى: معاملة البغاة أثناء القتال 


الفرع الأول: مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين في العلاقات الدولية: се‏ 


المطلب الأول: أسباب بروز الإجرام السياسي في المجتمع الإسلامي ب 
الفرع الأول: انحراف الحاكم و فساد السلطة: оа‏ 
الفرع الثاني: فساد الرعية ونقص الوازع الديني: бун‏ و رت وس ا تہ سی 

المطلب الثاني: تطور الإجرام السياسي في المجتمع الإسلامي sos aun‏ 0 


الفرع الأول: الإجرام السياسي عند أهل السنة والجماعة е‏ 
الفرع الثاني: الإجرام السياسي عند الإباضية о олн,‏ 


الفصل كه البغاة ومن к‏ عو اص صا esa a EA aa‏ 


الفرع الأول:حوار الإمام مع البغاة ESS‏ ےت ےت 
الفرع الثاني: تعزير الإمام للبغاة ید ری ہیں اا aaa aa‏ 
الفرع الثالث: الموادعة أو المهادنة سس مت جح سیت 


الفرع الرابع: التحكيم و الوساطة والصلح as sm,‏ سے 


الفرع الأول: : بدء القتال Уе‏ 
الفرع الثاني: شروط قتال البغاة кыЛ‏ ا ری ا سس مت ےم 
الفرع الثالث: إجراءات ومميزات حرب البغاة hoa Py masaqa‏ ا ا ا ا نا 
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الفرع الرابع: نوع السلاح RN ROI‏ رود 


الفرع الخامس: الاستعانة على قتالهم ARREARS‏ 303 
الفرع السادس: مقاتلتهم بسلاحهم الذي في أيدينا Аи‏ 
الفرع السابع: معاونة الإمام على قتالهم и оману е‏ 1 300 
الفرع الثامن: من لا يجوز قتله من البغاة SR aan SSD Da naa uy has‏ 
المطلب الثالث: معاملة البغاة بعد القتال ОККО ОККО УУУ СГ‏ 
الفرع الأول: الاستسلام СИРНИ РОИ‏ 
الفرع الثاني: العفو کی ا Yau‏ ا FIS A AA‏ 
الفرع الثالث: استتابة البغاة ТИ ы рыны бы ырыны ылыы ыны шанды ыыы‏ 

الفرع الرابع: مصير الأسرى A‏ سس ساد 
الفرع الخامس: القتلى а аа ананна н,‏ 

الفرع السادس: قتلى أهل العدل PTS ОЕ ОИ ЕРИ:‏ 
المطلب الرابع: ضمان الأموال گور تر سام رن سر ہر تہ 
الفرع الأول: ما لم يتلفوه کے ےم ےا مت 
الفرع الثاني: ما أتلفوه AAS‏ می سی شس З‏ 
الفرع الثالث: ما أتلف لهم؛ أموال البغاة O A ES AS E‏ 
الفرع الرابع: حبس أموال البغاة о 0 sss‏ 
الفرع الخامس: التوارث بين الباغي والعادل و 
المطلب الخامس: المسؤولية الجنائية للبغاة ا ЗОБ‏ 
الفرع الأول: جرائم قبل الحرب وبعدها وش SONE SEES‏ 
الفرع الثاني: جرائم لا تقتضيها طبيعة الحرب O aE‏ 1 
الفرع الثالث: جرائم تقتضيها طبيعة الحرب AERO‏ 
المطلب السادس: تصرفات إمام البغاة اھ شش РЕЕСТРИН РЕА‏ 
الفرع الأول: جباية الزكاة والجزية والخراج والعشور مرکا میم کی с‏ 
الفرع الثاني: قضاء البغاة وحكم نفاذه در SSE RS‏ 30د 
الفرع الثالث: كتاب قاضي البغاة إلى قاضي أهل العدل Елим‏ 
الفرع الرابع: إقامتهم الحدود ССР ЕЕЕ‏ 
الفرع الخامس: شهادة البغاة sh un aa sasa‏ ا ا 3352 
الفرع السادس: غنائمهم من أهل الحرب او شا مد سس ہد 
الفرع السابع: معاهدات البغاة خم ا ا 
المبحث الثاني: أحكام مساعدة البغاة SANE OMOEA ARS‏ 
المطلب الأول: أنواع المساعدة ا 
الفرع الأول: بيع السلاح УКОЛ О‏ اا ل ЭЗ оон‏ 
الفرع الثاني: بيع مواد صناعة السلاح یو ره أب وام ل و مار ا FIA‏ 
الفرع الثالث:التأييد الإعلامي المساندة السياسية والإشادة и на сырны‏ ”سی 
المطلب الثاني: صفة المساعد A usa qa‏ اش IS ys‏ 
الفرع الأول: المساعد من الذميين OCA ыыра ына Ыкын арнай‏ 
الفرع الثاني: المساعد من المستأمنين می سج оаа оаа sma‏ 
الفرع الثالث: المساعد من الحربيين З h aa a unu сеа а‏ 
الفرع الرابع: التقاتل بين أهل البغي 0 
الفرع الخامس: المرأة الباغية О uska ayay‏ 
الفصل الثاني: أحكام الجريمة السياسية في القوانين الوضعية a‏ 
المبحث الأول: مسؤولية المجرم السياسي А‏ 


المطلب الأول: المسؤولية الجنائية a ami‏ ل AD‏ 


المطلب الثاني: المسؤولية المدنية ل 
المطلب الثالث: المسؤولية السياسية руынын а о‏ 


المبحث الثاني: مسؤولية من يساعد المجرم السياسي О СКС С‏ تا نے 


المطلب الأول: مساعد المجرم السياسي مواطن аел с‏ 
المطلب الثاني: مساعد المجرم السياسي أجنبي а Ды ба чыз еа лысы s,‏ 


المبحث الثالث: عقوبة المجرم السياسي 000000008 
المطلب الأول: التدابير الاحترازية а‏ 


لمطلب الرابع: المحاكم الخاصة о:‏ 
الفرع الأول:المحاكم الخاصة الاستثنائية н.‏ 
الفرع الثاني:المحاكم السياسية غير القضائية ОРИОН‏ 
الفرع الثالث: المحاكم القضائية العادية و تحت 


المطلب الخامس: تسليم المجرم السياسي E SS AOR‏ 
المطلب السادين: عقوبة الإعدام 


فهرس الآيات القرآنية Е‏ 
فهرس الأحاديث النبوية аан‏ او ا ل ا ا ا шы‏ 
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378 


خاتمة البحث 


بعد نهاية هذا البحث المتواضع أعتقد أنني قد توصلت إلى نتائج أعتقد أنها هامة سبق وأن عددتها في نهاية كل بابء ولا 
داعي لتكرارها هناء ولكني سأركز على تلخيص الهام و البارز من هذه النتائج كي تكون خلاصة وخاتمة لهذا البحث. 
في البداية أذكر بأن الله سبحانه وتعالى قد نبه المسلمين منذ أربعة عشر قرنا طريقة التعامل مع الحرب التي قد تنشأ بين طائفتين من 
المسلمين بسبب سوء التأويل» وقد فصل فقهاء الشريعة الإسلامية أحكام جريمة البغي وتركوا لنا ثروة فقهية ضخمة تعد أكبر تراث 
فكري و فقهي في العالم» إلا أن انحراف السلطة الحاكمة من الشورى إلى الحكم الوراثي» وابتعاد الفقه الإسلامي الدستوري 
والسياسي عن مجال التقنين والتطبيق بإيجاد آليات تطبيقه عبر تاريخ الدولة الإسلامية منذ قرون و يمكن أن نلخص تلك النقائص 
في النقاط التالية: 
1 - عدم وجود دستور مكتوب يحدد الحقوق والحريات بتقنين واضح لا يحتمل التأويل. 
2 - عدم وجود أجهزة ثابتة للحكم والإدارة والمحاسبة والرقابة على الحكام والولاة. 
1 ۔ عدم وجود نظام دقيق في تعيين الولاة والأمراء. 
2 - عدم وجود قانون أو إطار واضح للتحاور مع الخليفة» وأدبيات ذلك الحوار. 
3 - عدم وجود هيئة محددة وشرعية لإثبات انحراف الخليفة. 
4 - عدم وضوح مبررات توزيع العطايا على مستحقيها من الشعب. 
6 - عدم وجود وسائل تدل على رأي الأغلبية في الأمور الاجتهادية خارج النصوص. 
7- عدم تحديد فترة الخلافة. 
8 - عدم تحديد معنى عجز الإمام وفساده وفسقه قبل بلوغه الكفر النواح. 
9 عدم التحديد الدقيق لأهل الحل والعقدء وأهل الشورى وكيفية ممارستهاء وهل هي ملزمة أو معلمة؟ 
كل هذه الثغرات جعلت نظام الحكم في الإسلام يبقى جامدًا ومتخلفاء فقد اهتم الفقهاء المسلمون بفقه العبادات والمعاملات أكثر مما 
اهتموا بالفقه السياسي والدستوري والإداري؛ حتى ضعف المسلمون فكريا واقتصاديا وسياسياء فتسلط عليهم الإستعمار الغربي» 
مولعون بنظم الحكم والاقتصاد الغربية» فلم يولوا اهتماما للتراث الفقهي الإسلاميء بحثا وتقنينا ليتحقق استقلالهم الفكري 
والسياسيء وبقيت الحال كذلك حتى اتسعت الهوة بين الفقه الإسلامي النظريء الموجود في الكتب والموسوعات الفقهية وبين ما هو 
مقنن في الدساتير والقوانين الوضعية المعاصرة التي تطورت بفضل العلم والبحث والتجاربء والإرادة السياسية التي أرادت ذلك؛ 
فجاء عصر العولمة الاقتصاديةء ومنه بالتبع العولمة الفكرية والسياسية والتشريعية فأجبر الحكام العرب والمسلمون» على الرضوخ 
للمعاهدات والإتفاقيات الدولية وإلغاء ما تبقى من التشريع الإسلامي حتى في الأحوال الشخصية. 
فقد بذل الفقهاء المسلمون قديما جهودا جبارة واستنبطوا من الآية الكريمة (وإن طأيْقَتَان مِنَ الْمُومِنِينَ اقتتلوا فأصلِحوا 
шал Да Сн‏ إِحْدَاهُمَا على الأخرى ثقَاتِلوا التِي تَبْغِي Зь‏ تَفِيءَ إلى أمْر الله فإن йа‏ 
فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعذل وأقسيطوا إن اللّهَ лә‏ المُفسِطِين).؛ ومن أحاديث الرسولج وأعمال الصحابة» وخاصة الإمام 
علي كرم الله وجهه» استنبطوا أحكاما لجريمة البغي وشروطهاء والفرق بينها وبين الحرابةء والردة وحرب المشركين؛ وتعامل الإمام 
وأهل العدل مع البغاة» من بداية حربهم إلى نهايتهاء والآثار الناتجة عنها بداية من التأويل» الذي يحتج به البغاة» ويستندون إليه في 
خروجهم على الإمام؛ ثم النوايا والبواعث» التي يعبرون عنهاء ثم طريقة خروجهم» وعدتهم» وعددهم» والحوار الذي يجري بين البغاة 
وأهل العدل» وإقامة الحجة عليهم؛ وإن لم ينجح الحوارء وجب على الإمام اللجوء إلى القتال» بالشدة اللازمة» وحتى أثناء حرب البغاة» 
الإمام» أن يضمن للبغاة حقوقهم» في أهلهم وأموالهم» وحتى في طريقة قتالهم» فهم مؤمنون كما وصفتهم الآية الكريمة» و من أبلغ تلك 
الحقوقء أن من قتل أباه أو أخاه من البغاة» لا يحرم من الميراث» ويجب على المسلمین غسله وتكفينه» والصلاة عليه ودفنه» فقد كانت 
معاملة الإمام علي كرم الله وجههء تطبيقا عمليا لتلك الأحكام الفقهيةء فقد مارس أحكام البغي» مع الخوارج» فكانت بينه وبينهم 
مراسلات» وخطب تمثل مرحلة الحوارء ثم طبق معهم الحرب بشدة» وفي نهايتها جسد أحكام البغي على آموالهم» وأسراهم وقتلاهم. 
وإذا افتخرت التشریعات الغربیة باعترافها بالجريمة السياسية بعد الثورة الفرنسية سنة 1789م» وميزتها عن الجريمة 
العاديةء ووضعت لها إجراءات وأحكام خاصةء تختلف عن الجريمة العاديةء معتبرة أن المجرم السياسي رجل نبيل» ومخلص وذو 
أخلاق ساميةء وأفكار تقدمية» سبق بها زمانه» وضحى بنفسه ومصلحته من أجل مصلحة شعبه»ء في ننظره فأحرق بذلك المراحل» 
وأخطأ في اختيار الوسائل» واستعجل النتائج» فثار بعنف وشدة ضد السلطة» فإن هو نجح كان البطل والزعيم» وهو الحاكم والآمر 
والناهي» وإن هو خسر بقي في نظر شعبه هو البطل والرمز للتضحية والفداء. والتاريخ يشهد أن الكثير من المصلحين» » والمجددين 
والزعماء الأبطال» كانوا يعدون مجرمين سياسيين؛ في نظر السلطة الحاكمة» في عصرهم. والكثير منهم خرجوا من السجون 
والمعتقلاتء فاصبحوا حكاما مكرمين ومعززين» وبانتخاب حر من شعوبهم؛ وهذا ما يبعد عنهم صفة الأجرام» ويميزهم عن 
المجرمين العاديين» الأشرار والمنتقمين» » وسيئي الأخلاق. 
аы ыы = шып‏ م ور a‏ رو و ہو وہ 
رك шашу ыан шы! Садр ауд А‏ التي تفرض عليهم مبادئ وتعليمات» مكرسة في القرآن 


والسنة» مثل حرية الرأي» والشورىء والعدل والمساواة» والإحسان» وحقوق الأطفال» وحقوق المرأة» وثقافة الحوار» وحقوق أهل 
الذمة وأهل الكتاب وحق المواطنة واحترام المعاهدات والاتفاقيات... 

وفي الأخير أود تسجيل وتقديم الملاحظات التالية: 

أولا: للباحثین: 

أن يتفانوا في دراسة التراث الإسلامي بدو تعصب ولا جمودء وخاصة في مجال السياسيةء ونظم الحكم» والإدارةء والاقتصادء 
فيبرزوه بصورة عصرية: قابلة للتطبيق في المیدان العمليء مستفیدین من کل التجارب البشرية. 

ثانيا: للجامعات الإسلامية: 

أن تقوم بدورها بتوجيه البحوث الجادة في الموضوعات والمجالات التي تعاني فيها الأمة الإسلامية» من مشاكلء كنظم الحكم» 
والاقتصادء والحقوق والحريات» والسلم والسلام» وحوار الحضارات: والديانات؛ والمعاهدات الدولية» التنمية والإستثمارء والعلم 
والتكنلوجياء وتبرز كل ذلك في منشورات و ملتقيات» وطنية ودولية» تخرج بتوصيات عملية واقعية» قابلة للتنفيذ» وتوجه للبرلمانات» 
والوزارات» والحكومات» فتقيم عليها الحجة. 

ثالثا: للحكام المسلمين: 

أن لا ينبهروا بنظم الحكم والإدارة والاقتصاد الغربية والغريبة عن شعوبهم» وأن يوجهوا العناية لهذا التراث الإسلامي الضخم» 
ويوفروا الإمكانيات المادية والبشرية لإعادة بعث وتصنيف» وتقنين كل ما يحتاجون إليه من تلك النظمء مستفيدين من كل 
التجارب البشریةء التي لا تتعارض مع نصوص قطعية في دينناء التي هي من الثوابت» كما أن للغربيين ثوابت يرفضون تغييرها 
أو إخضاعها للإستفتاء أو رأي الأغلبة فيهاء ويريدون عولمة تشريعية على مقاسهم. 


b 


